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ملخص الرسالة 
الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد: 
- فموضوع البحث : دراسة . وتحقيق لجزء من كتاب : ( تجريد الإيضاح) من أول كتاب 
الصرف إلى نهاية كتاب السرقة؛ للإمام عبدالرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني المتوفي 
سنة: (543ه) وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الاسلامي ٠‏ من كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية من الطالب: مشعل ماجد العوالي المطيريء بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة . في المملكة العربية السعودية للعام الجامعي ( 1435ه - 1436ه / 2014م 
2015م). 
- وأهمية البحث: تتجلى في مكانة الإمام عبدالرحمن بن محمد الكرماني - رحمه الله العلمية 
وتبدو واضحة من خلال كثرة مُوْلّفاته وتتّوعها في العلوم الشرعية وتصدره للإفتاء » فلقد كان 
شيخ الحنفية بخراسان في زمانه» وكتابه من أعظم الكتب نفعا وأعظمها فائدة وذلك بما له من 
ثروة فقهية فريدة, في تحديد الروايات المعتمدة في المذهب ومما يمتاز به كتابه أنه خدم أعظم 
كتاب معتمد في المذهب الحنفي وذلك بأنه اقتصار وإفراد. لمسائل(مختصر الكرخي) لمؤلفه أبو 
الحسن الكرخي-رحمه الله وشرح زيادات القدوري عليها. 
- وقد بدأث هذا العمل بمقدمة ثم أتبعتها بقسم الدراسة فاشتمل على ترجمة وافية لصاحب هذا 
الكتاب الإمام الكرمانيء ثم عرفت بكتاب (الإيضاح) مشتملاً على دراسة عنوان الكتاب ونسبة 
الكتاب إلى مؤلفه ثم منهج المؤلف ومصاددر كتابه ثم ذكرت مزايا الكتاب والمآخذ عليه ووصف 
نسخه الخطية » وعرض نماذج من النسخ المعتمدة في التحقيق تلا ذلك قسم التحقيق وهو 
يشتمل على كتاب الصرف و كتاب الرهن و كتاب الشفعة و كتاب الذبائح و كتاب الصيد و كتاب 
الأضحية و كتاب الغصب و كتاب الديات و كتاب الحدود و كتاب السرقة وقطع الطريقء وقد 
اجتهدث فيه بإخراج النص صحيحاً سليماً من التحريف والتصحيف واعتمدت في ذلك على 
أربعة نسخ واتبعت في المقابلة منهج النسخة الأم(الأصل) ملتزماً خطوات البحث العلمي 
وذيلت التحقيق بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والأماكن والبلدان والغريب من الألفاظ 
والمصطلحات والحيوانات والطيور والمصادر والمراجع. 

والحمد لله الذي تتم نعمته الصالحات: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


الطالب: المشرف: عميد الكلية: 
مشعل ماجد العوالي المطيري أ.د عبد الرحمن بن حسين المرجان د. غازي بن مرشد العتيبي 
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ا ا ل و ذو ربو ده 


إن الحَمْدَ لله تَحْمَدَهُ وَتَسْتَِيهُ وَتَسْمَهدِيهِ ونعوذ بال مَن شُرُورِ أَنْمْسَِا و وَسَكَاتَ 


وو .0 
تا 


تِ أَعَالِنَا مَن 
يَيْدِه الله قلا مُضِلٌ لَهُ وَمَنّ يُضْلِلُ قلا هَادِيَ لَهُ وَنُصَلٍْ وَنْسَلّمْ عَلَ َبينَا محَمَدِ الرَّحمَةِ لمهْدَاة 
أَرْسَلَّهُ الله عل حين فَثرَةِ ٠‏ من الرّسُلِء فَهَدَ قَهَدَى به إآ قُوم الطَرْقِء وَأَوْضّح السْبْلِء كَمَتَح الله به 
ينا عُمْياً وآذاناً صَيَاء وَقُلُوباً عُلفا. 
روا 


ما تعد 


4 


ل ل يسْمَفْنِي عَنْهَا طَالِبَ العلم فهو عِلْمٌ عَظِيمُ 
الشَّأْنِ جَلِيلُ الْقَذِْ يَنْحَتْ في جبِيع مَسَائِلٍ الَْاةِ الإجتَاعِيَة الَْحلعَِ أْعَالٍ النَّاسِء مِنْ 
حُقُوقٍ ووَاحِبَاتِء قَبِدَلِك يُعْتبد الفِقَهُ هُو الْجَانبُ الْعَمَنُ الّذِي يُكَمُلُ الشّريعةَ وَهُوَ عَلَامَةٌ 


مَن عَلَامَاتٍ النّجَاةِ وَالَْوْزِ يلحي الْعَظِيم» حَيْتْ قَا قَالّ عَلَّيه الصَّلَاة وَالسَّلَامُ : ( مَن يَرْدِ الله 
به خيراً يُمَمَهُهِ ‏ اله ين)» قا حَلَقَ الله سَبْحَانَه الْعِبَادَ إلا لعاف ولا كرون تو الماك و 


098 صر 


بِمَعْرِقَةِ الْفقَهِ وَأَدلَةِ الأخكام. 

عرق 0 ه ه 8 0 و ا 8 5 00 2 
فقد وَرّث أهل العلم في شَتى مجالاتٍ العلوم مِيرَانا عَزِيرَاء وَدْلِكِ فِيَا خطوه من رَسَائْل 
ومصنفاتء وبحوث؛ كانت المرَاجَمَ وَالْصَادِرَ كن جَاء بَعْدَهُم م مَن الْعْلَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلّم وإن 


ل 5 


ةا ان َدَمْهِ في هَدَا القَام وَهُو تَْقِيق كِتَاب تَرِيدٍ الإيضاح لِلإِمَام رُكنٍ الدَيْنِ 
المَضْلٍ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنَّ محمد الْكِرْمَاننٌ الحيَفِيُ - رح الله -َالتَوَقّ سَنَّه 43 5ه. 

وَقَد هَدَايَ الله سُبْحَائَه وَتْعَالَ ومن عَلَّ بِمَضْلِه لإكالٍ دِرَاسَتِي الَْامِعِيَة 9 مَرّحَلَةٍ 
البكَالُورِيُوسِء فَوَاصَلتُ دِرَاسَتيَ العلا في مَرْحَلَةِ الملجستير بِتَخَصَّص فِقَه وَبَعْدَ 
ال النهجية رَغِيْتُ في يَذمَةٍ الثََاثِ الإسْلامِي بَِحْقِيق خطوطٍ ينتفع به وَدَلِكِ 
لأَسْبّابٍ التَالِيَة : 


0 في إِحْيَاءِ الترّاث الإِسْلاميّ الَّذِي نحنف مس تاك ل 


لت سن 


2 بز 


2-أنَ هَذَا الكِتَابَ اسْتَوْعَبَ فِيْه مُوَّلمُه جبِيع أَبْوَابٍ الْفِقّه. 
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- إبْرَارَ تاريخ هَذًاالْعَالم اجَلِيلٍ » الّذِي شَهدَ له كَِيرٌ من الْحَُءِ بالج » وَاخْنبَرَة في خدْمَة 
الشَّرِيعَةِ الإسلامية 

4- الْعَمَلُ في عِلْم الَحْقِيقٍ» مي بحت مرق وراب ُو 
قَِنّه كا يحتَاحُ لِلَفِقَهِ يحتَاحُ لِلَعَةٍ ة وَالتَاِيخ وَالْأْصُولٍ وَالمََاجِمٍ والحديث و التَْسِيرٍ موَعَيْها 
0 


بعْدَ الْبَحْثِ في المكتباتٍ المهتمة بِالثَرْاثِ الإِسْلَاميّ» عَن مخطوط قَيّم في الفْقَه وَفََيِيَ الله 


01 


باختيّارٍ خطوط لَِإِمَام 1 بي الْمَضْلٍ الكِزم مَانّ رَحَهُ الله -<(تمِرِيدٌ الإيضاح )) وَهْوَ مَدْوُومٌ 
لِقِسْم الشَّرِيعَة في جَاِعَةٍ أم الْْرَىء الّذِي كان مُقَسّاً عَلَ عِدَةٍ طلَابِ» فَكَان عَمْلٍ في هَذَا 
الْممْرُوع هو التَحْقِيقٌ من بِدَايَةِ كِتَابٍ الصَّرْفِء إل نباي كِتَابٍ السَّرِقَةٍ 

وَمِنَ الْأَْبَاب الَّتِي جعَلَْنِي أَخْمَارُ هَذَا الُخْطُوطَ مَوْضُوعًا لبحثي في هَذِه الرْحَلَةِ مايلي: 
مَكَانَةٌ هَذّا الْكِتَابٍء الَنِي يلها لَدَى أَصْحَابٍ الُذْهَبٍ الخيَفِيَّ» وما لَهُ من نَرْوَةٍ 


8 


شَتَىء يَحْتَاحُ هَا في عَمَلَّه 


- 
033 


1 


ففهِيّةفَرِيدَِ ني تحِْيدِ الروَايَاتِ الحْتمَدَةِ في الْذهَبٍ. 
2- مَا كَثَارُ به هَذِه المخطُوطةٌ» بأنَّا اقصَارٌ وَإفْرَاكُ كِسَائِلَ (حْتَصَر الْكَرْحيٌ) لولف 
أب الْحْسَنِ الْكَرْخيٌ -رَحِمَةُ الله - وَشَرْحٌ زِيَادَاتٍ الْقَدُورِيٌ عَلَيَْا. 
ِدَمُمَدَا الْكِتابء حَْتُ نألف في الَْْنِ الخَامِس اْجَرِيٌ» يا كا تخطية 1 علي 


| 
دنا 


ما 
_.« 
6. 
ار 
6 


إن 0 لني اناوه لبان الوه َيْنَّ بَابَيْنِ مِنْ ن أبوَابٍ ال الْفقه ل وَهمًا: 


1 
55 
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عن 
7 
7 


عد المخطر ل ؛ 

ويمكن بيانها في النقاط التالية: 

1 - إمام أصحاب أبي حنيفة بخرسان ومفتيها. 

2- اهتم رحمه الله بتأليف وتصنيف الكتب ومن كتبه: الفتوى الإيضاح في الفروع شرح 
الجامع الكبير إشارات الأسرار كتاب الحيض النكت على الجامع الصغير. 

3-ثناء الآئمة عليه» وسوف أفرد مطلبًا في ذلك. 


الدراسات السابقة: 
بعد البحث في مراكز البحوث الإسلامية» لم يتبين لي أن هناك تحقيقًا لهذا المخطوطة. 
أو أن أحدًا قام بطباعته ونشره إلا زميلٍ في المشروع الدكتور: عبدالله بن سليان التويجري 
فلقد حقق من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الظهار. 
خطة البحث: ينقسم البحث إلى مقدمة وقسمين: 
المقدمة: وتشتمل على: 
- الافتتاحية. 
- أهمية وأسباب العمل على تحقيق المخطوط وأسباب اختيار هذا المخطوط . 
القسم الآول: الدراسة»وتقتسل عل محينة: 
-المبحث الأول: نبذة مختصرة عن المؤلف. وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 
التمهيد: عصر المؤلف. (وسيكون الكلام فيه مقتصرا على ماله أثر في شخصية المترجم له). 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده. 


وم 


و 5 رعو 
المطلت الثانى : يلدته. 
ا 
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ا 6 
الَطْلَتُ الثَالِثُ : تَشْاَمة. 


وس 0 ظ و و 
المطلّبٌ الرّابِعٌ : شَيُوخَهُ وتلاميذة. 


وس وو ع و 2 و مهاه 2 

المطلبت الخامس 8 اثاره العلمية. 
2 و ا 
المطلب السّادس : حَيَّاتّهَ العلمية. 


ا ف 11 5 ام وروم و ل 7 

المطلت السابع 3 مَكَانَنه العلمرة وَتْنَاء العلّاء علنه. 
5 0 2 حور "حت ص ار 

ا :2 

المَطْلَبُ الثَّامِنُ : وَقَاتُه. 

6 0 م 1 2 ا 30 
- المبحث الثاني : نبذة محتصّرّة عن الكتاب. وفِيّه ستة مطالبَ: 
ا 5ل. كسب 
المطلب الأول : دِرَاسَة عِنْوَاقٍ الكتاب. 

و 5 ا 6س “2 ور لو 
المطلب الثاني : نسْبَة الكتاب إلى مَوَلفه. 
ا 4 و رعق بقن ل 5 يي 


0 


الطكث الكاءث ٠‏ متك نك هك فريى. ض 
لطلب الرابع : يه الحتاب» وائره فيمّن بعذده. 


آآ ته 


ج قت ىو زر و راع روه - 
المطلبٌ الخامس : مَوَارِدُ الكِتّاب وَمُصَطْلْحَاتِه. 


وين وو 7 و 55 و ه. 2 
المطلبت السادس : تقييم الكتاب. 


2 5 ا 5 .6 
القِسْم الثاني : وَيَسْتَملُ عَلَ تيد في وَصَفِ الَخْطْوطٍ وَنَسْخِد وَيَيَان 


+ 2 1 7 ا 
لكتاب لحقق. 
نص - 8 2 
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الشكر 


أحمد الله العلي العظيم» وأشكره على منه و إحسانه وتوفيقه» لإنجاز هذا البحث 
وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله مني» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 

ثم أتوجه بعظيم الشكر والامتنان» لشيخي وأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور: 
عبدال رحمن بن حسن الموجان -حفظه الله ورعاه- الذي تفضل بإشرافه على هذه الرسالة 
بصدر رحب ووجه طلق وتوجيه سديد. فلقد استفدت من علمه وخلقه وتواضعه الجم 
أسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاء . 

فالله أسأل أن يجعل ماكتبت شاهداً لي لا علي وأن يتقبله مني فإن أحسنت فمن الله 
وحده وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان وصل الله تعالى على خير البشر محمد وعلى آله 


واضنحيه فين والحمد لله رب العالمين. 
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القسم الأول : الدراسة 


وَتَشْتَما عَلَ م ين : 
و2« هيحض د و عن ري ححق حنى ‏ اتعفاء 
الميحت الاول: دبذه محخنصره عن المولف. 


المبحث الثاني: نُبذَةٌ مختصرة عن الكتاب. 
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5 
لكيش اوضق "لل 0:27 نف ١‏ ب اع 2 ل اف لي 1 اب ع 
١‏ 5 انا ل يم + مو و4 :0 م + 
لمبحث الاول :نبذة مختصرة عن الموؤلف. 
9٠‏ « ص 
20 ور 2 
وَفِيهِ تَهِيد وَسَبْعَة سَبْعَةَ مُطَالَبَ: 


التتهيد؛ التشريف عضر المالفية: 

ا الي ا 

الَطْلَبُ الثَالِتُ: تَشْاَنةُ. 

ب اق ال لقو ل 0 

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميده. 

الطلك لاضن : آثارة ا علي 

مطل التاهنى انه علي 

امَطْلَبُ السّابع : مَكَائَنهُ الْعِلِْيّة ونا الْعْلَاءِ عَلَيْه. 


سر 0 00 
المطلبٌ الثامن : وَفَاتَهُ 
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التعريف بعصر المؤلف 





وفيه فرعان: 
. و 
الفرعٌ الأول: الحالةٌ السياسية. 


الفرعٌ الثاني: ا حالةٌ العلمية والاجتماعية. 


13 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





الفرع الأول" 
الحالة السياسية 

مِنَ المناسب هُنَا أن نعْرض لِلْحَالَةِ السّيَامَةٍ في النَضْفٍ التَاني مِنَ الْقَرْنِ الحَامِسِ 
الَْجَرِيٌ إِلَ النَضْف الْأَوَّلِ مِنَ الْقَرْنِ امَجَرِيٌ السَّادِسِ وَهِيَ الْْقَبَة التي عاشها الإمامُ رُ 
الدَّيْنِ عبد الرحمن بن ححَمَدٍ الْكِرْمَانَ رَحِمَةُ الله- عَلَ وَجْهِ التَقْرِيبٍ أي من عَام ( 457ه) 
إِلَ عام (543ه). 

وَهِيَ الْمَثٌْ التي م فقت وجا عن امو مي سه وَصَعْفَتْ سَيطْرَتهِمْ عَلَ زمَام 
الْأَمُورٍ وَكَانَ يُدِيرهَا سَلَاطِينْ من ارج أيِرَة اللاقة. 


لت لني عَاشَهًا الْكِرْمَاننٌ عَرِفَتْ بِعَضْر السَّلَاحِفَةٍ حت لأن الشلطة العلية كاذك 


يدهم م وَظُهُورِهِمْ عَلَ السَّاحَةٍ كَانَتْ أَبْوَرْ مَْلّم | هِذِه الْمَثْةِ وبالتالي فَلَنْ يتم التَعَرّفَ عَلَ 
إنقاله القكاية خم الك إلا بالتَّرُْفٍ عَلَ ذُولَةِ السَّلَاجِقَةِ. 
وفيا يَأ سَأَعَرفُ بم بذِكر ا م وتَطَوَرِهًا وَبيَانِ الذّوَلٍ الْأَخْرَى الروك التي 
عَاصَرَتْجُمْ والأَمَمٌ مِنْ ذَلِكَ بذِكْرٍ اللَمَاءِ الّذِينَ عَاصَرَهم السَّلْجُوقِيُون. 
مَن هُم السَّلَاجِقَة : 
ينحدرٌ السَّلَاجِفَة من قَبِيلةِ ف: قَنقٌ الْعَريْةٌ 00 واكقرة لخت ماخر دير وتان 
وكان وَزِيرَاً للحَاَانٍ بيعو وَقَائِدًا لجَيْشِهِ وَجَاءَ مِنْ بَعْدِه ابْنْه سَلْجُوقٌ فَكَانَتْ مَظَاهِرٌ تدم 


2 عه 6 


وَعَلَامَاتِ الْقِيَادَةِ قَدْ بَدَتْ وَاضْحَةٌ عَلَيْهِ واغْتَّلاءٌ قِيَّادَةِ الْجْيّش فى وَقْتِهء وَأَحَبَّةُ النّاسٌ وانتشر 


(1) الإنباءفي تاريخ الخلفاء (ص/ 188 -300).» الكامل لابن الأثير (8/ 103 -364)): (9/ 160-115)» المنتظم في تاريخ 
الملوك والأمراء(17/ 93)» شذرات الذهب (3/ 304 -136-1/4.413)» البداية والنهاية ط إحياء التراث(12/ 6- 
27)»»دولة السلاجقة لعليّ الصلابي(ص/ 177-23)» تاريخ دمشق لابن القلانسي_(1/ 273): تاريخ السلاجقة لعلي سهيل 
طقوش (ص/ 209-30). 
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00 ييْنّ اْجَيْشٍ ينا جَعَلَ رَوْجَةَ بيغو ثُثِيرُ ححَاوفَ رَوْجِهَا نا هَذَا الَْائِدِ فَكَانَتْ تُلِحُ 
لَب »عدا عَرَفَ سَلْجُوقُ َه لامر قد لحيل ُو وََنْ مَعَةُ من قب إل دار 
ا 0 الإسلام وَاتَبَعَ اذهب السائد هُنَاكَ 

هُو الُذْهَبُ الحَيَفِيُ فَأَصْبَحَ يد يَشُنّ غارات عَلَ الْأَثْرَاكِ الْوََييَّنَ وَاسْتَطاعَ أن يَحْمِيَ السّكَانَ 


5 عو جو 


التلبية ير غازرات 1كقة فاعض عير وعد قالة ين القاله رخاف وازؤاقت در 
وتتققك الاضيد وكيك د ١‏ ا ليت ّ 
شار يرا سيَاسَةَ وَاِدِهِم في الَرْبٍ عَلَ اله رن عن 

دُحُوهِم لِلْمَغْرق الإسْلَامِيّ: 


0 


تَقَمْ الدَوْلَةُ السَّلْجُوقِيّة كَدَولَةٍ صَاحِبَةِ حِبَة سِيَّادَةٍ إلَابَعْدَ اتتصارها عَلَ الدَوْلَةِ الْعَرْتُوية 


2 


+ عي #6 ساعد 4 - 5 ًُ 7 ةبس فى #3 
(552-351ه) في مَعْرَكَةٍ دندانقانَ عَامَ (431ه) بَعْد عِدَّةٍ مَعَارِكَ وَأَخْمَارَ السَلَطَّان 


طُغْرّل بَكْ إقليمم خراسانً مَقراً لُكْمه ثُمْ بَدَأْبإِرْسَالٍ الرَسَائلٍ ا رَاء ء الْجَاوِرِينَ إلَيْه 


عو وو ا 


رُهُم بانتصاروء فََامَ الشلكان واكاتة. اعاله التكاية بوالشادية لوك الإسلاميّة 


ع سبي جني تر 
عير 


الجدياك دقر إِلَ الخَلِيفَةٍ الْعَبّايِيٌ الَْائِم ِأَمْرِ الله ليَعترفَ به وليضفيّ الشَّرْعِيةَ عَلَ 
و يت نا ل انكر د رر ك اعم 

وَهَذَّا الاعتراف في الحقيقة َكل وَهُو إة رار بالْوَاقِع وَبالْقَوّة ةَ الي قَرَضَتْ نَفْسَها في 
الشَّالٍ حَنَّى يَرْعَى عَنْهَا النََّسُ وَيَقْبَُوا بحُكْوِهًا فَالْتَلِيفَةُ يَعْترفُ عَادَةٌ ِالسُلْطَانِ انض 


6 58 تيه م عد 
وَأَحَدَ طْغْرٌ لبك يَتَمَدَدُ وَيتَوَسَّعُ بدولته النَّاشْئَة. 
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5 ىر > عر ِ 
بَعْض الذَُوَّلٍ التِي عاصرت الدَّوْلَةَ السلجوقيّة 


عه وروم يه 
الدولة الغزنوية (582-351 ه): 


الدَوْلَُ الْعَرْنّويّةُ جَاءَتٍ امْتِدَاداً لِلدَّوْلَةٍ السامنيّة فَقَدْ وَل (سبيكتيكن) الْمَا َايِدَ ملم 


...هق انيد 


م في أفغانستانَ د 7 السَّامِنِينَ وَهَذَا عِنْدَمًا كافئه 2 لقاتر عَلَ 


أقَالِيمَ لكوك د مدت تر انه إل 5 1 لْقِلاعَ 2 الاضتاة وَأ 

55 1ت ةدس و و عر ل 5 ا جاه كم عو ره 3 

مر ل ار ريو وي 

لحدارة كا 2-6 و 281 1 0 اال اي و ل ب 

الؤِمَارَة فكان - رَحمه الله - ناشرا لِلِسَنةٍ وَقامِعا للبدعةٍ يمل رَايَة الدَغْوة وَبَثْ دمح الْجَهَاد 
014 سرض 


1 مير أبَاهٌ في امو كد انسل إليه ا لَعَاطمِيونَ مَنْدُويَم الدَّاعِي التاهرتي على بَغْلٍ 


وو 


ليَدْعْوَهُ إِلَ مَذْهَب الْبَاطِنِيةَ فقتل التاهرق وَأَهْدَى بَغْلّهُ إِلَ الْقَافِي أب مَنْضُورٍ الْأَرْدِيٌ» 


ل ا ا الخوَحدِينَ » وقامَ بهذم أَكيرِ صَنَم للهنودٍ وَهْوَ 


شُومتات» وتفى المكتركة إلى رشان وَآخوق كنت الْفَلْسَفٍ وَالنُجُوم فَأضْبَحَتْ وَوْلمَهُ مد 
في الْعَرَبِ وف خراسانَ وطغارستانَ وَجَعْلَ مَدِينَةَ 
ذ تعاطع الكل الكلجوية في بدو وَرَاءِ التَهْر في بدَايَ الْمَرْنٍ 
1 خط الشلطان غثره تأزصل عليه امرش ١‏ ِيُدَحِرَهُم فَنَجَحَّ في 
اي الامر إل أن جَاءَت الْمَاصِلَةٌ في مَعْرَكَةِ دنْدَانَانَ حَيْتْ هَرَّمَ السَّلَاجِقَةَ السُلْطَانَ مَسْعُودَ 


وم-_- 


مقو 


بن محمُودٍ الغزوي. 


الدَّوْلَةَ القَرَاخَانيةَ (36-349 5ه): 


6 سمه 5 رمو عو 
هَذِه الدَّولَةُ ِسْبَة ِل أَحَدِ مُلُوكِهًا وَهُو ساتوقٌ بن بغراخان عَبْدُ الكريم وَأْصُوَهَم أَبُرَاكُ 


بيو 


ع بير 


ار الإسلام اقطان اقلق انوا ولو كل امنا ونقانوا كر وق اخاة 
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الإسلام مِنَ الْأثرَاكِ الْوَنَييَنَه وَأَخَْقَوا لخَرِيمَة بالدَّوْلَةٍ السامانية 007 كم وجَاءَ 


عر 


الصّرَاعٌ الدَاخِنُ في الدَوْلَةِ القراخانية عَلَ الإقطاعياتِ أي تخت سيطرهم ا 
قسمين فَبَعْضُ كان يَسْتَنْجِدٌ بالدَّوْلَةِ السُلْجُوقِية وَالآ ا 0 

جَاءَت سَاعَةٌ الصَّفْرِ فََامَتْ مَعْرَكَةَ قَطَوانَ بِينَ الْأَتْرَاك 0 (ابقطا) وين الأنداك 

املوِينَ الّذِين يُنَاصِرْهُم 

الْوَتّينَ وَانْتهَّت دُولَةٌ القراخانيينَ في باد مَا وَرَاءِ النَّهْرِعَام (536ه). 


-ه 


الحُلَمَاءُ اللَدَيْنَ عَاصَرٌوا الدَّوْلَةَالسَّلْجُوقِيّةَ وَمَنْ عَاصَرَ كَلَّ خَلِيفَةِ من سَلَاطِين السَّلَاجِفَة: 


هو 
587 


السَّلَاجِفَةٌ مُتَمَْلَة ِالسلْطَانٍ ا بِانَتِصَارِ 


1- الْخلِيَة الْعَبَاِيُ لَْائِمُ مر الله: (422ه)-حَتَى -(4627ه). 
هُو الْقَائِمُ أَمْر الله أ شر كاله ب الحة الا وجاك 


جار يَوْم الخميس وَقِيلَ الجمُعَةٍ النَاِمِنَ عَرَ مِنْ ذِي الْمَعْدَة سَنَة كت ل راف 


0 


مات 


بيه وَعْمْرُهُ احدّى وثَلَانُونَ سَنَد وَكَانَ وَرِعاً مَتَدَيْنا رَاهد 


الْعبَّاسِ دِيْنَا وَاعِْقَادَا وَدوْلَة وَكَانَيَقُومُ ابل كَِيرَ الصَّدَقَة» يا سن وَأَمْلِهَاء مبْغِضًا 


وَكَانَ الْقَخْطْ السَّدِيدٌ بدِيَارمِصْرَ وَالْوَبَاء المْرطْء وَكَانَتْ الْعِرَاقُ تَوّحُ الِْئّنِ وَالْحَوْفٍ 
وَالنَهْبٍ مِنَ البَسَاسِيرِيء وححطِب في عَهْدِهِ ِالْكُوقَة وَالُوَصِل لِلْمُسْتَنْصرٍ بالله اللي 
القَاطِمِيٌ» وَفَرِحَتِ الرَّافِضَةبذَلِك وَقَدأمْتْحِنَ الَليفَةُ بف البَسَاسِيرِي الَّتِي اقْتَصَتْ 
ارّاجَه مِن دَارِهِ وَمُفَارَقيه أَهْلَهُ وَأَوَْادَهُ وَوَطَنَهُ أن يُؤْسَرَ وَيُؤْحَدَ مُكَبَلا تفيل يدا له 


الدَّاذ فِضَة عَلَ الخلاقة» إلَ أَنْ تَدَخَلَ السُلْطَانُ السَّلْجُوقِىٌ ١‏ طن اتلك زنك أكن قلي 


وَلَقَدْ تَصَامَرَ الت الس 5 َي بدَارِ الاق حَيْتْ تَرَوّجَ الَْاِم مر الله» بأختٍ 


طُعْرْلْبَِكُ وَمَكَنَالَْائِمُ وَعَظْمَتِ اللاقَة بِسَلْطَنَةِ طُعْرْلْبَكُ ووْق يوْمَ الخميس الثَالِتَ عَشَرَ 


قر افا ل ا ع اس #او اواو 1 
تكان وكات رع ايت قدو نك 
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#السّلْطَانُ ملكشّاه السَلْجُوقِيُ: (447ه) حَتَّى -(485ه): 
هُوَ: أبُو الْمَنْح مَِكشّاه بن أَلَبَ أَرْسِلان محَمَدُ بن دَاوُدُ بن مِِكَائِيلُ بن سَلْجُوقٌ بن 
اللي 0 
بلهَا في سَمَرِ غير مَذِهِ مر وي الأَمرَ مِنْ بَعْدِهِ بِوَصِيّة وَالِدِِ وك ليف الْأَمَرَاءِ وَاجُنْدِ عَلَ 
اك وزض نزت طاة الله لالز اسل عن للقت الاكد فل كانه زتره 
حِعْهُم إِلَ مَلكسّاه » فَمَعَل ذَلِكِ وَعَبَر يهم جَيْحُونَ رَاجِعًا إِلَ الْبلادٍ. 
ْم إنَّ ملكسّاه أَمْرَ ِقَئْلٍ عَمّهِ قَيقَ بوَثْرِ َوه وَاسْتَمرّتْ الْقَوَاعِدُ لِلسُلْطَانِ وَقَمَحَ 


00 5 ساسا قرس د 


اباد وَانَسَعَتْ عََيّهِاملكَةِ وَمَلَكَ مَا لَيَمْكُه أَحَدٌ من مُلُوكٍ الإشلام بَعدَ الخلََاء المتَقَدمِينَ 


حمر اسن مير 


فَكَانَ في تُلَكَتهِ جِيعَ لاد مَا َال َم بٍَْوَاجِيرَة ولاو وَِبَ 1 لدُعَلَ جِيع 
مََابرٍ السام سِوّى بِلَاد الممْرِبٍ فَإِنَّهُ َلك مِنْ كَاشْكَر وَهْيّ مَدِيَةٌ في أَقْصَ بكاو النَْكِ إآ 
بَيْتِ افيس طُوْلا وَمِن الْفَسْطْنْطِينِية إل باد بَْرِ المُذْدِ عَرْضًا 


ّ 2 2-1 هي 2 5 1 ره 
2- الخليفة العَبَاييٌ المقتدِي بأمْر الله :(467 ه) - حتى - (487 ه): 


_ 


وهر 


هُوَ بو الْقَاسم عُدَةُ الدَيْنِ عَبْدُ الله بن الْأمِيرٍ ذَخرٌَ الدَيِْ ب 
الْقَائِم بأمْرِ الله بن الْقَادِرِ الْعَباِيَ وَلِدَيَوْمَ الأربعاءِ التارة ين افق الأكل نت هوس 
ويَوْلّ الخلاقة وَحُمدهُ عِنْه ونّ سَئدٌ فَكَانَ شيا جاع ذا همَةِ عَاليَِ . 

في رَمَانِهِ قَامَتْ حِشْمَةُ الدَوْلَةِ حَيْتْ اسَْرْجَعَ الْسْلِمُونَ مَدِيتَيْ الرّهَا وأنطاكيّة مِنَ 
الْعَدُوَ وَعَمّت بَعْدَاد كيْرةُ الحرِ وشْيّدتِ الدُورُ بأَحْسَن وَبأقْضَلٍ الْبَِاءِ وكان حريصاً عَلَ مَنَع 
الْكَرَاتِ وَالْأَمْر بامْرُوفٍ إلى أن سَاءَت الخال شيئاً قَسَيْنَا فَظَهَرَت في عَهْدِه فتن عقديةٌ 
ومذهبية قَثَارَت الْفِمْنَةَ > فك الشنة اقيق ونين فيهًا أناضّ كيرون ك] كلاثت ف غنوه ين فد"( 
ايد النشارى" ين التَابلَة 0 إن اناد - امار املك و 


طابر بو دنه تر ون 7 م2 .0 ع 


(1) المتتظم في تاريخ الملوك والأمم (16/ 181). 
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5 


وَبِسَبّبِ هَذِه الاضْطْرَابَاتِ وَغَبْرِهَا ضَعْفَ حَالُ اللِيمَة وَأَصْبِحَ مَنْرُوعَ الصَّلَاحِيّاتِ 
من 58 مَلِكشّاه وَوَزَّرَائِه. 
#السَُلْطَان تَحْمُود بن مَلِكشسَاه (485 ه) - حَنَّى - (487 ه): 

هُو : السلْطَّانْ تَحْمُود بن السُلْطَّان مَلِكشّاه بن الب أَرْسِلان الصَّلْجُوقِي. 


عر 


مّه "تَركان 


أ 


وَل السَطَانُ دَوْلّة السَّلَاجِقَة عَن عُمَرِ يُنَاهِرُ ربَع سَنَوَات وَهَذَا بدَعْم من 
حَاتُون " وَالْوَزِيرتَاحُ اكَلِك الشَّيرَازِيَ الَّذِي حَلّف نِظَام اللك اك ونان ووكانت ره 


السّلْطَان قَبْل وَقَاتَه فنفةة اه أمُورِ الدَو لد وكانف ع1 للجنود فَقَدمو] وَلَّدمًا 
قبَايَعُوه ورَاسَلَّت الْتلِيقَةٌ التي بِأمْرِ الله لِلاعْبَرَافِ بِوَلَدِهَا سُلْطاناً وَفي بدَايّةِ الَمْر رَقَضَ 
طلقا ركذ النمااضم» لحان التي اضطُرٌ إلى الإعْترَاف به بِشَّرْطٍ إِرْسَالٍ الب جقة الدئ 


وَلِدَ من رَوْجَِتِهِ حاتون ابنَة السّلطّان مَلكشّاه إِلَّ دار الخلاقة بَعْدَادَ وَهَذَا مُقَابلَ الإعتَرَافٍ 


* وَكَدِ اشْترَطَ لَِلِكَ شُرُوط أَخرَى أَيضًا مِْها : 

أن تَكُونَ الخطبَة لِْحَلِيفَةِ ولس لِسُلْطَانِ وَأَنْ يخْتصَّ الْأَمير (أتز) اليش وَيخقصّ تاج 
الإشرييكان الأمْوَالٍ وَتَرْتِيبٍ الْأَعْمَالٍ. 

نم أَرْسَلَتْ تَرْكَان حَانُون أَحَدُ أَنبَاعِهَا لِلْمَبْضٍ عَلَ بَرْكَيَارِق الإبْنْ الْأَكيرُ لِسُلْطَانِ 
مَلِكشّاه وَوَضَعَنْهُ بالسّجْنٍ وَدَلِكَ بَعْدَ أن رَقَضَ وَحََرَجَ عَلَ حُكُم أَحِيْهِ السُلْطَانِ تحْمُود 
وكَانَ مَدْعُومًا نَع الْوَزِيرِ ِظَام الك و 6 اك الكو اوليك ارق إل أن أحركه 
أتباعَةٌ مَنْ السّجُن وقامّت الحَارِك بَيْن القَصِيكَيْن عَلَ السّلْطَةِ الْتَهَّت إِلَ الْتِصَار بَرْكَيَارٍق و 
تنطَفِىٌ ثارُ الحَرْبٍ بن المَصِيْلَين إلا بَعْدَ وَقَاةِ الّلْطَانِ عَحْمُودَ بن مَلِكماه مَرِيضًا في شَوًا 


سََهَ (487ه). 
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سه 


#السَّلْطَان بَرْكَيَارِق بن مَلِكشَاه :(487ه) -حَتَى -(498ه): 

هُو : السّلْطَان بَرْكَيَارِق ابْن السلْطَّان مَلِكشّاه بن أَلَبٌ أَرْسلان السَّلْجُوتِي 

اا ام عت ا 
السُلْطَانِ عَحْمُودَ بَْدَ حُرُوبٍ طَاحِنَةِ ين الْأَحَوَيْن أَضْعَفَتْ وَفَكَّكَتْ دَوَْةَ السَّلَاجِقَة وَلَقَب 
الْليفَة " برك الدَيْن". 

وق الْتَلِيمَةُ اندي بأمر لله في تَفْسٍ السّنَه وَحَلَّه انه وَويَ عَهْدِه - كا سَيَنٍ بان 
لِك في عََلّه بإذّن الله - و بَايَعَه السلْطَانُ بَرْكَيَارِق بِالحاقَةِ كم) أن اللْتلِيمَةَبَادَلهُ بالاغترَافٍِ به 
سُلْطَانًا للدَوْلَةِ السَّلْجُوقِيّة. 


0 


وَأَيَمْضٍ عَامٌ إلا وَحَرَج عَلَبْة أَحَامُه وهم ث2 الذو له" سن " وَال دِمَشْق' (واتفاوة 
ايقية ليترت لوعرت ندر سيوف ون كزرو جام : 


75 ع 


اسْتَطاعَ بَرْكَيَارِق الإنْتِصَارَ عَلَيّهِم والسَّيْطَرَةَ عل ما الْأمُورٍ وما إن اسْتَمَرّت الأكود إل 


- 


7 0 وم 


بدأ الَرّاعٌ مِنْ جَدِيدْ بَيْنَ السّلْطَانِ بَرْكَيَارق وَأَحَوَ خره شر و حَمَدَ عَلَ عَرْشٍ السّلْطَةٍ 


وانتهى بالصّلْح يَيتهُم 1 


وي سَنَةِ (484ه) قل السُلْطَانَ حَلْقَا كثيرا من الْبَاطِييّةبَعْدَ التحَقْق مِنْ مَذْهِهِم وَقَد 


1 2 مه و ع ََ 1 5 
3 -الخليفة العبابي المشتظهر يأر الله: (487 ه) - حتى -(512 ه): 


هُوَ: أَحَدُ بن لدي الله عبد الله : بن حَمَدَ بن القَائم بأَمْرِ الله عبد الله العَبّايِي يُكْنَى 
أبُو الْعبّاس وَلِدَ في شَوَالَ سَنََ سَبْعِينَ وَأَْبَعوائّة بُويمَ له وَعْمْرُهِ ست عَشْرَةَ سَبَقِ وك 90 


28 اخ 


لكاتب ب كرِيم الأخلاق حً لِلَعِلَم وَالْكلاء وَحجَالْسَتِهم وكان ينيك خراداء كانت اناق 
مُضْطَربَةَ كَِيرةَ اروب بَيْن المْملِِينَ والإفْرَنْج مِنْ جَاذِب وَبَيْنَ اسن وَالشّيْعَةٍ ( العبَيدِيّة ) 
مَنْ جَانِبِ آخر. وَكَد قَْلَ الإفرِئجح في عَهْدِه سَبْعِينَ ألْقَا م مَنَ المملِمِين فِيهمٌ الْعْلَءٌ وَالرْهَادُ 


واحتلوا بَيْتَ امقيس . 
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ته 2 2 
ع ع د و انواس ول بن 


مات يَوْم الأزيتا في لالت ارين مَنْ ربع الْأوَلَه وَقَذ حَكَمَ َحَُ الله مُدَهَ مْسَ 
وَعُشْرَيْنَ َيه وَطََلَه وَكَفَنَهُ ابن عَقِبلَ طَبْحُ : خ الحتَابلَةِ. 


6 ف د 8 


#السّلطان محمد بن مَلِكشَاه: (8 49 ه) دحتى -5112 هما 
هُو: حَمَدُ بْنّ مَلِكسّاه بْنِ السُلْطَانِ أَلَبّ أَزيكان مُحَمّد السَّلْجُوتِي الْلقّبِ "بِيّاث 


اد 
تَرْكَ السّلْطَانُ بَرْكَيَارِق بَعْدَ وَقَاتِهِ دَوْلَةَ السَّلَاجِمَة مجزََّة تَكَادُ أنْ تَنْهَارَ؛ فَانْتَهَرَت 
الَْاطِنِية فُرْصَةَ الاضطْرَابَات يَين أَبَْاءِ السُلَطَانِ مَلِكسَّاه وَمَكَنُوا أَنفْسَهُم في الجَيْضٍ وسَيْطرُوا 
يي ل الي 
عَتَّى إِنَ ام مَرَاءَ لَبِسُوا ادوع 5 تحت ديام بِسَبّبِ خروج البَاطِنِيَة واغتيّالاتهم الْمُسْتَوِرَة 
0 السَّلْطَانْ 0 0 عَلَيْهُمْ وَحَاصَرَ قِلَاعَهُم (قَلَعَةَ ال َلْعَةَ شاه دز) وَقَدلٌ 
00 عن تادر التاطة ققط ول اشية الها قن ألدف 
ا عَشْرَةَ وَحْمْسٍ مائّة في الْيوْم م الرَابع مَنْ ذِي الحِجّة 
اوعدا يقوف باو وحم ا جد رمن 
بِأْصَبَهَانَ وَعمْرٌه سَبْعْ وثلاثون سَنَةِ. 
#السَلْطَان كَحْمُود ملشكاه: (511 ه) - حَتَّى - (25 5 ه). 


هو خدود بن فكن 7 حَمّدِ بْنِ مَلِكسَّاه بْنِ السّلَطَانِ أَلَبَ أزلان محَمّد السَّلْجُوقِي قَبْلَ وَقَةٍ 


م 


28 . لسري 0 6 7 ا 23 0 سي > ا سس ار 0 عو ا ع - 4 ب 
السَلطانٍ محمد أمْرَ بِإِسْنادٍ السلطنة إلى ابنه حَحْمُودَ فَبَايَعَهُ الْأمَرَاءُ وَاعْتَرَفَ به الْتَلِيقَة الْمستَظْهِرٌ 


2 الله ووائق غل إناقة تلطه له يبَعْدَادَ وَوَي الا الى 1 ياوا مانا 

ل الختبة إل عَم صَفجر | يُوَاقَقْ عَلَ سَلْطَنَةِ ابن أيه لأنّه يُحتَبرُ نَفْسَه أَحَقَّ نه بِالْعَرْشِ 
بَعْدَ وَقَاةٍ أخيه فَأَعْلَنَ تَفْسَهُ سُلْطَانًا عَلَ السَّلَاجِقَةِ وَغَبرَ لَقَبَهِ مِنْ "نَاصِر الدّيْنِ " إِلَ لَقَبِ 
"مُعِرٌ الدَّيْنِ" وَتَقَدَّمَ سَنْجَر بِجَيْشٍ إِلَ ابْنِ أخيه وجرى الْقِتَالُ بَنّهُم وَالْمَصَر سَنْجَر وَطَلَبَ 


السلطان حَحْمُودُ الصَّفحَ مَنْ عَمّهِ فَعَمَى عَنْهِ وَأَكْرَمّه وَجَعَلّه وَلياَ ِعَهْدِهِ وَجَعَلّه سلطَاناً 


21 
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لِلْعِرَاق خافعا بوتابعا لخلطة الساطان الأَعْظَم لد بِخْرَاسَانَ وَبِذَلِكَ َصْبَّحَ ْنَا 
ملطاان ني 1 وَاحِدِ وَظِلَ السّلْطَانُ حَحْمُود يك أَرْبَعَةَ عَهَّرَ # عام 

وَمَاتَ السّلْطَانْ في 21 شّوَّال يبَمَذَّانَ وَكَانَ عَمْرٌ السّلْطَانِ عِنْدَمَا توق سَبْعَةَ وَعْشْرَيْن 
عاماً. 
4-اخُلِيمة عابي شد بَأَمْرِ لله: (512ه) -حَتَى -(529ه). 

ا بن المُستَظْهر بالله د النُضُور وُلِدَ في الرّابع مَنْ رَبيع الوا 8 


رْبَع مئة» وَكَانَ شّهَْا شجَاعًا وذَا بَصِيرَةٍ وَرَأَيء ٠‏ صسبَط أُمُورَ الخلاقة وَرَتَبّهَا أَحْسَنِ تَْتِب 


1 


ا 


لا اه شَّرَ الجُرُوب بنَفْسِهِ. 


ةوسق 


في آخَرِ خِلَاقَتهِ سَاءَتْ ا ا 0 


9 تدا وح 


التاطاق ستيه الخ الأفكة للخلطان كقووب رفت الال َيِنْهُمْ فَانْتصَرَ 


وبين 


3 8 ان 


فعا م ا ده قَادنُه 0 


آن 


وَطَلَبَ َك أَمْر الَلِيمَةِ لا شَامَدَه مِنَ الإنتِفَاضَةٍ التي حَدَنّت في بَغْدَادَ وَحِقَاظًا عَلَ 

نهم أَرْسَل إِلَ الخلِيمَةِ عَسَاكِرٌَ لبُرْجِعُوهُ إل مَقَرٌّ الخلاقةِ فَكَانَ مِنْهُم بَاطِنِيةٌ مُنْدَسّينَ 
1 الَلِيعَةَ في كه فقتل يوم م الْحَمِيسِ السَّادِسسٍ عَشّرٌ مِنْ ذي القع 2 0 
وَعِشْرِيْنَ وَحمْسٍِ مئة. 


3 1 


* السَّلْطَانُ سَنْجَر بْنُ مَلكشّاه: (513 ه) -حَتَّى - (552 ه). 


ابن كريد 


01 لسُلْطَانَ أحْمَدَ بْنُ مِكسّاه بْنِ ألَبَ أَرْسِلَان بْنِ دَاوْدَ بْنِ مبِكَائيل بْنِ سَلْجُوق يُلَقَبْ 


و 00 1 ا و2 2 و ٠‏ مه عر كله 0 و ا ٠‏ 
ولد سَنة دَسْع وَسَبِعِينَ وَارَبَع مائة استطاع في بدايَة توَلِيه أن يعيد يتسط بعوده 


وَسْلْطَانِهِ عَلَ أَرْض ما وَرَاءَ النَّهْر بَعْدَ الحْرَكَةٍ أتي حَاضَهًا ضِدَ حَمَد حَان كَمَرَ بِجَمْع 
الضَّرَائِبٍ مِنْ مُدُنٍ الْعِرَاقٍ وَجمِيع ادن الي كانت أ حْتَ سَيِطَرَتِه وَأَصْبَحَ يلَقَبُ " بِالسُلْطَانٍ 


5 


الْأَعْظَمْ" فَأَعَاد لِلدَوْلَةِ السَّلْجُوقِيّة فوَّهَا وَعَيَْتَهَا وَوَحْدَمََا بن جَعَلَ كُلَّ أَجْرّاءِ الدَوْلة 


22 
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04 


حاف لكان اه ذاه أله ميل ذلك حَتَى وج الات في الت السلْجُوفي يهن 
5- اليه اْعبَاِيُ الرَاشِد بم لله: (529 ه) - حَتَّى - (530 ه): 

5 بو جَحْفَرُ مَنْصُور بْنُ شد يله وُلِدَ سَنَةَ ان وَحمْسٍ مَائة وَأَمّه أ 
اننا ترتحا قاعر ا أمقافا لبي عق #القيقة 1 اللدل و1 ادك 

امْتتَمَ الحلِيقَةَ الرَاشِدٌ أَنْ يَدْقَمَ لِِسُلْطَانٍ عَحْمُود أَمْوَالَا كان الَْرَمَ يا وَالِدُه المُسْتَرْشِدْ 
لِلسلطَانِ فَوَقَمَ ينها خلافٌ فَحَرَجَ الخَلِيفَة إِلَ المؤْصِل بَعْدَ عِلْمِه بكَثْرَ جُيُوشٍ السُلْطَان 
مَسْعُود وَعَدَم قَدْرَتِه عَلَ مُقَابكَتِهِم فَدَحَلَ السّلْطَانْ بَغْدَادَ فَأَحْهَرَ الْقضَاةً وَالْعْلَاءَ اه 
وَالْأَعْيَانَ وَأَوْضَحَ طم حَطَأ الخَلِيمَةَ وما كان عَلَيْه من أَفْعَالِ فَأفْنَى الْمَقَهَاءُ بِحَلْعِهِ وَ 
الْقَاضِي أَبُو طَاهِر الْكَرْحِيّ قَاضيي البلاد بحَلْعِهِ وَبَايَعُوا عَمَّهِ نحَمّد ححمّد بن الْممَظهرٍ بألله تفي 
بألله فقيل الحَلِيْمة المُخلُوعٌ الرَاشِدُ بألل مِنْ قبل كاف لاط عدوا 


ا الات 0 1 2 
6- للق اباي المقتَفِي لأمر الله: (530 ه) - حَتَّى - (555 ه): 


و م 0 00 1 0 3 ع 89 عير 424 
هو: محمد بْنْ المستظهر بالله ل وَيُكَنّى أَبَا عبد لله وُلدَ في الَاني وَالعَشرِ منْ رَبِيع الأوّل 
عر ع عير عضن 2 ع 7 ا اب و ا ان 2 3 0 
سَنََ يع وَتَانِينَ وَأرْبَع مئقء ألا عفد قوية ذه وين ان قله بالط وها 
55 -2 2 ع ا ا ا 247 دان + عد 007 2 
أَرْبَعْونَ عَامَّاء و 0 ا 0 ا 


1 نونف 2ق مره 0 
مَا كان في دار الخلافة مَن خيل أنَاثِ وَذَهّب وَفِضَةَ ...ولك لِضْعَافِ اللا وذ في 
دوعص جيه 53 ؟ و2 ف سي 01 ف 0 + ا عراة عن د حت “ها لود جيه 
بِدَايَةِ الآمْرٍ إلى أن غير الله مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ فضَعَفَ حكم السَّلطَانٍ ل 


قلطاته رشكت الخلافاتك الات الللخرق ايت ااه رَاءُ عَلَ غَلَاتِ الْبلَادٍ وآ 0 
لِشْلطَانٍ إلا الاشم قن 0 لَه الممَفِي مِنْ إِحَادةِ نمو الْعَبَايّنَ عل يَعْدَا ا مِنْ 


ص 
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عُوَاوِتُ لو لف : 

في سَنَةِ (536ه) اَم التلظان ري الكمانة 3 ذَّلِكَ أَنَّ التلطان 
كَانَ تل ابنا لمَوَارِزْمَ قَبَعَتَ حَوَارِزْمٌ شاه إِلَ (الخطأ) وَهُمْ بز وَرَاءَ النَهِْ يُطْمِعْهُم في الْبلّاد 
وَيُرَوّحُ عَلَيْهِمْ أَمْرَهَا وَتَرَوّحَ إلَبْهم» وَحَنْهُم عَلَ قَضْدٍ تملَكَةِ السّلْطَانٍ سَنْجَرء قَسَارُوا في 
َلَائيانَةِ آلف قارسء وَسَارَ إلبْهم سَنْجَّر في عَسَاكِرِهء فَالْتَقََا يا وَرَاءَ اله وَاقْتَتَُوا أصَدٌ 
َال وَاهرََ سَمْجَر في جبيع عَسَاكرهه وقيِل مِنهُم مان آلف قَيِيلِ» مِنْهُم أَحَدَ عر ل كُلَّهُم 
انيت عزائق: 187013 الاي انزآن وأيوك زوع الألطان ملكي اوقا فت ترما |1 


5 ل عر 3 5 مه 
ا ا 


أ 


0 


نت مناه . و ا ا ا و ا ا د بق 7 كه 
وََا امَْرْمَ سَنْجَر سَارَ خوارزم شاه إلى خرَاسَانء فقصّد سَرّخس في رَبِيع الآاول مَن 
وو 


اليد 


لا وَضْلَ إِلَبْهالقَُِ الإمَامُ أبُو تمد الزَّيَاوِيٌء وَكَانَ قد جمَعَبَْنَ اله وَالْعِلْم اك 


وم 


حَوَارِزْم شَاه إِكْرَامًا عَظِيَاء وَرَحَلَ مِنْ هْنَاكَ ِل م كان الكاهكانة تيده الإمامٌ أحمَد 


الْبَاحَرْزِيَ» وَشَّهَعَّ في أهل مَرْوْء وَسَأَلَ ألا يَتَعَرَضَ َم أَحَدّ مِنَّ الْعَسْكَرِء فَأَجَابَه إل ذَّلِكَ 


هه 4 


0 بظَاهِرٍ الْبَلّنِ واستدعي 5 لْمَضْلٍ الْكَرْمَايَ الْمَقيه وَأَعَيًا 
كان عقن أَمْلٍ حَوَارِزْم شاه وَأَخْرَجُوا أَصْحَابَه مِنَ الْبَكَدء وَأَعْلَقُوا أبْوَابَهه وَاسْتَعَدُوا 
لِلامْتِتاع فَقَائلَهُم حَوَارِزْمْ شَاهء وَدَحَلَ مَدِيْئَة مَرْوْ سَابِعَ عَشَرَ رَبيع الول مَن اسن وَقَتَلَ 


2 
ع 


كَثِيرًا من أهلهًا. 


4. 


ف واو ادي 


وَممَنْ قيلَّ: إِبْرَاهِيمُ يم امرْوَزِيٌ الْمَقِيهُ الشَّافِِى» وَعَِنُ بن محَمّد بن أَرسلَانء وَكَانَ ذا فون كَثيرَةٍ 

من الْعِلْم وَْيِلَ الَّرِيْْ عَلَ بْنْ إشحاق الُوسَوِيُ وَكَانَ وَأَسَ فتن وَملَقَحَ ؟ كك وَقيل كدرة 
مِنْ أَعْيَانِ أَمْلِهًا وَعَادَ إِلَ حَوَارِزْمَ وَاسْتَصْحَب مَعَهُ عَلَاءَ كَثِيرِيْنَ مِنْ أَمْلِهَا مِنْهُم:أبُو 
الْمَضْلْ الْكَرْمَاننَ» وَأَبُو مَنْصُور الْعبّادِيُ» وَالْقَاضِي لكندة 1 ختو الانها واو د 


ارق الْمبْلَسُوفء وَغَيْدَهُم. 
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الفرع التَانِي 
الحالة العلميّة © 

ما كانت ع الدَوْلَهُ السّلْجَوقِيَة مِنْ اضطرّاب ساي وَعْدِمِ اسْتِقرَارٍ 1 يَمْنَعْ مِنْ 
التََدّم المعرق حَيْتُ إِنَّ الال الْعِلِْيَةَ تَضعْف بَل اْدَهَرَتْ وَكَانَ مِنْ أَسْبَابٍ هَذَا الازْدِمَار 
اي جَدِيْداً في التعَاطِي وَالتَعَامُلٍ م مع الأخطار الَّتِي نيط يبا وَف 
1 رونا وَذْلِك يزه د يَلّكَ الْأَفْكَارِ المنْحَرِقَةٍ بالْفكْر وَالدَِيلٍ لمك ا 
تاميقت تعن لْعِلَمَ والقكة لد َم مرا الم لوك ِالتَصَدّي لِأَضْحَابٍ 
لْأفَكَارٍ مِنْ الْإِسعِيْلِيّة والحْتلَةِ حَنَى قَامَ بَحْضُ الْعُلَاءِ بالدَّمَاب إِلَيْهم 5-6 الي 


لمان 


٠ 


ت ان 


ع 
ص 
17 
يو 


لك شن الشَيعِنٌ الْإسْاعِيلنٌ في 0 الإسلامية وَأَضْبِحَ يُعَذّي كثيراً مِنْ 
7 مراك اتناك اران رسالا : 
وَغَيْرِهَا مِنَ الْبُْدَانِ الْإسْلامِيّة: اسْتَدْعَى 5100 نر 
طروي زات ولاج قرفا" يمتنورن ترف الوق ة الوربة ضامت أن 
مس مسي سي 


3 


9 


9 


4 ا 00 


وَيَصِيرَة بَعِيدَة له نأشّاذ إلنه أ 


5 


حَارََتَهُم بِالْعِلَم وَالدَلِيلٍ وَالَْرْمَانِ حَيْتْ إِتَثُم كَانُوا نَشِيطِينَ في حجَالٍ الدَّعْوَةِ إِلَ بَاطِلِهِم 


وَكَانُوا قَدْ أنْشَوّا مَرَاكِرٌ دعَويّة ُرَوحٌ لِعَقَائِدِهِمْ وَمِنّْهَا الدَّعْوَةُ الترَاية”* الَّتِي رَوَّجُوا ا في 


ذه 


باد فَارِسَ وَكَانَ شَيْحْهُم الْحْسَن بن الصّبَاح قَدْ جَعَلَ (كَلْعَةَ ألوت) مَقَّر له وَححَعبته 


مم 


-ه 3 


وَحِضْناً له وَأَرْسَلَ الرّسْلَ لِتَفْرِ مَذْمَبهم في الْأَقَطَارٍ الإسشلاميّة. 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي(16/ 913) تاريخ الاسلام للذهبي(30/ 249)البداية والنهاية لأبن كثير (12/ 141-140)دولة 
السلاجقة للصلابي(ص/ 120-102 ».319-299 )مدينة مرو والسلاجقة ليحيى الوزنة (ص/ 129 -161)تاريخ السلاجقة لمحمد 
طقوش(ص/ 153-71). 

(2) الموسوعة الميسرة (1/ 388-387). 
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تأْرَحَ الْوَيْرُ إْشَاءَ مَدَارِسَ كَبِيرَةِ تُشْبِهُ لجَامِعَاتٍ الْيَْمَ وَكَانَ يَمِِفُ في إِنْشَائِهَا إلى 


52 
1) 5 
9 3 
0 
6 
1١ 
اعسسا‎ ١ 
3ح‎ 


أ 


وَلا: تعْلِيمُ أ عَامَِأصُولٌ الدَيْنِ وَالنهَج السّنيّ وَعَقِدَةِ أَهْلٍ الس ا 

نَانياً: مُقَاوَمَةٌ الْأَفْكَارِ السَّادَة ة وَالْكلٍ وَالَحَلٍ مِنَ الحمَِكَة وَالْبَاطَِِة وَالْقَرَامِطَة بِالْفَكْر 
كر وَالدَلِيلٍ. وَهَدَانِ هَدَفَانٍ تَبِيْلَانِ لَكِنَّه ف ذه لمهم ِلْأَسَاعِرَةِ فَقَامُوا بَِْرِ 
عَقِيدَهِمُ الْكَامِية مي عَلَ أََّا ِي الَّتِي مَل عَقِيدَةَ أَهلِ السب وافة و تكن الاق انق كذلك 
ََُاكَ فرُوقٌ بَْنَ مَذْهَهم وَبَئْنَ مَذْهَبٍ أَهْلٍ السُنَةوَامَاعةٍ إلا تم في الجُمْلَةِ منْ أَهْلِ السب 


ل مر 


في مَُابلٍ الرَّافِضصَةٍ فِضَة وَالْحْتَِلَةِ وَككِن لا يُطْلَقٌ عَلَيْهم أَهْلُ السب نكم عد بِإِطْلَاقِهًا ”©. 


0 يَتَوَقَفْ دَوْرُ الْوَزِير عَلَ فِكْرَةِ إِنْشَاءِ المْدَارسِ الى كوت ِالمُدَارسِ النظَامِيَة 


01 


نِسْبَة إَِْ - بَلَ تَابَعَ الأَمْرَ في ا تيار الْأَمَاكِنِ النَاسَبَةِ لِنَاءِالمدَارسٍ النَظَامِية فَأَنْشَا مَدْرَسَةَ في 
كَل مِنْ: تَيسَابُورَ» بَعْدَاد وَالمْوَصِلَ » وَأَضْفَهَانَ» وَمَرْوَ وَبَلْحَ وَالْبَصْرَةَ . 
وَكَانَ دقيقاً في اتير ايع التَدْرِيْسِيّة هذه الَْدَارسَ حَيْتْ كَانَّ يَسْأَل فا وبي 


6 له مسلا 
2 
3 


مُنَاظَرَاتِهه وَيَطْرَحُ عَلَيْهِ عِدَةَ أَسْيلَةِ عِلْوِيََّ ا أن اهْيْئَةَ كانت لا مَرَاتِبَ في التَدْرِيسِ 


ا - 


و اال كل و ديه وَيُلْقِي الو و 1 51 


عدي جد 


وَالكُ 7 وك م (النَِيَبُ) وَ : هْوَّ الذي , يَقُومٌ ب م بِإِنَابَة ة امْدَرسِ لِرْمَلَائَه وكذلك 8 مَوَاتبَ 


لِلطَلّاب فَأَوّلُ مَا يَلْتَحِقُ يُسَمَّى (طَالِباً أو يَلْوِيذً) ثُمَّ (مُتَقّها) إذَا وَصَلَ لِلْمَرْحَلَةِ الْعَالِيَة في 


أكرة :اننيب 8 235 إلا (الصاعت) فخ قن للدرة ناته يفنا ركل وزاسد 


م 


(1) انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد با كريم (ص/ 89-76). 
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أ 


كما عَنِيَ نِظَامُ الك باخييارٍ الهج الاب الَّذِي سَتَسِيدُ عَلَيِّْ مَذِه اُدَارِسٌ فَلنَا كَانَ 
شَافِعِيُ الذهَبِ جل الدقث الاشي الذي يدرس في المَدَارِسِ ادم الشَّافِعِىٌ 


0 و 0 


لا الك رين الغو 6" -) سَبَقّ -اغْتَمَدَ المُذْمَبَ الْأَشْعَرِيّ كما أنه اهْتَمَ 


بِتَدرِيسِ النَحْوِ َال وَالََدَبِ وَغَيْرِهَا وب وَبَمْدَ هَذَّا كُلّهِ كَانَ يُمْطّى الطَّالِبُ شَهَادءٌ ترج + من 
له الْمُرْصَةً أَنْ يَتَعَينَّ في مَنَاصِبٍ الْقَضَاءِ 
5-8 0 2 9 ا 


أو الْإفنَاءِ أو التَدْرِيسِ 
وما امتَمٌ به السَّلْجُوقِيُونَ عِلَمُ الْمََّكِ وَكَانَ السّلْطَانْ مَلِكضّاه قد أَمَرَ ببِنَاءِ مَرْصَدٍ كير 


بقل وتدغلة التلق 3 جْرُونَ أَبْحَائَهُم فَأَصْبَحَ قِبْلَةَ لِلْعلَاء آتذّاكَ وَمِنْ أَشْهَر أَعَْالِه " تقويم 
جَلالي". 


-ه 


وَكانَ مَذّهَبُ الخلاقة العاف َ ل اللسلكوفة 0 الإمام 


ذه 220 


7و بي عير 0 ب 7 تر و 
مه 


نِظَامَ اللَلِكِ كَانَ عَلَ مَذْمَبِ ب الإمَام الشَافِعِيٌ فَأَسَّسَ مَدَارِسَهُ النَظامِيّة عَلَيْهِ بالإضَافَةٍ 


تَدْرِيسٍ فِقَهِ الْإمَامَئنِ تاك أَحْمَد رَحمَهُم الله جميعاً. 

وَيمَذَا الازْدِمَارٍ الَقَاف وَالِعِلَمِي انْتَكَمَ الوَرافُونَ والماغ واشانات العلية في 
الدَارِسِ النظاميّة وَكَانَتْ تُوقِفٌ كثيراً مِنَ الكتب عَلَ يِلْكَ المكتبَاتِ لعِلَمِيّةِ ِطَلَبَةِ العِلم 
وَكَانَمِنْ أُولَيِكَ الَّذِيَْ كن مكتبَةٌ عِلْميهٌ هُوَ الإمَام عَبْدَ الرّحمن الْكِرْمَانَ رَحمَه الله - وَكَانَ 


ال ل ل 01 5 
فل 2 وَقفا لطلاب العلم. 
يي ب فد ا 
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م 3 و 
الفرع الثالث 
5 17 5 37 2 
الحالة اياجتماعية '" 


ا 0 لهي 5 3 5 0 5 م 6 ين م وي عضر م 

المتَمَعْنْ في حَالَةِ المجتمَع الإِسْلامِيٌ في تِلكَ الفترَةٍ التي عَاصِرَهَا الإِمَامُ عَبّدَ الرّحمن 
هاه فو - 2 .0 7 ب 1 2 سكن “دين سس ويه ع :9 م 
الْكِرْمَانيَ -رَحمَه الله-يَرَى أَنْ هْنَاكَ طَبَقَاتَ مُتَفَاونَةَ كل طَبَقَةِ مِنْهَا تَتَمبَرْ بِيَآتٍ وَهْيّ كَالتَالي 


الطََقَةٌ الأؤل: تتَمَثَل في الْفَِِ الحَاكِمَةِ مِنَ الخْلَمَاءِ وَالسََّاطِينِ وَاخُلُوكِ وَالْوْرَرَاء 
واد وهؤلاءِ جميعاً يَعِيشُونَ في نَعِيّم وَرَغِدِ وَحَّاةٍ الرَّفَاهِيَة بين بين الْقضُورٍ الَْاخْرَةِ وَاْدَم 
نظ رهم وكثْرَةِ كام وَعَذه لق كانت ين انين له ققّط. 

الطَبقّة الدَنية: وَهِيَ طَبَقَةُ ِجَالٍ الدَّوْلة مِنْ كبَارِ اليْشٍ وَالشّرْطة وَالشجَارِ وَموَظفِي 
دَوَا وين الْأَمرَاءِ وَعَؤْاءِ يكميرُونَ بسَعَةٍ الْعَيْشٍ وَحَيةٍ كرِمَة إلا أيكم أ 
صْحَابُ هَذِه الطَبقَةِ 1 يَكُوُوا مُسْلِمِين فَقَطْ بَلُ كَانَ مَعَهُمْ أَيِضًا الْيَهُودُ وَالنضَا 


َِ 


الأزلء وَأ 
وَالَجُوس 

الطبمَةٌ الثَالعة: :َل هه الطَبقة عَالِيهُ امُجْتمع من حَامة ة النََّسِ وَالرَّقِيقٍ وَكَانُوا أَجَنَاساً متلق 
لمن القارو #الذين العو والاالية وَكَانت تَعِيشٌ هذه الْفَِةٌ حَيَاةَ المصَقَةٍ وَالْكَدْح في 
ل ا 0 يَكَادُالخَالُ يَصِل 
ببعْضِهم إِلَ حَدَالرْمَانِ من مُتَطَلبَاتِ اليَةٍ الَسَاسِية من مَسْكنٍ وَمَطْعَم وَمَل : 


ببعصهم 


(1) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (1 / 9 البداية والنهاية لابن كثير (12/ 87-60 3)» دولة السلاجقة للصلابي(ص/ 295-207 )» مدينة 
مرو والسلاجقة ليحيى الوزنة (ص/ 183 -230) تاريخ السلاجقة لمحمد طقوش(ص/ 208-120). 
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وَهَذِه الطبقيّة أَثْرَت عَلَ تَرَابْط المُجْتَمِع وَعَدَمِ َاسْكِهِ فَلَّم يَكُنْ هُنَاكَ تَوَارّنْ بَْنَ ذخول 
النَّاسِ وَالصَّرَائِبٍ الْمُرُوضَةٍ عَلَيْهِم ققد تَعَسّمَّت السُّلْطَهٌ في جَمْع الضَّرَائِبٍ مِنَّ النَّسٍِ عَلَ 
الرّغْم مِنْ سُوءِ الْأَحْوَالٍ الاقتصاديّة. 


29 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





المطلب الأول :اسمه ونسبه ومولده "2 
اسمة اأكن الذاه هيو الرعن بخ خيدين آمزة وثادرن خكدا بن الزاهيم يم الكزماني” 


وََسْبته إل إفليم كُبير الاك تان قي للد كني الما المتََحَرِين وَالْتَقَدُمِين 


2 


يديو إلوافين الما وَحَسَّان بن إِبْرَاهِيم بم الكزقازة #غتذاين إوقك الكزماكة 


3 00 فنا اب 6و 5 0 0 ات 7 5 7 5 5 3 


م وَأَرْبَعْافَة (457ه). بِكَرْمَان وإ عله تخاتور يقال هَا مُرَبَّعَةَ الكرمانية. 


(1)تاج التراجم (1/ 184)» الجواهر المضية (3/ 146-154). الأنساب (5/ 57-56)» التجبير 
(1/ 62406 طبقات المفسرين للسيوطي(54-53/1).طبقات المفسرين للأدنه 
وي(182/1)ءالأعلام للزركلي(3/ 327). 

(2)الكرماني: بكسر الكاف وسكون الراء وفي آخرها النون.هذه النسبة إلى بلدان شتى: مثل: خبيص» 
وجيرفت» والسيرجانء وبردسيرء يقال لجميعها كرمان» وقيل بفتح الكاف. وهو الراجح. غير أنه 
اشتهر يكسر الكاف. الآنساب للسمعان(85/11) 

(3) سيتم ذكرها في المطلب القادم. 

(4)هي مدينة من إيران» على بعد (50) ميلاً غربي مدينة «مشهد)» في أقصى الشمال الشرقيٌ من إيران» 
على الطريق الرئيسية التي تصل طهران بمشهد» وهي قاعدة القسم الإيراني من خراسان اليوم» 
وعددٌ سكانها اليوم يناهز المائة ألف نسمة. وتُسَمَّى الآن (نيْسَابِوْرْا ويُنسب إليها خلق كثير من أئمة 
المسلمين في فنون * شتى. على رأسهم الإمامٌ أبو الحسين مُسِلِمُ بن الحَجَّاجٍ النيسابوري» وهو أحدٌ 
أركان علم الحديث؛ وأحد أئمته البارزين فيه» وممن رفع الله ذكرّه في العالمين.الإرشاد للخليلي 
(802/2) كتاب صورة الأرض (ص/ 434) الأمصار ذوات الأمثال (ص/ 205) 
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1 ع ا 6 هه ا ٠‏ 2 
يزنك قنقه)ء رنتزون لتمز ع ارين نا انان عل 


و و 


) 0 شاف وو نالك ا 1 يا نان د سان 


ةانح٠‎ 


"كَرْمَان: بالمئح 5 نْمّ السّكُون وَآحَرُه تُون. وَرُيَا كَسَرَت ء وَهْي وَلَايّة مَشْهُورَة وَنَاحِيّة كَبِيرَة 


03 8 000, 


5-0 1 8 م 0 5 صر 0 
معمورة ذات بلاد وَقَرَّى ومُدن وَاسعَة بَيْنْ فارس ومكران وَسحِسْتَان وَحْرَاسَانَ .. 


0 


ثُمَ قَال : "وَأَهْلَا أَخيَار » أهل سُنة وَحَمَاءَة » وخير وَصَلاح » إِلَّا أَنهَا قد تشعثت بِقَاعَِا 
وَاسْتَوْحَشْت معاملهاء وَخَرَِت أَكثَر بِلَادِمًا لاختللات الَْيدِي عَلَيْهَا وَجَوْر السّلْطَان بها 


...وقد كانت في أَيّامِ السلجوقية» وَاُلُوكَ القارونية مَن أَعْمَر الْبُلْدَان وَأَطَيبَِا يناما الرّكْبَان 


د 


( وَيَقَصِدّهًا كَلََ بكر "رفك خَرّج من إة إقل (كَرٌمَان ( عذَّاء كثيرون» قال 


السَّمْعَانِيَ : " حَرَج مَن بِلادِهًا جمَاعَة مَن أَهْل الْعِلَم فيهم كَثْرَة | 


(') انظر التفصيل في: (بلدان الخلافة الإسلامية) ل(كي لسترنج) (ص/ 337) وما بعدها. 
2) معجم البلدان للحموي (3/ 478-427). 

(©) المصدر السابق (3/ 4278). 

5) الأنساب للسمعاني (1/ 40). 
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ابيا مني تيد 


ويقعٌ إفليم وكفقان ) الكن علد ف إروانا توالا معروفاً بالاسم الْقَدِيم . وَهْو حُحَافَظَة مَن 
افا إيرّان» تَقَع في الجنُوب الشرقيٌ مِنْهَاه وعاصميُّها مدينةٌ (كَرُمّان )» وتعدّ اللآن تان 
كْبرَ حَافَظَة إيرانية من حَيّْث المسَاحَة . 

تَقَع إل الغرب مَن حُحَاقَظَة (مرْمْزْ كان »» وإلى التَّْق مَن (قَارس )» وإلى الغرب مَن 
(سجِسْتَان ) و(بلوشستان). وإلى الجَتوب الشرقيٌ من محَافِظ (يَزِد )» وإلى الْجَنوب الغربي 
لد قا نكل رخررشاق )الابرافة 

وأا خراشان : 

قَمَن أَشهر أَقَاليم المثر_-ق الْإِشلامِيّ » ل أشهرٌهاء وَمَعْقِل كثير من المراكز 
الإشلاميّة » وموطنٌ الْكَئِير مَن الْأَئِمّة وَالْأَعَْام» َال الإمام النَّوّوِيّ : "خرَاسَان : 


الإقليمٌ العظيمٌ اروف مَوْطِنَ الْكَفِير - أو الْأكْمّر - مَن عُلََّاء المْسَلِوين - رَضِيي 


"وَخْرَاسَان عمدثها مَدَائْن أربعة» كأن) هي قوائمها ابيّة عَلَيْمَك وَهْي مَرُو » وَتَيْسَابُور , 
وَبَلْخْ » وَهَرَاة ؛ هَذِه مدثئها الْعِظَام » ولا ملام عَلَيْك لّو قَلْت : بل هي مدن الإسلام؛ إذ هي 
كَانَت ديارٌ العلم عَلَ اختلافٍ فُنُونِه » والملك والوزارةٌ عَلَ عظمتها إذ داك "© . 

وَكَال القزوينيئٌ (ت682ه): الورفيان : بلادٌ مَشْهُورَة » شرقيّها (ماوراء التّمْر )؛ 


انف قم اق ود مد خاي رو مضو عد .رده ل 
وَغربيهًا قهستان» قصبتها: مَروء وَهرَاة » وَبَلخ . وَنِيسَابور . 


)21 تبذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 405). 
(2) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 233). 
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- 
ه62 


وَهْي مَن أَحْسَن أَرزْض الله وأعمرهاء وأكثرها خيراًء وأهلّها أحسنٌ النّآس صور 
وأكملّهم عَقَلّاء وأقوَمُهم طبعاً وأكثرّهم رغبة في الدّيْن وَالْعَلَم 5 

ولوصرع كن و اقنان قو تبرق 15:09 عدظ بع أ سم لفون وها يدك كل 
كَنْرَهِم أن كثيراً مَن مدن خْرَاسَان قد خصّت بِتَوَارِيخَ خاصّة ببّاء ذُكر فِيهًا أعلامُ تلك ادن 
لكان مويو زر 1ر1 

قال السّمْعَايَ : "والعلماءٌ في كل فنّ مِنْهَا بحَيْث لا يدخل تت الحضرء وَقَد صَنَفْت 
التَوَارِيخ في ذَلِكَ "©, 


إن 


وكان هذا الاسمُ يُطلقٌ عِنّْد البلدانيين القدامى عَلَ جمِيع الْأَقَالِيم الْإِسْلامِيّة شَرِق 
لممَارّة اْكبْرَى © حَبََى حدّ جبّال المدْد ©» فخراسان في مَدْلُويا الْوَاسِع كَانَت تضم كل بلاد 
(ماوراء التّْر ) التي في الشَّمَال الَّرْقِيّ » كما يضم سحِسَْان في الْجَنُوب » وكانت حدودُها 


اا رد :يمر | 1 الطيق بهو النامييه الم كلح اتنينا ١١‏ لعي تال سرك ل رن 


٠ 


ماع 16 
و 
ع 
١‏ 
3 
ع4 6 
م 
ىا 
1 
نا 
حل 
0 
5 
ع( 
6 
0 
0 
0 
ان 
ىا 
3 
5 


(1) آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني (ص/ 361). 

(2) الأنساب للسمعاني (2/ 337). 

(3) هي هضبةٌ إيران» وتمتد جنوبي جبال البُرز إلى جبال مكران» وهي مجدبة الإقليم» ويقدر طوها بنحو 800 ميل؛ ولكنّ عرضّها يختلف 
باختلاف بقاعهاء وقد عرفها العربُ باسم (مفازة)» والقسمٌ الجنوب منها يُعرف اليوم باسم (صحراء لوط»)» والقسم الشماليٌ باسم (الصحراء 
الملحية الكبرى). 

(4) وقال السمعانيٌ في الأنساب (2/ 337) : «وهي بلادٌ كبيرة» فأهلٌ العراق يظنون أن من (الريّ) إلى مطلع الشمس خراسان, وبعضُهم 
يقولون: إذا جاوزتَ حدَّ سواد العراق - وهو جبلٌ حلوان - فهو أولُ حدٌ خراسان إلى مطلع الشمس». 

(5) انظر التفصيل في : بلدان الخلافة الشرقية (ص/ 423) وما بعدها. 
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"خْرَاسَانُ: بلادٌ واسعةٌ» أولُ حُدُودِمَا بَا َل الْعِرَاق (أزَاذوار) قصبةٌ (جوّين) 
و(تنقق)» وآخر خدويفاء نا يي المنْد طَخَارِسْتانوغزنةوسجستان وَكَرْمَان» وَلِيس ذَلِكِ 
مِنّْهَاء إِنَّا هُو أطرافٌ حُدُودِهَاء وتشتملٌ عَلَ أمهاتٍ من البلاد ؛ مِنْهًا : تيْسَابُورء وَهَرَاة 
وَمَرُو - وَهي كَانَت قصبتها -. وَبَلْخْ » وطالقان» ونّساء وأبيورد؛ وَسَرْ حس . وما يتَخلّل 
القن لذن الى افع تون امار 

و(خْرَاسَان )في الْوَفْت الْحَاضِر مقسمةٌ بَئْن ناث ذُوّل » وَهْي : أفغانستان» 
ور كامعاةراران: 

فالمنطقة الممتدّة من (مَرُو الشَّاهِجَان ) إِلَ ؟ تبر جَيحُون ضَمّت إِلّ (تركانشتان). 

والرقكة الواقعة إل الذد قت عد يدا لذن وك نس ) لالتعا 4 ويمدة إل 
التوب يها | ممفعفب مطاف طوس )لونقاء اكه ال كنبا شت إن 
أفغانستان. والباقي تابعٌ لإيران'©: 
ونم للرمدسؤاد 

جيم الولايات (امْتَاطق ) الواقعة ل الفح الشالية والغرية بال (سسدوكوش) ف 
أقداتيهاق يوك مناكد زح شان الانساية كل الى متاق اتعافيفاك 1 
0 : بَلّخ ‏ مَرَار سريف ء هرا » بغلان» قندز طَالِقَان . جوزجان. 
2 - وإقليمّي: (مازندران) و (خْرَّاسَان ) الواقعتين في الَّمَال الشرقيّ من يران . 
3 - وجميمَ المناطق الواقعة جنوب صَحْرَاء (قراقوم) في تركمانستان» وتشمل الْقِسْم الأكبرَ 
مَن خَرَاسَان مَن حَيْث الْمسَاحَة 
وتزيدٌُ مساحة خْرَاسَان كلّها إِجْمَالَا عَلَ ثَلاَنّة أَرْبَاعَ المليون من الكيلومترات ريه © 


00( معجم البلدان (2/ 218). 
(2) دائرة المعارف الإسلامية (8/ 282): خراسان في العهد الغزنوي (ص/ 3). 


(3) معجم البلدان (2/ 405-401)) (خراسان) لمحمود شاكر. 
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2 2 500 ل 
المُطلب الثالث :نشت (/ 


2 


وأكا شا َقَد نَشَّأ في بيئه علميه سَوِع مَن أبيه بِكَرْمَان حَيْت إِنَّه مُه مُشْتَهِر بِالْعِلّم وَل 
دَرُوس وَلَازْم شَبّحْهِ عمّر الخلجي وقدم مَرُو وَتَمْقه عَلَ القاضِي محَمّد بن الُسَيْن 
الأزسابندي وََيَرَل يَرْتّفع حَالِه لإشْتِعَالِهِ بالْعِلم وَكَْ َشْرِه وَتَكَائْر الْفَقَهَاء ء لَدَيْهوَتَرَاحَم الطَلبَة 


2 - 2 


عَليْهِ | أن سَلَّم له التَقَدّم بِمَزو » وصار مَقْبُولّا عنْد الْخَاصٌ وَالْعَامّ » وانتشر شر أُصْحَابهِ في 


5-0 5225200 6 2 0 و 59 ل ل العاة 9 م 3 و ٠‏ * 6ه 
الآفاق وَظهّرَت تصَانِيفه بخرَاسَان وَالعِرَاق وكانوا يقرأون عليه التفسير وَالْحَدِيث في شهر 


رَمَضِانَ بمّرو. 


(1) ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنيفة (3/ 145 - 146). (4/ 25)» تاج التراجم (ص 184 - 185)» الكامل لابن الأثير (9 / 23)» 
الأنساب سعد السمعاني (5/ 56 -57)» التحبير في المعجم الكبير لأبي سعد الساني (1/ 406)» طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 
(ص 54-53)» طبقات المفسرين للداودي (1/ 282)» طبقات المفسرين للأدنه وي (ص 182 -183). الأعلام للزركلي (3/ 327). 


35 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





المطيب الرابح :شيوخه وتلاميذه'"' 


15 الإمام الكّرمائنٌ رَحمَهِ الله -بأخذه عَن عَلََاء بَكَدِهِ » وَرَحَل في طَلَّبٍ الْعِلْم 
و 


والتفقه» ومن تتلمذ عَلَيْه من للع , 
1 - سَيِع مَن أبيه » مُحَمّد بن أميرويه بن مُحَمّد الْكَرْمَانِنَ ©. 
- أبوبكرالمروزي»”" الأَرسايَندّي 


هوالقاضي محَمّد بن الحُسَيْن بن مُحَمّد الأرسابندي ازوف بقَخْر الْقَضَاة تَمَقَه عل 


4ه عو 


الْقَاضِي الزَّوْرَيَ صَاحِب أب رَيْد الدَبُومِيَ وَتَمَقَه عَلَيْهِ ُو الْمَضْل الْكَرْمَاِنَ بِمَزو وأبو عَبْد 


الله الصايغى وَغَيْرهمَا مَن كبار اَْتَئّة قال السَّمْعَانَ عَنْه :كان إِمَامَا فَاضِلًا مُنَاظِرا الْتَهَتَ 


حَنِيفّة وَحَدَّث وَوَرْد بَعْدَادِ حَاجًا بَعْد الاين وَأَرْبَع هائّة مات سن 


االتوتاكة سكات ١‏ 


عشرّة وحمس ماثة وَقيل سَئنة احدى عشر . 
1 3 07 عدي و عق 2 5 عير 9 مه 
- أبوالفتح عبيدالله بن مَحَمَّد بن أَردّشي را هشاميّ» سَمِع منه بِمَرو ”” 
0 8 6 0 رع 20 ب 
4-عمّر الحلجئٌ أو الْحَازِم » تَمَقه عَلَيّه ببَلخ”". 


وَهَذا ما وَقفت عليه مَن مَشَاهِ 


(1) ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (3/ 145 - 146)؛ (4/ 74 -75). تاج التراجم (184 - 
5 الأنساب لأ سعد السمعاني (567/5->-57): 

(2)الجواهر المضية (2/ 33). 

(3)من تصانيفه: الاصول. شرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه. ومختصر تقويم الادلة 
للدبوسي.إنظر:الأنساب للسمعاني (1/ 165)الجواهر المضية (2/ 50) معجم المؤلفين(9/ 253) 
تاريخ الإسلام (11/ 197). 


(4)منسوب إلى (أَزسابَنْد) وهي من قرى مرو. 
(5) المنتتخب للسمعاني (ص 5 166)تاريخ دمشق (60/ 348) التحبير للسمعاني(1/ 406). 
(6)الجواهر المضية في طبقات الحنفية (2 / 674). 
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ققد تبوّأ الْكَرْمَااِيَ - رَحمَه الله - مَكَانَة عِلْوِيّة جَعَلَته مقصداً ين يريد طَلَب الْعِلّم » 


فتكائر عَلَيّهِ الطلاب وَتَرَاحمُوا. فَمَن أبرزهم: 
ل ا 
بجَمِيع الْقِرَاءَات عَلَّ أب محَمّد بن طَاوّس وَسُمِع مِنْهِ الحِيث » ثُمّ رَحَل إِلَّ بَعْدَادِ في 

ا اعدزر كك فلم وى 1 ابر ا 
سَنَةَ يست وَارْبَعِين وَحمُسَانَة 

2- محمد 2 بن أَحْمَد بن عَبْد البّار أَبُو لظم َكَرَه ابْن النّجَّار وَكَال مَن أَهْل سُمْنَان وَيَعْرف 
بالمشطب رَحَل إِلَ مَرُو وَتَمَقَه عَلَ أب الْمَضْل الْكَرْمَانيَ وَجَال فى بلاد خحرَاسَان ثم دحل 
بَعْدَاد وَاسْئَوْطَتَهَا وولى التَدْريس ُوٌقُ في سَنَة قلاث وَسْبْعينَ وعمس هاّة وَدَفْن بِمَفْيرة 
يان 

0000000000 
مائّة بِمَشْق تَمَقَه بِمَزو عَلَ أب الْمَضْل الْكَرْمَانٍ ذَكَره ابن عَسَاكِر وكان يتزيا بِيّ اند 


مُدّة نُمَ اشْتَعَل بِطَلّب الْفِقَهِ وَالحَدِيث مّات سَنَة ناث وأربعين وَحمْس مائة وَابنه محمد 00 


(0)تاريخ دمشق لابن عساكر (13/ 393). 


(2)الجواهر المضية: (2/ 14). 


(3)المصدر السابق :(1/ 204) 
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4-عمَر ”" بن عَبّد الْكَريم الْوَرْسَكِيّ الْعَلَامَة بَد والتين التخارع هن قات قلس الاك 


الفضل 


0 


الْكَرْدَرِيَ ببخَارَى » مّات ببَلخ سَنَة أزبَع ف لعن رحن فأنة لق تَفقه عَل أب 


الْكَرْمَانيَ َحَدَث عَنْه بأمالي الْقَاضِيٍ أب بَكْر محَمّد بن الحُسَيْن الأرسابندي. 


5 
عدي 04 


5- محمد “بن أبي عَحَمّد أبُو بكر النهرأباد ي كَانّت ولَادَنّهِ فى حُدُود سَنَة أزع وَعَمْس مانّة . 
قال عَنْه السَّمْعَانِيَ : وكان حََدّن الإمام أَبي الْمَضْل الْكَرْمَانَ عَلَ انه وَتَمََه عَليْه وَحِفْظ 
الزَّوَائِد مّات بِمَرُو سَنَةَ تع وأربعين وَحمْس مِانَة . 

6- عبدالغفور”” بن لمان بن حُحَمّد تاج الدَيْن أَبُو ماخر الْكَرْدَرِي تمَقَِّ عَلَ أَبِي الْمَضْل عَبْد 
الكخن: الكزمازة وقون نضاء خلي للكاول وو الذق كود مك درغ عل 
الاخسيكتي وَقَرْحًا عَلَ التّجُْريد وَسََاه "المفِيد وَامُزِيد " وَهَرَح الجاع الصَّخِير عَلَ 
طريق الجاع الْكَبير في تَفُرير أصُول الْأَبْوَابٍ وكان عَلَ غَايّة مَن الزّهْد تُوْقْ سَنَه اين 
وَحْمْسَيْن وَقِيل انين وستين وَحمْسَائَة . 

7-عَبْد الكريم “بن محَمّد بن النُصُور بن مُحَمّد بن عبدالجبار السَّمْعَانِيَ أبوسعد المرزوي 


الْمَقِيه الشّافِعِيَ الحَافِظ امُلقّب قِوَام الدَّيْن ناج الإسلام. 


8-محَمّد ”" بن يُوسُف بن أَحْمَد بن عَلَنَ القنطري اي 0 لاذه 
سَنَةَ ثلاث وتسعين وَأَرْبَع مائّة برَأس الْقَنطَرَة تَفَقَهِ بِمَرْو عَلَ الإمام أبي الْمَضْل عَبْد 


و 


الرَّحْمّن ا 000 ه أن يفتى. 


(1) الجواهر المضية :(1/ 392) 
(2)المصدر السابق(131/2). 


(3)تاج التراجم (2/ 4)المتتخب للسمعاني (ص/ 665 1 )تاريخ دمشق (60/ 348) التحبير 
للسمعاني(1/ 406). 

(4)من مصنفاته تذيبل تاريخ بغداد ‏ تاريخ مرو »الأنساب التحبير» مولده ووفاته بمروت( 562ه). 
وفيات الأعيان للبرمكي(3/ 209). 
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و-خَلْف ”بن عَبّْد الرّحْمّن بن أَحْمَّد بن محمد المي أبُو الْظَمّر مَن أَهْل وَارِرْم مَوْلِدُه بها فى 
سَنَة أَرْبَع وَكَنْس مائّة وَرَدَ مَْو وَتَفَّه يجا عَلَ أي الْقَضْل عَبْد الرَّن الْكَرْمَاِنَ َال ابن 


2 ا ا ار 0 0-0 كن عر ع 2 


(1)الجواهر المضية(2/ 146) 
(2)اللعبدؤ اناق 232793) 
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المطيب الخامس :آثَاره العلميّة 
َقَد اشْتَمَل بِالتَاِيف رَحِمَه الله - قَتَرَكَ كثيرًا مَن الْآثَار الْعِلِْيّة مي غَايّة في الْجَؤْدَة 
وَالْآَصَالَة في شَنَى الْعْلُوم الشّرْعِيّة : الْفقْه - التَفْسِير - الحديث - الْمَنْوَىءوَأَكتَرهَا خطوط 

ل تحَقَّق .وكان رَحِمَه الله - مُهْمَنَا بِالْكُتّبِ فَكَان لَه خرّاّة حاصّه تَحْمَظ يبا الْكُتْب وَمَرْجِعًا ين 

اتاد كان الل لمر ايم 

1- (شَرْح أو إِشَارَات أو نُكّت )الْمَامِع الْكَبير » مَوْجُود ناث تُيسخ بتركيا (مكتبة حُسَيْن 
جلبي 1.ومكتبة الْعَاتح 4 و ومكتبة ملا جَلَبِي ار شيدة رضي بك الغيذلة 
(4/49) وَنْسْحَة بِالْقَاهِرّة بمعهد المخطوطات(رَقَم / 80)وَنْسْحَة بمكتبة املك عبدالله 
المركزية( 464)جَايعَة أَم الْقَرَى * 

2 -تَرْجم له الذَّهَبِيَّ في سِيّر النبلاء م تع لفق للكدية:» وكذلك دكر مولفا لوتضخطوطا 
باشم (الجَامِع الْكَبير ) في الْحَدِيث وَهُو مَوْجُود بمعهد المخطوطات الْعَرَبِيّة في الْقَاهِرَة 
رَقَم 7217 

3 - الف في التَفْسِير حَيّث تَرْجَم له السّيُوطِي والأدنه وَي في طَبَقَاتهِم .' 

4- الإيضاح في الْمُوُوع أو شَرْح الإيضاح في الْمْرُوع ” وَهَذَا هُو الْأَصْل لكتابنا المُحَقّق . 

5- الْمَتَاوَىء مخطوط بمكتبة يَنِي جَامِع تُرْكِيا استنبول رَقَم 626 ©. 

(1) تاريخ دمشق لابن عساكر(211/74). 

(2) هدية العارفين (1/ 19 5)»تاج التراجم (1/ 184)» خزانة التراث فهرس المخطوطات- مركزالملك فيصل (96/ 486). 

(3) سير أعلام النبلاء ط الحديث(15/ 46)»خزانة التراث فهرس المخطوطات- مركزالملك فيصل(96/ 486). 

(4) طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 64)»: طبقات المفسرين للأدنه وي(182) . 


(5)معجم المؤلفين (5/ 172)» هدية العارفين (1/ 19 5)»كشف الظنون(1/ 2117/11(:665)»خزانة التراث فهرس المخطوطات- مركزالملك 


فيصل(75/ 2 28). 
(6)هدية العارفين (5/ 172)» كشف الظنون (2/ 1220).خزانة التراث فهرس المخطوطات- مركزالملك فيص ل(75/ 283). 
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و اواك ل م 


ع 


8- التّجْرِيد في الْمرُوع » وَالنّجْريد » و تَجُريد الإيضّاح وَهُو كِتَابَِاهَذَا الحَقّى .© 


(1) هدية العارفين (1/ 519)» كشف الظنون (1414/2). 

(2)معجم المؤلفين (5/ 172)»كشف الظنون (81/1). 

(3)معجم المؤلفين (5/ 172)» هدية العارفين 1(/ 19 5)»كشف الظنون (1/ 82)»خزانة التراث فهرس المخطوطات- مركزالملك 
فيصل(96/ 486). 
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المطلب السادس : حياته العلمية 
0 التفرا تين 0 هم و 8 3 2 وه 00 4 1 
بتتبع حَبَاتَِه العلمية وجدت أنه قضى عمره بَيّن ثلاثة أمور : 
لحي . كك ماه فكي معرسيء (1) 
1 -الإفتاء : فقد كان مفتى خرَاسَان 
500١ 02‏ 5 8 1 00 هه 5 7 جاده اند 
2- التذدريس : وكان يُدَرّس الفقه » وَالحَدِيث وَالتفسِير » حتى عد من الممُسرين » فقد ذَكَرَه 
ع 00 5 ا 5 
السَّيُوطِى والداودي والأدنه وَى في طَبَقَات الممْسّرين . 
ل 27 را 5 مر 2 بلقا يه الو اه ل هاه 0 ماه 
3 - التأليف : وَقد ذَكِرَت في المطلب السّابق ما يَدَلُ عَلَ سَعَة بَاعَهِ في الْعِلْم » وّخَاصّة الْفِقه 


مراف وي ل ايه ِ- رقو 


(1)تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات (11/ 829) » الجواهر المضية للقرشي (ص/ 304) . 
(2)معجم ابن عساكر (1 / 549)» طبقات المفسرين للسيوطي (ص/ 53 -54)»طبقات المفسرين للأدنه وي (ص / 182 ). 
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إن مَكَانَة الإمام عبدال رحمن بن مُحَمِّد الكَرْمَانِيَ - رَحمَه الله - الْعِلوِيّة تَبْدُو وَاضِحَة 
مَن خلال كَثْرَة مُوَلَمَاَهِ وَتَوْعَِا في الْعُلُوم السََرْعِيّة وتصدره لِلَإفناء» فَلَمَد كان شيخ 
الحتَِيّة بخْرَاسَان في رَمَانِه : أَقوّال الْعُلَاء فيه : 
1 - قال عَنْه الصّمْعَاوَ +" سَلَّم لَه التَقَدم بِمَرُو » وصار مقبولا عِنْد الْخَاصٌ والعام 
.... وظهرت تصانيفه بخراسان والعراق."”) 
2- وصفه السيوطيء والأدنه وي ب "شيخ الحنفية بخراسان في زمانه"”. 
3 - وصفه ابن الأثير وابن قطلوبغا ب: "إمام الحنفية بخراسان"”. 
4- قال عنه البخاري في المحيط البرهاني إنه: "الشيخ الإمام الأجل". 
5- قال عنه الذهبي:"العلامة....شيخ الحنفية" ””. 
6-وصفة الفقيه الآصولي الإمام فخر الزمان مسعود بن على بن الصوابي ت(544ه): 
ب"الإمام العالم أبي الفضل الكرماني"””. 
7-قال عنه اللكنوي””':"هو الشيخ الكبير عديم النظير الإمام الجليل فقيد المثيل إنتهت إليه 


رياسة المذهب بخراسان" 


(1) المتتخب من معجم شيوخ السمعاني(1/ 1007) 

(2) طبقات المفسرين للسيوطي(ص 53 -54)» طبقات المفسرين للأدنه وي (ص 182). 
(3) الكامل لابن الأثير (9/ 23)» تاج التراجم (1/ 184). 

(4) المحيط البرهاني 1 /15)). 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات (11/ 829)» الأعلام للزركلي (3/ 327). 
(6) تاريخ بيهق لإبن فندمه البيهقي(1/ 427). 

(7) الفوائد البهية للكنوي (ص/ 156). 
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بَعْد عمر تَامَز ستاً وثمانين عاماً قضاه الإمام عبدالرحمن بن ححَمّد الْكَرْمَاَ - رَحمَه الله 
- أعْلَبه في خدمّة الْعِلّم وَمَذْهَبِ الإمام أبي حَنِيقَة » نُوْقْ - رَحمَه الله - بمروعشية يَوْم الجُمُعَة 
؛ الْعِمْرين مَن شَهْر ذي القعدة» سنةثلاث وأربعين وَعَمْسَائَة » تارِكًا وَرَاءَه الذّكَر الْحْسَن 
وَالسّمْعَة الطَيبّة » وَالتّرْوَة الْعِلِْيّة وَقَوْل الى . 
وَدَفْن يَوْم السَبْت الْحَادِي وَالْعِفْرَيْنء بِمَرُو بِمَدْرَسَة الْقَاضِي الشّهيدء بِأَعْلَ الْبَلّد . 
وَذِكْر السَّمْعَايَ في (الْأَنْسَابِ ) أنه تُويْ سَنَة أزَعة وأربعين وَحَمْسَوائّة محَالِف بِذَلِكِ جُمهُور 


الموَرّحِين 27 


(1) طبقات المفسرين للسيوطي (1/ 64)ءسير الأعلام (20/ 2206)» الجواهر المضية (ص/ 42304 تاج التراجم (1/ 184)» طبقات المفسرين 
للادنه وي (182/1) الانساب(11/ 85) التحبير (1/ 405) المنتخب (1/ 1008) . 
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0 ف 0 
ا ل 0 قل اها غر م ع -ه بر 
١‏ لصسبحث ١‏ لنا فو ( : : بذ ةّ - محيهم ةّ من ١‏ لحتنا - 
3 - 1 93 5 9 
+ 


]2 52 ين تيد 
وفيّه ستة طالب : 


نمه سم 8 


رم 2 506 2 را 
المطلب الاول : درَاسَة عنوّان الكتاب . 
رم 4 ا 
الممطَّلِب الثّان : نِسْبّة الْكِكّاب 
رم ًُ فير 0 0 م 

امُلَّيب الثَّايث : مَنْهح الولف في الْكِتَابٍ . 

رم 57 7 كه 0 ا 3 2 
المطليِب الرّابع : أَعَمَيّة الكتَاب بَئْن كَنْبٍ الْفْقَه الختَفِي . 


هر م ع 9 
المطلب الخامس : مَوَارِد الكتاب وَأَهُمْ مصطلحاته. 


رم 2 ره 506 
المطلب السادس : تقد الكتاب . 
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المطلب الأول: دراسة عنوان الكتاب 


تَنْضِح دِرَاسَة صِحَّة عِنْوَان الكِتَاب مَن مَوَاضِع وَشَوَاهِد عِدَّة منْها : 
ولا : ما ينضح في نسخ المخُطوط : 
>3 التق (الإلايع تسن لكام عنوو لقره (١‏ خوةابيكعة كرزلهة ورك نكر 
في صَفْحَة الْعِنْوَان : «كُنَابٍ تَجُرِيد الإيضّاح ». 
حول التتكةازن) الأ خورق بمكية كزبريل باسعانيول ثالالى صَنقة الياؤان #ذاغلم أن 
هَذَا الْكِتَاب كناب التجريدلأبي الْمَضْل الْكَرْمَانَ ...» 
تون لبشه رع )1 لسار طبزيج عِْوَان الْكِتَاب في النْسِخَّة المكتوبةعام(79 9ه)لُوْجُودَة 
في مَرْكَر جمعَة لاجد , بخَط التّاسخ :أحمدبن محَمّد بن محَمّد بن أبي بكرالشهير بابْن كٌرِيم 
الظاهر ؛ لكِن مَوْجُود اسم الف ء وَيَبْدُو أن الِْْوَان مَطْمُوسء فَالنْسْحَة رَدِيئّة» 
ويكثرالطمس فيهًا. 
ان النقخة )نايت عَلَ بن أَحْمَد أبي عُبَيْدَة الْمَزْئَوِيَ » المُوْجُودّة في مكتبة صامصون 
بتركيا قَال في صَفْحَة الْعِنْوَان : «كُنَاب التَجْرِيد ». 
نيا :الْكُتب الْأُخْرَى كنب الخيَفِيّة » جين ): 
أ-كَيْب فْقَهَاء الحتَفيّة : 
«قَال ل الْعَيْنيٌ في الْبَاية "© "وَلَعَلَه نَع ضصَاحِبٍ التََجْرِيد أَبَا الْمَضْل الْكَرْمَاز نف هَذَا الحَكُم 
قن ذَكَرَه كا ذَكّر في الْكِتَابِ " 


5 


و ذَّكر ابن نُجَيْم ©:"وَقَال رُكْن الإسلام أَبُو الْمَضْل عَبْد الرّحْمَن الْكَرْمَانَ في شر 


00 


الإيضّاح (أي القّجُريد ) وَاخْتَلَفْت الروَايَات في تحُديد الْكدر : وَالظاهِر عَن 57 


(0) البناية شرح الحداية (239/10) 


(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق(1/ 279) 


46 
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2 بر عه دور 2 0 ُُ 1 
عشرٌ في عشر وَالصّحِيح عَن أب حَنيفَة أنه 1 يوقت في ذَلِك بِسَّيْء » وَإِنَا هو مَؤكول ! 


ب- كنب الأَراجم : 
٠‏ أَغْلَبِ من تَرْجَم للكرْمَانٍ كر أن من تَصَانِيفِه (التِّْيد ) وان جل وَاحِد شَرْحِه في 
ناث مجَلَّدَات وأسماه الإيضاح ”". 
نَجَمِيعُهُم ذُكِرُوا كناب النّجْرِيد وَهَذِه يُوَكد صِحَّة ماني صَمّحَات العناوين 
للمخطوطات. 


5 


0 22 5 7 ته 0 2 َّ 
ما قَوْههُم إن كتاب الايضاح هو شَرْح التَجريد فَهَذَا الكََام غَيَرْ دَقِيق وَغَبْر صَحِيح 


أوَلَا :ماصرح به الْكَرْمَاِيَ نَفْسَهِ في خطبة كُتَاب الايضاح قَال :" كان الشَّيْخ أب الْحْسَن 
لكر رمه اف صف في الف تصنيفا وَدكب له أبوبً ماو تزتيب محمد بن 
الْحْسَن حَرَحمَه الله - فاجزل في الفاظه وَاعْرِض عَن بَيّان دلائله ثُمّ أن الشّيّخْ ابا 
الحُسين الْقدُورِيَ -رَحمَة الله - لق بِمَسَائْلِه زَوَائِد وَؤِكْر ا كال عَلَ ماكانت عَلَيْه 
..المقَدّمِين مَن الْإشَارَة والإستيضاح بِامْسَائِل وَنَ نُرِعَت نُفُوس أهْل زَّمَانًِا إلى الفقه 
وَإِعْرَاضِهمِ عَن التطويلات كاد الْكِتَاب حمل ذَكَرَه فَعَمَدَتَ إِلَّ بَيَان نُكَتِهِ وَإِيضَاح 
كيل قل شبيل الال 

َانِيّا :ماقاله اخ نْسْخَّة (ب) في مُقَدَّمّة الممخُطُوط رادا عَلَ أَضْحَابٍ كَنْب الثَّراجِم في 

رَعْمِهم أن الإيضّاح مُو شَّرْح لِلتَجْرِيد : ( اعْلَّم أن هَذَا الْكِتَاب كتابُ المَجْريد لأبي 

الْمَضْل الْكَرْمَايَ الي هُو صَاحِبٍ شَرْح محمَصَر الْكَرْحِيّ السَمّى بالإيضاح وَيَدُل 


(1) كشف الظنون (1/ 345)» هدية العارفين(1/ 19 5)» تاج التراجم(1/ 184)» الجواهر المضية(1/ 304) . 
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0 


ما ماذكره صَاحب التزاهر 


- هذا ماذكره في دِيبَاجَة ار ودماجة 0 


0 


5 
1 


8 0 : وى له -35 7 و نين 
: ما قَالّهِ املف في خطبة كَُّابٍ التّجْرِيد : "....عَمَدَت إِلَ شَرْح مَعَانِيهَاك وَذْكِرَت كا 


3 


0 


فوّد مَسَائْل هذا الْكِتَاب 


/ 3 


عللامؤثرة»وَسَمّيته بالإيضاح ثم سَأَلَنِي بَعْض إِحْوَاني أن 
والص يف01 نالع الترة التي نظا عط ا كبا ل الفط لأ كع الله 
قال اللؤقق والع قن الرلل " ريتك للك ا ده 
٠‏ بين الولف أن هَدَا الكتّاب هُو اقْتِصَّار وَإفْرَاد يَسَائِل كُنَّابٍ الإيضّاح في شَرْح خخْتَصَر 
الْكَرْحِيَ وَزِيَادَات الْقَدُورِيّ عَلَيْهَ وبذلك أَكَّد أنه لَيْس بِكِتّاب الإيضّاح . 
٠‏ 1يُسَم الولف كتابه هَدَا في الخُطبّة وَلكِن المح إلَيْه عن طريق اعت فالتجريد في اللغه: 
هُو الْترَاع وَعْزِل صِمَة مُعينَة في أر مَوْصُوف بإفْرَادِهًا وَقَضر الاغيبار عَلَيَْا'". 


فا قا ان نه امد ابي قد اك لل بن حُتَرّى الْكِتّاب وَالْعْئْوَ ان ؛لأنّه 


ل ا وقد غرف الات لو “التو د ا لي ا 
مقتصر على صفة معينة وَهى الرَُوَايَات المعتَمّدَة في المذهب دون غثرها. 


(1) التعريفات (2/1 5)) المعجم الوسيط (1/ 115).» الكليات (274/1) 
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المُطيب الثاني: نسبّة الكتاب إلى 00 
نسْبّة الكِتاب إل مُوَلُّه أبي الْمَضْل الْكَرْمَايَ رَحمَه الله - ثابتة لِعدّة شَوَ 
أولاً: النّْخْ المخطوطة: 
٠‏ نُسْخَّة (ب) جَاء في صَفْحَة الْعِنْوَان : «اعْلَّم أن هَذَا الِْتَاب كُنَابٍ النّجْرِيد لأبي الْمَضْل 
الْكَرْمَانيَ ». 
4 ون كه و )قم ن لشغة الوأزان ع خاريقك الظوم :تلم كن اكقر 
الْكَرْمَانيَ ». 
« وُف نُسْكّة (د): في صَفْحَة الْعِبْوَانَ ذَكَر فِيهًا : «كُنَّابِ التَجْريد تأليف الشَّيْخَ الإمام أبي 
الفضل غَبو لخن بن كد الكرما رن ان عليه وَغفر لها 
٠‏ أمَّافي نَسْخِه (أ) فَكَفَل النّاسخ وَلدَيَذْكُر اسم الولف . 
ثانيًا: الثَرَاجم وَفْفَهَاء املْهَبٍ : 
غَالِبٍ مَن تَرْجَم لِلْمُوَلّف ذكّر أن(التَجْريد ) مَن مُوَلَمَّات الْكَرْمَانَ "2. 
و ثُقِل الْكَثِير مَن فُقَهَاء الْأَخْنّاف في كُنبَهُم نُقَولَا عَن التجْريد م مع التَضْريح باشم 
الولف وَنِسْبّة الكِتّاب إِلَيْهِ كه تَقَدّم في امِب السّابق . 
الثاً: خطبّة الْكِتَاب : 


ئَ1 َه أل 


وق خطبة الْكِتَاب نض صَرَاحَة -في جييع النّسْخْ -حَلَ أنه ألف كتاباً يَقْتَصِر فِيْه عل 
المسَائل الْوَاردَة في كِتَابه المسَمَى (بالإيضّاح )و1 ي-َ يُسَمُّه وَلْكن أشّار إِلّ صِمَته وَهْي الإقتِصّار 
وَالَجْريد عقن كام يق ا طَالَعْت تَضْنِيف الشّيْخْ أبي ل القذوري رَحمَهِ الله 
...عَمَدَت إِلَ شَرْح مَعَانِيهَا وَذكَرَت ها عِلَلَا مُوَثْرة وَصَمَيْنه ته بالإيضّاح »5 »نم سَأَلَيِي بَعْض 
إِخْوَان أن أَفْرَد مَسَائْل هَذَا الْكِتّاب وأختصر عَلَ الرّوَايَات الُْحْتَمَدَة لِيَقَرْب تَنَاوَطَا وَحِفْظُهًا؛ 


2-6 
04 


فاجبته نه إل ذَلِك . 


(1) ينظر: الجواهر المضيّة (ص/ 304) تاج التراجم (1/ 184 -185)» الأنساب لأبي سعد السمعاني (5/ 56 - 7 5)» كشف الظنون 
(10/ 345). 
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ضَ 0-1 
كان 3 ع 2ق 0 
6 : 1 ا 
5 


أ 


مبْج الموَلف رَحمَهِ لله تَعَالَ ! في تيف هَذًا الْكَِاب منهيًا علمياً رصيناً مث في التي : 


١‏ -الاقتصارعل الرّوَايّات الْمْتَمَدَة » حَيْثْ قَال في خطْبّة الْكِتَاب : (نَا طَالَعْت تَضنِيف 


الشَّيّحْ ابي الحُسَيْن القدُوري رَحِمَه الله ......عَْمَدَت إِلَ شَرْح مَعَانِيهًا وَذُكِرت لا عِلَلَا 

مُوَثَرّة وَسَمَيَْه بالايضاح. ثُمّ سَأَلَنِي بَحْض اخواني أن أَفْرّد مَسَائِل هذا الكِتاب وَأَفْتّصِر 

عَلَ الرّوَايّات الحْتَمَدَة لِيََرْبٍ تَنَاوَكَا وَحِفْطَهَا تَأَجَبْته إِلَ ذَلِك ). 

َو اسييباظ الولف + فتبسذه بكر + 156 وَهَذَّا عَامَ 

ادهب الَتَفِيَ مع تَفَاوْهِم في ذَلِكِ . حَيْث قال الْكَرْمَانِيَ : (ولو أَمْر إنسانًا أن يَقَطّع 

يده لِعِلّةَ » وَجَرّحَه الْقَاطِع جرَاحَة بِغَبْرِ أَمْرِه » ثُمّ جَرَحَه رَجُلَان » ثُمّ عَفَرَهِ سَبْع » 

ليح جر نوا برس المي 
كل 15 تداك ٠م‏ أَصَابٍ الْأَمُور بِالْقَطّع يَسْقّط يضف ما يخصّه » 

ام 

يُسَْدَلَ بَعْد الكتَاب وَالسّنَة بالاسْتِحْسَان وَالْقِيَّاس ِنَم يروف ذَلِك بِأَقوَال مَن سَبَقَه 

كن دتهاء لكيه 

اللي ب د عليه كاه 

والخويك تاركا إزواه كامل الص» 

نب أَبْوَاب الْكِتّاب ا" 


الأكشاف:. 


يها 


ع 2 كوو ع الع وك الوم بسن رض 1*4 
لو ا ب م 0 


0 2 000 3 


حياناً أَقَوَال الإمام مَالِكِ - رَحمّه الله - وما الإمام أَحْمَد بن َنْب - رَحمّهِ الله - قَلَم 
5 لهذكر فى فشن الذي ختنته. 
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المطليب الرَابع : أَهَمَيَّة الكتاب بَيْن كنب الفقه الحَنَفِي 


َ 


نضح أَعرية ُنب التّجْرِيد بالأمُور الآبية : 

1- عَلَاقنْه بأحد أَمَمْ الْكُنْبٍ الْعتَمَدَة عِنْد الحيَِيّة وَهََا :"خْتصَر الْكَرْخَيَ " و"شّْح 
الْقَدُورِيَ " الَّذِي كَرْحِه اُصَنّف في كتابة "الإيضّاح " ثُمْ افْتَصَر عَلَ الرّوَايَات 
امُمْتَمَدَة في المُذْمَبِ حَيْثْ قَال الولف في خطبة "النَجْريد ": «وأقتصرعل الرُوَايَات 
اللقينة لالب اين مها 

2- تقل كَئِير مَن فُمَهَاء الذَهَبِ عَن المُصَتّف آرَاءَه وَتَرْجِيحَاتِهِ في كَثِير مَن الْسَائِل فمثلا: 

أ- ذَكَر البابرق7©: : "وَلَكِن تقل في التَجْريد أن الحُكُم قد ذَكَر فِيّه كا ذَكّر في الْكِتَابٍ فَيُحْتَمَل 
أن الُصيف تع صَاحب التّخِريد أ القضل الْكََْاَ في هَذَا الحَكُم ". 

بِ-وَقَال الرَيْلَعِيّ ©: "وَقال رُكن الإسلام ا الْمَضْل عَبّْد الرَّحْمّن الْكَرْمَانَ في 
الإيضاح اخليت |1 انا في تحدِيد الكثير ا 
وَالصَّحِيح عَن أب حَزِيقة 0 فت في ذَلِك بِمَيْء » وَإنَّا هُو مَوْكُول إِلَ عَلَبَة الظَنْ 
في خلُوص النَّجَاسَة ". 
ت- وَقَال ابن تُجَيِم : "وف إيضّاح الْكَرْمَانَ من السّلّم : لو قال رَبٌّ المسلم أَسْقَطّت 
حَقَّي في التَّسَلِيِم في ذَلِك المكَان أو الْبَلّد ل يَسْقط ." 
-كَوْنِ هذا الكِتَاب أَهْتَمْ بآرَاء نميه ابي زاقايية قالع اه ع قاد رن 
اَهب الخيَفِيٌ (محَمّد » أَبو يُوسُف ء رُقَرء الحْسَن ) من جهّة أُخرَى . 
4- وَمَنَ أَوْجُه أَمَْيّة الاب : اميَام الْْلَاء به حَيْث قد شَرْحه الْمَقِيه عبدالغفور بن لقان 
لكلو و اننياء" اليد [الريف فى لقي لحري 10 


(1) العناية شرح الهداية (9/ 74) 
(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق(1/ 79) 
(3) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 318). 


(4)هدية العارفين (1 / 587). 
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المُطيب الخامِس : موارد الكِتَاب وَأَهُمْ مصطلحاته 
بين لي مَن دراستي لِلْقَسَم الَّذِي حَقَفّته مَن الْكِتَاب أن الولف اسْتَمَدٌ مَعْلُومَاتِهِ من 
تَوْعَيْن مَن المصَادِر : 
التوْع الاول: مَن تعض لوو كد قَبْله في عِلْم الفقه : 
النَّوْع الثاني : مَن آرَاء بَعْض الْعْلَاء الي اطَلَع عَلَيْهَا بوَاسِطَة قِرَاءَة من كُنَّابِ أو سََاعَ مَن 
وسأبداً ِالْقَسَم الأول مَن هَذِه المُصَادِر مُرَتّبَة حسّب خُرُوف المْجَم ؛ وَسَأَذْكُر عِنْد كَل 
مَضْدَر مِنْا اشم الْكِتَاب مع ذَكَر اشم مُوَلّفُهِ » وَإِنْ كنت قد تَرْجَمَة له في مَوْضِعِه مّع ذَكّر عَدَد 
امات الَّتِي ذَكر الْكِتَاب فِيهًا إِبْمَالَا » قي كَالتي : 
1 -الْأضل :ْحَمّد بن الْحَسَن الشَّيبَانَ » (ت189ه)ءوَقَد عِزَّا له : (29مرة). 
2 -الجَامِع الْكَبير : لحَمّد بن الحْسَن الشَّيَْانِ » (ت189ه)ء وقد عِزًا له : (4مرات). 
3 - الجاع الصَّغِير : لحَمّد بن الْحَسَن الشَّيْبَاننَ «(ت189ه)ء وقد عا له : (3مرات). 
4- الرّيّادَات : يْحَمّد بن الْحْسَن الشَّيبَانَ » (ت189ه)ءوَقّد عِزَّالّه : (4مرات). 
5- الْتَقَى : لمُحَمّد بن مُحَمّد بن أَحْمّد المرزوي الشّهير بالْحَاكِم الشّهِيد “ات340ه). وَقَد 
عِزَّالّه :(8مرات). 
6- الإملاء : لِيَْقَوب بن إِبْرَاهِيم الْأَنَصَارِيّ أبي يُوسُّف (ت113ه). وَقَد عِزَا له : (مرةً 


واحدة). 
00 20 9 5 2 0 رم 
وك الاقكم: لكقد بن التترن الكّيتاة (ت واهى) وقد جا اله + 1ن 4 


3 سل 8 7 - 2 
8- النوّادر : لمحَمّد بن سََاعِه (ت232ه). وقد عزا له : (مرة واحدة). 
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هَذَا كُلَ مَاوَرْد مّن مَصَاوِر اعْتَمَد عَلَيْهَا الولف في الْقِسْم الَّذِي حَمَفْته وَقَد رَجَعَت 
إِلَ هَذْه الْأُصُول و عزوة تُصُوصِها با تيَسّر بي ينا هُو مَطْبُوع » وهناك قَسم آَر ] أَسْتَطِع 
الْعُنُور عَلَيْه مَع اجْتِهَادِيٌ في ذَلِك » لِكَوْنِه مَفَودًا. 
التوع الثاني من المصاور : وهو عَلٌ تشتؤى الأشخاص ؛ 
صَرَّح الْكَرْمَايّ رَحمَه الله أسَْاء بَعْض من نُقل عَنْهُم دُوْن أن يَذْكُر الُصْدَر الَّذِي 
َمَ وام »وهم : 
1 -الْحَسَن بن زِيّاد للؤْلُوِيَ 1 
1د 2 قارط ركه اللارف مشا 
3 -حُحَمّد بن أَحْمَد الْقَدُورِيٌ 
4-أبوالحسن عَبَيْد الله بن الحُسَيْن الْكَرْخيّ . 
5- محمد بن محمد بن أَحْمد أبوالفضل المرزوي الْعْرُوف يام الَْاكِم الشّهِيد . 


6 


و ٠‏ 
بي يوسها. 


3 محَمَّد بن مَُاتِل الرَّازِيٌ الْنَفِىٌ . 
4- أَحْمَد بن عَمْرِو بن مهير الشَّيْبَاَ » المْْرُوف با خصاف 
5ابْن البَارَك عَبّد الله بن الْبارك الإمام الرَيَانِيَ الرّاهِد أَبُو عَبْد الرّحْمّن المروزي الحنظلي 
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6- الْمَقِيه أبوجعفر مُحَمّد بن عبدالله اْبَلَخِي . 
7 - الطْحَاوَيٌ أَحْمَد بن محَمّد بن سَلَامَة أَبُو جَعْمَر . 


0 
و 


ما آَمَمَ مُصُطَّلّحَات الْكِنَابِ فَهِي عَلَ النَحُو الثاني : 


ع وم ا عم 5 0 5 ع 5905 ع 2 الصرمد 0 
-أْصحَاينًا اطق عل أنه التلانة : أو حيفة رابو تر شف وعتدين الت 


قد يُطلق عَلَ الصَّاحِبَئْن قط : أبي يُوسُّفء وَحْحَمّد بن الَسَن . 


تدك تن عون 1 تممه مشاي الي ا يا 


22 


1 ع ل. عل 2061 تايا ١‏ ليك لاه 6 0 
- المتأخرون :يراد به مَن لم يَدَرَك الأئِمّة الثلاثة : أباحنيفة 


.از 


لوف وعيدين القن تن 


0 دكب (2) 
فقهاء الحنفية '. 
٠ 1‏ 0-6 -ه 6 01 أو بن و عرس 0 
ِِ المشايخ ياد به مَن م يدرك الإمام أباحنيفة رَحمه الله تعالىى مَن علماءمذهبهءوَقد يراد به 


ار 5 ل 00-0 1 (3)- 285 5 
علَّاء ماوراء النهرمن بخارّى و سَمَرْ قند وَغيرهما. 


تعن 


-الرَّوَايَاتَ الوه :عبارةعن المشاقل التير ويتعن أَمّة لهب الْآَوَائْل أي حَنِيفَة 2 وَأيُ 


ع 


اله كاي ا رَدَه دين | 1 رح 
طُْ 


اي 


يَوسُف . وَمحَمّد بن الحَسَن َ- 
اللهتَعَالَ في مُوَلَاتِهِ السّنَّه» وَهْي المبْسُوط (الْأَضْل ) الجَامِع الصَّغِير » وَاَامِع 
الْكَبِير هو » والسير الصغيرءوالسيرالكبيرء وقد يَلحَق بهم زفروالحسن بن زِيّاد 


04 


وري #0 


٠. 0- 5‏ ن امد 6 6 مياة 0 حم 5 ع ٠.‏ ع 
-عِندَهمَا :يَرْجع إل أبي يوسْف وَمحَمَّد إذا لم يَسْبق مَرْجِعه » وَقِد يراد به أبو يوسُّف وأبو 


عا 0 


ع 8 للعهن .8 نوو له 0 أ امو عن الال الل عد ل 3 0 
حَيفة أو محمد وأبو حَنيفة إذا سَبّق لثالثهما ذكر في محالف ذلك الحكم فمُثلا إذا 
ع ار 


4 الهو 1122 ان * الا ريا قا كا ور 3 5 5 م 
قالوا : عند محمد كذاء وَعندهمَا كذاء يراد به أبويوسف وأبو ححنيفة »وَإذا قالوا : 


(1) ينظر: المذهب الحنفي لأحمد النقيب (1/ 313 -314). 
(2) المذهب الحنفي لأحمد النقيب (1/ 327 -328). 
() المرجع السابق. 


(4) شرح عقود رسم المفتي (ص/ 17-16). المذهب الحنفي لأحمد النقيب (1/ 260 -1 26» 358: 2-361359 36). 
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علي 


عِنْد أبي يُوسُف كَذَاء وَعِنْدُهُمَا كَذَا يرَاد به أبوحنيفة وَمحَمَّد » وكذلك ضَمِير 
(قالا) و(ك) ) وما أشي ذلك من الفاظ التدضة 0 

- ظاهرالرواية: هي الْكُنّب السّنَّه التي أَلمَهَا تحَمّد بن الْحْسَن السَّيَانَ : البْسُوط ء الماع 
الكبير» الْجَامِع الصَّغِير » السيرالكبير, السَّيْرْ الصَّغِير » 

-التَوَادِر : المُسَائْل الَّيِي رُويّت عَن أَثِمّة ادهب الْأَوَائْل :أبي حَزيفَة وَأَيّ يُوسُف وَحْحَمّد 
بن الْحَسَن رَحِمَهُم الله تَعَالَ في غَبّرَ كَنْب ظاهرالرواية» بن تكون مَرُويّة في كيه 
الكخوو #الدرسانيات والرقئات والكسايّاك واغاثوكات +وإنا قبل 5 
غيرظاهر الرّوَايّة ؛ لأَتا إِمّا 1 ثرو عن محمد برَوَايَا ت ظاهرّة تَابئّة صَحِيحَة 
كَالْكَنْبٍ الأَوْل» وإما في كَنْب غَيَر محمد كَكِتَاب امُجَرّد لِلْحَسَن بن زياد 

-الْأَمَالي :وهو أن يخس العا وَحَوْله مه اديدتة يفار ونقو لطس يكل لقا بوافتحه الله 

َعَالَ عَلَيْه من ظهرقلبه في الْعِلْم » وتكتبه التَلَامِدّة » ثُمَ يخْمَعُونَ مايكتبونه 
فيصي ركتاباء فَيُسَمُونّه الإشلاء وَالْأمَالي ©. 


-َالحْسَن :اذا أطلق مدا الأشة فى كتب الْدقه اتوي كالراد بد اتا الحتتئن بن زياد اللو لْوْلْوِيَ 


3 


» رَابع أَصْحَاب أب يي 


سه 


- عِنْدَه اخُرَاد ها الإمام أبوحنيفه بِشَّرْط أن لا يَكُون اشم مَرْجِعُه مذكوراً سَابِقًا ©. 


(1)المذهب الحنفي لأحمد النقيب (1/ 324) 

(2) شرح عقود رسم المفتي (ص/ 17) المذهب الحنفي لأحمد النقيب (1/ 362/ 363). 
(3) شرح عقود رسم المفتي (ص17). 

(4) رد المحتار لابن عابدين (3/ 5)» المذهب الحنفي (1/ 315) 

(5) المذهب الحنفي للنقيب (1/ 323) 
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دَدَال : يتكَرّ رفي الكِتاب ذَكَر الْقَوْل دون ذَكَر قَائِله أو دُوْن تَقَدّم ذَكَر الْقَائل وا لقائل ف في تِلّك 
الصُوّريَكُون غالباً الْكَرْحَيَ وَذَلِكَ نا ذَكَرنَا أن كناب الْكَرْخِيّ هُو أضْل كُتَابِ 
اللستريقم 


هو 
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المبحث السادس: تقييم الكتاب 
المطلب الأول: مميزات الكتاب 


المطلب الثاني: المآخذ على الكتاب 
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المُطلب الأول : مُمَيرَات الكتاب 
قد ذَكَرنَا في مَبْحَث سَابق عَن أَعَمَيّة الكتاب وَمَكَائَتهِ العِلَوية بين الْكُتّب وَتَنَاء الْعُلََاء 
عَلَيْهِ وسأذكرهنا ما وََفْت عَلَيْهِ مَن المميزات مَن خلال الْقِسْم الَّذِي حَمَفْتهِ لِقَسْمِه فَمَن أَهَمٌ 
المميزات: 
1) أنه حَوَى جُملَة كَبيرَة مَن المسَائل الْفِقْهِيّة وَالروَايَات المعْتَمَدَة في اذهب . 
2) كثرةمسائله والتفريعات الَّتِي يَذْكُرْهًا. 
3) اطلاع الولف عَلَ جمْلَة كَبيرَة مَن خلاف الُْذّهَب . 
4) قَذْرَة 0 وَالِإِختيّار . 
5) ينا يُمَيّرَ الكتّاب أيضاً:اعْتَادُه عَلَ الصَادِر الْأصِيلّة لِلْمَذْمَبٍ الَتَفَيَ حَيْث إِنَّهِ : نّقِل 
عن 5 ظاهر الرَوَايَة 0 سه وَزفْرَ كلتم بن زياد فَجَمّع بين م 
الَقَدمِين والمتأخرين الْحْتَمَدَة في الْذْمَبِ أَمْئَال : الطَّحَاوِيَ وَالْحَاكِمِ الشّهِيد 


امدق رِيّ مما جَعَل الْكِتّاب يْتَوِي عَلَ الْكَثير مَن التَّراثْ الفقهىّ العريق وَقَد 


6) جمّع نا تَْوَة فِفهيّة ضَخْمّة مَن المُسَائل امُخْتلف فِيهَا بين اَهب الخيَفِيَ وَالُذْهَبِ 
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المطليب التَانِي : المآخذ على الكتاب 

من الصّعُوبّة عَلَ طَالِبِ الْعِلْم في بِدَايَات أَعَْالِهِ أن يَضَع ملاحظات وَمَآخذ عَلَ 

لمات أحَد كبارعاماء الْقَرْْ السّادِس امَْجَرِيَ كالإمام عبدالرحمن بن محمد الكَرْمَاقِ - 
رَحمَه الله - متي وَشَيْخ أَضْحَاب أب حَنيفَة في خرسان. 

لكِن مَهْهَا عَمَل وَحَاوَل املف مَن حَرّص عَلَ إخْرَاج أَعَْلِهِ فصل صُورَة من إِْقان 

وَصَبْط إلا أن مع ذَلِك يَبْعَى عَمَل بَكّر ابل لِلْخَطأ وَالرَكل أن اْكَهال لله تعَالَ وَحَدَّه. 
وم هذا المتطلك كد كات هتاك تنض الخد واللسوظات عل الكتاب شاد 5 ما 
0 إِلَّا أتّجا لا تور عل قُوّة الكتاب وَرَصَائَيهِ » قلا يدْلُو كناب مَن مآخذ 
وملحوظات وَهْي عَلَ النّحُو الثَالي : 
يله الأيلة كن الككاك: وللبيه كل انيه لكل ةبقاث كع مبي الول 


الإقْتِصّار وَالنَجْريد : 


46 


2 اا ا كاملةً يل إِنَّه في 

مَوَاطِنَ الِاسْتِدُكال يشي رإلى الآيّات ولايذكرها بنضّهًا 31 الأخافيك اليوكة 
ل 

3- في بَعْض الْأَحْيّانَ لا يُنْقَل النّصّ باللّفْظ كنا هُو وَارِد في مَصَادِرِه » وَإنَّا يَذْكُرْه 


-ه 


بالمحييه 
4- لايشير إل الْكُتُب امْتُقُول مِنْهَا بل يَكْتَفِي يذكر الولف وف مَوَاطِن أُخْرَى لايشير 
ِلَ الولف بل يَكْتَفِي بذِكْر اشم الْكِتَاب .وَكَعَلَ هَذَا منج كير من امُصَيِْين 
ثري اعتراداً مِنْهُم عَلَ إِحَاطَتُهُم وَمَكَيِهِم مَن هَذِه الْكُنْب وَكَوْعهَا مَعْرُوفَة 


فعان انين لقم اذكه مّة أقوالاً وَبعْد الرّجُوع إِلَ الصَادِر يَتَن عَدَم دقة نسْبَة 
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ذَلِكِ الْقَوْل إِلَ ذَلِك الإمام مِثَال عَلَ ذَلِكِ : 


7 


قَام امَالِك الْبينّه أنه عَصَبٍ 


11و 


أ-قَال الْكَرْمَانَ رَحمَه الله :"ذكر في الأضل © أنه إذَا 


58 0 0 


201 اتام عير 2 كع 04 5 5 ع لقي م هن 
الدابة » وَنفقت عِنده » وأقام الغاصب المي أنه رذها إليه » وأنها تفقت عنذه » فلا 


5 
ضَان عليه ". 


خف ذكر النكا راق كابد لاطتل 2 أن الخاصب دمو وقدا عاو دك 


الْكَرْمَانىٌ انفا. 
يذ القت ها عر + مو 2 : ل 0 1 
هَذْه حملة يما وَقفت علية من مَاخَدْ وملحوظات للكتاب في قسَمَّى المحقق وَهذا 


ييه 9 


8 ار يد ير ار را 
لابقض قن كتمة الكتاب وتكائته . 


(1) الأصل(12/ 145). 
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3 
. 3 
ال الثاد 

لخم لشاني 

+ 

سَ ه 
الد وم هو 
عق 


01 ورد لين 7 5 د ىت م م وى 
وَيَشْتّمِل عَلَ هيد قّ وصّف المخطوط ونْسَخْه وَبَيَان مَنْهج التخقيق : 
وَفِيَهِ مبْحَتَان : 


5 2 مان .اق 2 ا 
الم لبحث الأول :وَصَف المخطوط وَنَسْحْه . 


ع 43 
١‏ ع الثا: ا الس 5 
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المبحث الاول : وصف المخطوط ونسخه 
اعتمدثٌ في تَحقِيق هَذَا الْكِتَاب عَلَ أَرْبَع نُيسخ مخطوطة وَهْي متفاوته في الَوْدَة 
وَالنْفَاسة . وجعلْت الذابكة للتشاعةة لا أعتيذ عَليْها كدية ا لأشياب شأذ5 ما عند الخديث 
الي ل ا 
وَصَفّ تيس المخطوط 
كم 02 5 2 ع 
بيَائّات التَسْكّحة الأؤلى (1): 
0 قلق حو قا هل ف ناوا 2 2 


8 الصّفحَة التاسعَة :فَوَائد وَمَسَائِل علمة: 


سامه 


.) الصّفحة الْعَاشرَّة : عِنْوَانَ الكِتاب (تجريد الإيضًاح‎ ٠ 
لع لو ور قار ا ا اق جره‎ ١ وي لوس لالم سف د ألو الوا‎ 
الصفحة الحَادِيّة عشْرّة : بَدَأْ بخطبّة الكتاب ثم شُرّع في كتاب الطهَارّة حتى نبايّة‎ ٠ 


كان الكنازات و تثينة تقار يكال القط وتلرين العتاوين الرتييةة باللرة 


اس 
6 جوم 


الأحمر. 


َو ماسم 0 عه # 9 عر .0 0 براقم يك 7 
٠.‏ أمًا قِسْمَي المحقق يبدأ مَن لوح رَقم (145) وَينتهي إلى لوح رَقم (203) . 
ا ل م 5 مه م ضّ د يز 01 عه -ه 
ه المخطوطة تم مَُابَلَتِهَا عَلَ نُسْخَة أخرَّى حَيْث تُوجّد عَلَامَّة الدَائِرَة المْقَوطَة . 


. الصّفْحَة الأخيرة : ذَكَر الولف فِيهَا بَعْض الْمَوَائِد الْفقَهيّة‎ ٠ 
مَكَان وجُودهًا : مكتبة كوتاهية في تُرَكيًا.‎ 
.)0279( رقمها:‎ 
تاريخ التشخ : تم الإنتهاء مَن تَسْخِهًا في يوم الثاناء 14/ ربع الأول / 933 ه في فَلْعَة‎ 


اا ساوره 
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اشه الثاسخ 11 شكس الذات بن كد يو عقوت :. 
3خ لوات] الخطوظ كايلا (287) لوس 
ذو اش الليضة الله ترد سطرا. 
عَدَد الْكَّيَات في السَّطْر الْوَاحِد : مَن (10) كات إِلَ (17) كَلِمّة. 
ا ل 
٠‏ فِيّه تَصَحِيف في بَعْض كَلَاتِه . 
يُوجَد هُنَاك لَوْح سَاقط مِنْه وَهُورَقَم (191). 
ييَانّات التشكة الثايّة (ى): 
٠‏ الْغِلاف أَصْمَر عَلَيْهِ رسومات أَشْجار و وَرُود والإطار باللّؤن الأخمر 
ف بف الكفقة الأيل ابإن التييخ أن التغريد كو شر الايشاعرادا بذزك عل م قال إن 
الإيضاح مو سَرْح الَجْرِيد. 
. تُوجَّد فِيّهِ ننه أختام وَرَقَم (540)عَلَ صَّهْ : كه لمر ان 
. في الصّفْحَة الثَانية بَدَأبِالْبَسْمَلَة ثُمَ بخِطبّة الكتاب ثُمْ شَرّع يباب الطّهارّة . 
ف اله قِسْمي المحقق فَيِبدَأ مَن لوح رَة قم (145) وَيَنتَهِي إِلَ لَوْح رَقَم (203) . 
ه في الصَّفْحَة الْأخيرَة : انتهَى بنِهَايّة بَابِ الْكَمَارَات وَبُعْدِهَا قَال الولف : ( ثَمَ الْكِتابِ 
بِحَمْد الله .... وَتَوْفِيقِه في شَّعْبَان مَن سَنَة ....عَمْساتَة ». وَذِكْر فَاتَدَة عِلْمِيّة آحَر 
1- مَكَان وجودمًا : نُسْحَة مُصَوَّرَة عن كوبريلي استانبول. 
2-رقمها: 540. 
3- تاريخ النّسْخ : هناك طَمَّس وَلَْيَظْهّر إلا افر رن عنشائة ). 
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4- اسم التّاسخ : غَيّر مَوْجُود .. 

وععلّة لوخاف التطورظ كاملة: (264)لوسة 

6-حَدَد الْأَسْطْر في اللوحة الْوَاحِدّة : (26) - (30) سطرًا 
7-عَدَد الْكَلّات في السََّطْر الْوَاجِد : (10) -(11) كَلِمّة. 


وو 20 ل سن ع فى 0 الكفرر مه و ا عه م و دق هن او نه ب هاور 
8-عيوب المخطوط : قد يوجّد في بَعض الاورّاق خرم وهي قليلة وَتَوجَد رطوبّة في تعض 


بَيأنَات التسْكحة الثَالئّة (ج): 

») في صَفْحَة الْعِْوَان يُوجَد اسم الولف ( تألِيف الْرحُوم الشّيْخْ عبدال رحمن الْكَرْمَانيَ‎ ٠ 
وَأيياك قن الشكر في أغل الففكة والشران مَطْمُوس غَبّرٌ وَاضِح » وَيُوجَد حَتَم‎ 
البكية روات رالاطن نيه السجد الانقن )اليس كا عاد كنا شي‎ 
مجاميع.‎ 

في الصّفْحَة الثَانِيّة يجْمُوعَة مَن المسَائل الْفْقَهِيّة . 


3 َُ ور ٍِ 3 م2 -ه 3 
ف و ل د كي وءٍِ ير 5 م 
ل في الصفحة الثالثة فهارس لعناوين مَرَتبَة بجدول وني الجهّة الأخرّى عدة مَسَائل فقهية 


. في الصَّفْحَة الرّابعة بَدَأ بالْبَسْمَلّة » ثم بَدَأْ بخِطْبّة الْكِتّاب قائلا: ) معي ظانىي 
بَعْض إِخْوَاني أن أَفْرّد مَسَائْل هَذَا الكِتاب وأختصر عَلَ الرَّوَايّات الْحتَمَدَة لِيَقَرْبٍِ 
تَنَاوَهَا وَحِفْظهًا فَأَجَبته إِلَ ذَلِك )»وبدأ ببّاب الطَهّارَة . 


سس 


ل لت 


0 _ 


فِسْمي المحقق قَيبدَأ من لَوْح رَقَم (177)وَينتَهَي بهي إِلَ لَوْح رَقَم (242) . 
ه في الصَّمْحَة الأخير يرَة انْتَهَى بنِهَايّة باب الْكَفَارَات وَقَال النَّاخْ (وَوَفَعِ الْفَرَاعْ مّن كِتَابته 
في أَوَاخر شَهْر رَبيع الآخَر . .عل يد قمر الْعِبَادِفي الْوَرَى أَحْمَد بن محَمّد بن مُحَمّد بن أبي 
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در 2 0 200 يسم اا لد الل مد 
بكر بن محمّد بن عل الشيء, بابن كريم الظاهري ....) وَبَعض الفوائد العلمية في الجهّة 


4ه 
الأخرّى. 


ان 
20 


1 - مَكَان وجُودهًا : مَرْكَر حمعَة اُْاجد (دبي) مُصَوَّرَة عَن مكتبة الْأَقَصَى (الْقَدْس ). 
2 - رقمها: في مكتبة الْأَقَصَى (94). وَفُِ مَرْكّر حمعَة لاجد رَقَم (1554 1). 
3- تاريخ النّسْخ : رَبيع الآَحَر سََةَ 979ه. 
4- اشم التَاِخ : أَحمَد محمد كَريم الظّاهِرِيّ . 
وحاظةة ابدام الخطارظ علي 02 هلوقا 
6- عَدَد الْأَسْطْر في اللوحة الْوَاحِدَّة : 25 سطرًا. 
7-عَدَد الْكَلَات في السَّطْر الْوَاحِد : مَن 11 إِلَ 13 كَلِمّة. 
وغوت المخطوط: 
أ- هناك طَمّس في بَعْض أَؤْرَاق الْمخْطُوط . 


ب- هناك كَذَلِك أورَاق طيارَة . 


6 اس 


ررق ِ 
يّانَات النْسحَة الرَّابعَة (د): 





2 
31 
. 


هي الَّنِي اغمَبرْها آَضْلًا لِتَقَاسَتِهَا وَقَدَمَهَائِإذ كُتبت سَنَّة 34 5ه وَهَذًا التَارِيخ يَرْجِع إِلَ زّمَن 

الولف كَتِيهًا : عَلنَ بن أَحْمَد بن أبي عَبَيدَة الْعَزئَوِيّ . 

: مغلفه بِغِلاف لَوْنهِ بتي وف وَسَطَهًا عَلَامَة مرَاء » وف أَعْلَاهًا مُلْصَّق مَكْنُوبٍ عَلَيّة‎ ٠ 
.443» حجري مَن الفقه » الْكَرْمَانِيَ‎ 6 

1 انر 1 ملق عر زافيم الحرى: 


65 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





هم 
6 0 .6 
8 0 وده 85 دع اللاي 
ع« ٠.‏ ع 
1 سرهو عم 5-1 هو 


. في الصَّفْحَة التَالِئَة : فِمُْرس الْكِتَاب وَقَوَائِد وَعَنْوَان الْكِتَاب وَاسْم الولف . 
٠‏ في الصَّفْحَة الرّابعّة : بَدَآ ِالَْسْمَلّة » كُمَ بين السّبّب الَّذِي مَن أَجَلِه ألف الْكِتَاب »وبدأ 


5 امه قِسْمَي الْحَقّق قَيَندَأْمَن لَوْح رَقَم (151 )وَيَنْتَهِي إِلَ لَوْح رَقَم (208) . 
٠‏ حََطَّهًا كير وَاضِح » مَضْبُوطة بالشَّكْل » الطَّمْس فِيهًا قَلِيل جدَّاء وَعَلَ حَوَاشِيهًا بَعْض 
لتَعْلِيقَات وكذلك بَيْن الَْسْطر ل اثبتها لأَنَّا بخَط محْتلّف عَن ححطّ النّاسخ . 
٠‏ هي تُسْحَّة مُقَابَلّة عَلَ نُسْحَّة المُوَلف قَفِيهًا عَلَامَات الذَائِرَة الْقُوطَة الدَالَّة عَلَ الُقَابَلَة 


حَيّث قال الناسخ في آخر الكِتّاب :((قد عَارّصَت وَصَحَّحْت وَقَابَلت هَذَا الأضل 


5 5 م يَ وعم تحصن ...بر 
0 0 و 0 لام ا ا 81 


مَع أَضْل صل الشَّيّحَ الإمام الْأَجَل ١‏ لسّيّد ابي بكر عَرْوَة أَدَام الله عَلوٌه » مُقَابَلَة بَحْتْ 


. لا ا 0 
الْأَسْطْر لتبيان مَكَاتهَا في النّضّ » لذَتا قَد تَكُونَ ساقطه من النَّاسخ قَبئّن له ذَِك عِنْد 
المخايلة . 

٠‏ قَامالتّسخ بِمَحْو وَكَسّط وشطب بَعْض الْكَلَات وَالتَغْدِيل عَلَيْهًا. 

1 - مَكَان وجودهًا : هي نُسْحَة مُصَوَّرَة مَنْ مكتبة صامصون بتركيا. 

تحوقييا: 706 

تحاعلاق ارايت | درط كايا معد نرق 

4- عَدَد سَطْر في اللوحة الْوَاحِدَّة : 21.4117 

5 - عَدَد الْكَلَات في كَل سَطْر : من 12 إل .25 
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0 


6- عيوب المخطوط : تَعَرّضَت لِلأكلّة في أَطرَافًِا وَالرّطُوبَّة في بَعْض الألوّاح . 
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البح الثاني : مَنْمجُ التَحقيق : 
أيّ عْطُوطٍ هُوَ إِخْرَاجٌه عَلَ النّخو الَذِي وَضَعَهُ مُصَئَفَهُ 


إن 


2 ق. ب فتن جراطة ٠‏ لو هك 1 ”فو 2ه م 9 
فصَلٍ صَورَةٍ نمكنة حتى يُسْتَفَادَ منه على حسن وح 
و 


منَ الحْلُوم أن الْعَرَصَ مِنْ كَقِيقٍ 


ا 


ا ين إن و 0 ل 3 5 0 2 َه عر ,06 
وَهَذَا يَسْتَلْرِمُ خدمَة | لكِتَابٍ مِنْ حَيْثْ إخرّاج نَصّهِ كَامِلاء وَتَوْئِيقَ النصوص الوَارِدَة فيه 
عقون قر امو و عر ا 0 . ا 
وَالتعليق المتمّم لِغرّض المصَّنفِ والملتزم بمنهجه في الكتاب. 

يه وو 
ان ره 5 ا َه بر 7 0 5 0 5 04 0 
وَهَذَا مَا يرت عَلَيّهِ في تحقيقٍ (التخريد)» وَيلَخْص مَنهَجي في خدمته في الأَمُورٍ الآنيّة 


1 -قُمْتُ يتخ المخْطُوطَة (د) بِكَامِلِهَا شراعياً أَصُولَ لكاب الحَدِي ثم قَمْتُ بِمُقَابَلَةِ مَا 


ا 0 ير اما 1 فتن اليكظ ار مقمة 2 
نَسَحْتَهُ مِنَ المخطُوطَة (د) مَرَّةَ أخرّى بالمخطوط نَفْسِهِ تَقَادِياً لأيّ سَقطٍ قَذْ يَقَعٌ مِنْ كَلِمَ 
ون عرو 2 5 25 و 1 
وَقَدْتَمَ تكد مِنْ صِحَةِ المنشوح وَأَنهُ نَهُ مُطَابقٌ للمَخطُوط الْأَضْيلٌ م عَاماً. 

0 7 وهسر د هم عي 


2-انتَقَلت بَعَدَهًا ل القَايلَدَ ة في بين ا مَعَلَ > مر التي اعتمّدت عَلَيّهَا في 


اي يوأ رت إِلَّ مَوَاضِعَ السّقطٍ وَالزَّيَادَةِ مِنَ النسخ ا 6 


و 


ا ث إِلَ ذَلِكَ في الامش بعِبَارَةٍ: بَعْدِهِ في (أ) و(ب) و(ج) 


0 
0 
د 
0 
ىا 


كَذَا وَكَذاء 1 كَانَتٌ من إِحَْدَاهًا نَبَهْتٌ عَلَيْه فى الامش بعبَارَة: بَعْده في (أ) كَذَاءِ أو (ب) أو 


و 


3 -وَكَدُ الْتَرَمَتُ أَنْ أنْبتٌ في لخدن مَا وَرَدَ في الْأَصْل إِلَا إِذًا كان تل بالمنتى أو مالِفٌ ساق 


ص 


الْكَلَام قَحِينَ إذ أَنْبِتُ في النْنِ مَا كَان أَنْسَبَ لِلسَّيَاقٍ مِنَ النسَخ الأخرّى وَدَلِكَ حِرْصاً عَلَ 
2 اررض 0 

إخرّاج نص الكتاب ى) وَضعه مصَنفه 

4- وَكَذَّلك إِنْ وَجَدْتُ تَكْرَارَ أو تضحيفاً أو حَطأ لَعَويا أَنبَتَ الصَّوَابٍ 
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5 - أَضَفْتُ بَعْضَ العَتَاوِين اهِمَةِ عَلَ الَامِشٍ في النّضِّ اُحَقَّق لِلْحَاجَةٍ إِلَيْهَا مِنْ بَابٍ 
6 -عَرَوْتٌ حنِيمَ الآيَاتِ َيه وحصرتها يَبْنَّ قَوْسَْنِ مَرَهْرَيْن (] وَقَمْتُ بصَبْطِ الآيَاتِ 
ل مَوَاضِعِهًا بذكر ا« شم السُورَةء وَرَقَم الآية. 


7- خر جتٌ الْأَحَادِيتٌ لبي ن مَصَادِرِهًَا 0 مَدَى دَرَجَةِ الحديث ار الصَّحَدَ 


مه لا 


> عن اسن إن © 


وَالضَعْفٍ عِنْدَ عَلَاءِ الْحَدِيثِ مُشِيراً إل نَصّ لَفْظٍ الرُوَايَة َه الْحتَمَدَةِ عِنْدَ الْمحَدَئِينَ إِدَا مَا ذَكَرهَا 


تح 0 تر 


5 


ميج > س 2ههوس 


ا لكت 2 00 0 ولت 1ت 0 7 00 
و-قُمْتُ بتَوْئِيقٍ الْأقْوَالٍ وَامُسَائِلٍ الْسُوبَةِ إل أَِمّة لدَاهِبٍء كَالشَافِعِيٌ وَمَالِك من كُتبهِم 


0 أَجِدْ أَرْجِمٌ ِل الْكُتَب الْفِقهِية ال ِتلْكَ المذاهِب, وَيَيَنتَ صِحَةَ نسبّة يِلْكَ 


2-8 


ين 


َأَقْوَالٍ إِلَيْهم مِنْ عَدَمِهَا وَالأَه فَوَالُ وَامُسَائلُ التي ل أَغثرٌ 2 عَلَيْهَا نبّمْتَ في ا امش إِلَ ذَلِكَ. 
00 ا الننيكة التي 


هه 


ِمَوْضِيح بَعْضٍ اممَائِل» التي تاج إِلَ تَعْلِيقِ» كَمَزْح مَسَْلَةِ مُبْهَمَة إقاماً لِعَمَلٍ الصَنّفٍ 


سر سا 


وَخَْمَةٍ لكِتَابه» ومراعياً بِذَّلِكَ مَنْهَجَ ولف في الاقتصار عَلَ الرّوَايَاتِ الحْتَمَدَةِ في اذهَبِ. 

11 أن سل ف ماق قََّةِ المْوَلْفٍ في ا 
أَقوَالِهِ مُسْتَعْرَبةٍ في الظَاهِرِ لأَنَ ذَّلِكَ يَسْتنِعٌ التَفْييمَ والاسْتِدْكَالَ وَالْأَخَدَ وَالرَدَ وَمَذَا عمل 
يحْرِجُنَا منَ المطلُوبٍ. 

5 لكر التي يُشْكِلٌ عَلَ الْمَارِي قِرَاءَمبَ وَالإصْطِلَاحَاتِ الْفقهيّة 
وَذَلِكَ بالرّجُوع إِلَ مَعَاجِم اللَمَةِ وَكُْبٍ مُضْطَلَحَاتٍ الْمُقَهَاِ واضعاً في الحايش مَمْتَى 
الْكَلِمَةِ وي وَتَعْرِيفٌ الِصْطِلَاحَاتٍ الْفِقهِيّة. 
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يم 5 و ا 000 2 2 0 0 سي 86 7 وه 5 5 مه 
3-ترجت هيع الاعادم الوارةة اسا زعي المخطوطة: و0 اضر تعره اشم الهلم 
الْوَارِدِ في النّصّء ججهداًء بذِكْر اسيهء وَوِلَادَتِهِ وَوَقَاتِهِ مَع ذِكْر أَثَرِ الْعلْمِيّ. 

000 86 5 و ا مد ل و له 5 د ب جين عيه 
4-قمت بتعريفي المدنٍ وَبَيَانٍ مَوَاقِعِهَا من كتب البلدان والتاريخ المعَاصَرَة 

5-6 3 ا 2 من # رت 1 
لك ا ل 6 


اولي 


عِبَارَةِ الأَضْل. 
7 أَنْبِتُ أَرْقَامَ المخْطُوطَاتٍ في التَّحْقِيقٍ في صُلْبِ النّن. 
18 -حَمَمْتُ المَّحْقِيقَ بِكََّاقَاتِ عِلْويّة يها الْأمُور الَالِيةٌ : 
-الْآيَاتٌ الْقرآ نيعل حَسَبٍ وُرُودِهًا في الْضْحَفٍ. 
2-الْأَحَادِيت عَلَ حَسَب خُرُوفٍ الجَاءِ لِأَوّل كَلِمَةٍ لِلْحَدِيثِ أو لِبَعْضِه الْذكُور في 


0 
الْكِتّاب. 
9 


4-كَشَافُ الَْمَاكِنِ وَالْبْلْدَانِ امُحَرَفِ نا 
5 -كَشَافُ الْغَرِيبٍ مِنَ الْأَْفَاظٍ. 
6-امْصْطَلَحَاتٌ الْوَاردَةُ في المخَطُوط. 
كبا ارات لصاوي اتويات مرف با 
8 -كَشَافُ الْصَادِرِ وَاخْرَاجِع 
و-المُوْضُوعَاتٌ الَّتِي اْتَوَى عَلَيَْا الْكِتَابُ. 
ِعْدُ: قَهَدَا الُجْهُودُ الّذِي قمْتُ به في إِرَاجٍ جُزْءِ مِنْ كتَابٍ (التَجْرِيدِ) وفي دِرَاسَة سَةَ حََاةٍ 


ال لوا ا 1 مُه إِلَّ لَ الْقَارِئ العنِيٌ بدِراسَة الفِقهِ الْإِسْلَامِيّ. 


س 


00 
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هَدَا ولا أَدَعِي الْكَلَ في هَذَا البَحثء وَإِنَّا هي خطوةٌ أذ 


0 


1 زُمَكَائي 5 هذا الممْوُوع ب بمتَاَعة بعة حفيو 1 الكتاب. 


7/1 
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لوح رقم (197) من نسخة:أ 
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لوح رقم (201) من نسخة: أ 


كناب ال تا 
لنجريد تأليف الشيخ الإمام أ 
لشيخ الإمام أبي الفضل 
عبد الرحمن بز 
حمن بن محمد الكرماذ 
لكرماني 





لوح رقم ( 
قم(151) من نسخة: ب 
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لوح رقم (201) من نسخه: ب 
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' انا صوص 7ج 001 1111111111111 
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لوح رقم (145) من نسخه: د 





9 


لوح رقم (182) من نسخة: ج 


/ عا 0 


0 


58 ع 
5 _ 0 1 جر 3 
م ها 0 : 
ب دون 7 0 0 ”7 4 7 1 . 
. يه 77 لا يا 3 9 03 1 
1 ف سيم 0 0 9 مار 
:0 و 8 : 5 0 95 1 8 
1 0 5 ' 8 : ٍ' 
0 .. 1د ا . 8 0 
اموسر 0 د 2 0 
1 5 ا 0 :. 0 
0 0 اخ 
: : و , 
' 1 0 0 
0 ا 217 رايبا 
0 3 3 4* هيو 2 1 
: 175 
1 : 





2 


41 
7 ,. 7 7 
د مد 
د / 
: 


د 


2 ها كي اي 5 
سةه 9 
9 . 7“ با 4 
5 : 0 - 5 
0 0 
1 5 ؛ , 1 
توس مويه 
اده 53 د 
كياد 1 
44 60-7 1 
نك 1 
10 ا 6 
الوط 5 : 5 
دما ِ 
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لوح رقم (218) من نسخة:ج 
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كتاب الصرف'"' 


الصرف: اسم لبيع الفضة بالفضة و” الذهب بالذهبء. أو أحد الجنسين بصاحبه”2, 
منفردًا كان أو مجموعًا مع غيره. 

[152/ دآوهو مخصوص من بين”' سائر البياعات”'(بثلاثة معان): أن لا يفترقا إلا 
عن تقابض. ولا يكون فيه خيار ولا أجل؛ فإن افترقا من غير تقابض. أو شرطا”” الخيار» أو 


الأجل؛ فسد البيع» ثم لا يصح”” بعد ذلك أبدًا. 


(1)الصرف في اللغة: يأتي بمعنى البيع»كقولك: "صرفت الذهب بالدراهم أي بعته". ومئها: بيع 
الذهب بالفضة؛ لأنه ينصرف به عن جوهر إلى جوهر ويأتي بمعنى الرجوع: صرفت القوم صرفاء 
وانصرفوا إذا رجعتهم فرجعواء والإنفاق» تقول: "صرفت المال أنفقته".انظر: معجم مقاييس اللغة 
(342/3)). والمصباح المنير (ص3383). مختار الصحاح. (ص 5 ولسسان العرت 
(9/ 190).مادة "ص راف". 

شرعاً عرفه المؤلف با في المتن وعرفة الكاساني بتعريف أخصر وأجمع حيث قال : إنه اسم لبيع الأثمان 
المطلقة بعضها ببعض .انظر: بدائع الصنائع (4/ 453) أنيس الفقهاءفي تعريف الألفاظ للقونوي 
(ص/ 0 مجلة الأحكام العدلية» (مادة/ 121). 

(2) في أ: (أو). 

(3) في ج: (أصابه). 

(4) سقط من: أ بواج. 

(5) في ج: (البيعات). 

(6) في ب: (بثلاثة معان). 

(7) في ج: (شرط). 

(8) في أ: (تصح). 


52 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو شرطا”" الأجلء ثم تقابضا قبل الافتراق؛ كان الإقباض(إسقاطاً للأجل)©: 
وصح. 

ولو شرطا”” الخيار»[146/ ب] ثم أبطلا قبل الافتراق» أو أبطله الذي له الخيار؛ جاز 
البيع استتحسانًا”*. 
وقال زفر”: لا يجوز. 

ولو كان فيه أجلء فأبطله صاحب الأجل قبل التفريق”» جاز'” استحسانًاء وعن أبي 
يوسف”" أنه لا يجوز إسقاطه””' حتى يرضى به صاحبه» وفرق بين هذا وبين الخيار. 


1) في ج: (شرط). 

(2) في أء بء ج: (إسقاط الأجل). 

(3) في ج: (شرط). 

(4)الاستحسان لغة: حَسَّن الشيء تحسينا زينه و أَحْسَنَ إليه وبه وهو يحسن الشيء أي يعلمه ويستحسنه 
أ يعدم كتياو الخد عرد الديكةو لكاي فد الساومة. 

واصطلاحا: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
لعلاء الدين الحنفي (4/ 3)»ختار الصحاح. (1» 167). 

(5)هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبريء أبو ا هذيل. فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة. ولد سنة 
(110ه). وتفقه بأبي حنيفة» وسمع الحديث حتى برز فيه؛ إلا أنه غلب عليه الرأي وهو قياس 
الحنفية. أقام بالبصرة وولي قضاءهاء وكان كثيرا ما يتناظر مع أبي يوسفء وقال فيه أبو حنيفة: زفر 
إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم فى شرفه وحسبه وعلمه. وتوفي بها سنة (158ه). 

انظر: تحفة الفقهاء ( 3/ 28) الجواهر المضية (1/ 244)» سير أعلام النبلاء(8/ 38). 

(6) في أ: (التفرق). 

(7)ق أءي: لجاز 

(8)هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الكوفي, البغدادي, أبو يوسف. فقيه. أصوليء مجتهد. 
محدث, حافظ. ولد بالكوفة سنة (113ه»» وتفقه على أبي حنيفة» وسمع الحديث من عطاء بن 
الساتب وطبقته» ولي القضاء ببغداد لثلاثة خلفاء المهدي والحادي والرشيد. ولقب بقاضي القضاة. 
توفي سنة (183ه). من تصانيفه: كتاب الخراج» كتاب في أدب القاضي. 

انظر:الجواهر المضية (2/ 2220). المحيط البرهاني 7/ 170 ) سير أعلام النبلاء» للذهبي (8/ 535). 

(9) في ب: (بإسقاطه). 
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- 5 06 220 : 230 + كال هت 

وقال أبو يوسف: "لو أسلم”'(دراهم في طعام)”». ولم يضرب له أجلاء ثم جعل 
صاحب السلم له أجلاً معلوماً قبل أن يفترقاء لم يجز حتى يقبل المسلم إليه» وتكون 
الدراهم قائمة بعينهاء ويجوز أن يكون هذا قوهم» ولو شرط النسا* في أحد البدلين» ثم 
نقدالبعض دون البعض: فسد البيع في الكل في قول أبي حنيفة» وعندهما”“يصح بمقدار 


ما قبض»ء ولو قبض الدراهم وهي مستحقة: فالقبض صحيح. وإذا أجازه المالك ينفذ”*. 


(1) بعده في أ: (و) 

(3) السك حبالعرياك-: السلنثه يقال: أشله في الشىء: شل وأسلف بمعتى والحدء والاسع السَلم... 
وَسَلَّمَ إذا أسلف» وهو أن تعطي ذهبًا وفضة في سلعة معلومة إلا أمد معلوم . لسان العرب 
(12/ 295).» مادة (س ل م). المطلع (ص 293). 

وشرعا :بيع آجل بعاجل. العناية شرح الحداية (7/ 69)» مجمع الأخهر(2/ 97)»حاشية ابن 

عابدين(5/ 209). 

(3) في ب: (في طعام دراهم). 

(4) سقط من: ج. 

(5) النساً: التأجيل أو التأخيرءالنسيئة: بيعك الشيء نساء» وهو التأخير. تقول: أنسأت. ونساً الله في 
أجلك وأنساً أجلك: أخره وأبعده. وانتسؤواء تأخروا وتباعدوا. ونسأتهم أنا: أخرتهم. انظر: معجم 
مقاييس اللغة (5/ 422)» مادة (ن س أ). 

والمعنى الاصطلاحي هو نفس المعنى اللغويء ينظر: أنيس الفقهاء (ص 77). 

(6) عندهما:يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسبق مرجعه. وقد يراد به أبي يوسف وأبي حنيفة أو محمد 
وأبي حنيفة إذا سبق لثالثه| ذكر في مخالف ذلك الحكم مثلا إذا قالوا:عند محمد كذاء وعندهما كذاء 
يراد بأبي يوسف وأبي حنيفة» وإذا قالوا: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذا يراد به أبوحنيفة ومحمد. 
وقد جعل الباحث في المقدمة بيان لجميع مصطلحات المذكورة في الكتاب .المذهب الحنفي للنقيب 
(224/1). 

(7) فت ؟ (مقدار): 
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باب حد التفرق 

إذا افترقا المتعاقدان بأبدانه| عن مجلسه) فأخل”) كل واحد في جهة أو ذهب أحدهما 
وبقي الآخر فقد وقع التفرق» سواء كان البيع ديئًا بدين أو عيئًا سين » كالأران والقلة 3 . 

وأمًا الحنطة إذا بيعت””' بعضها ببعض. لم يعتبر التقابض»ء وإذا كان المكيل دينًا بدين؛ 
فالعقد فاسد؛ يتقابضا أو لم يُقابضا'*» وإن كان أحدهما عيئاء والآخر دينًا؛ فإن كان الذي 
وقع عليه لفظ البيع هو العين؛ فهو جائرٌ إذا قبض الآخر في المجلس””» وإن”” تفرّقا قبل 
القبض. بطلّ. 

وإن”” كان الذي وقع عليه لفظ البيع هو الدّين» لم يجز» وإن تقابضاء وإن* قاما عن 
مجلس الصّرفء فذهبا”” معًا في جهة واحدة. أو”' طريق واحدء يمشيان؛ فليسا''") 


بمتفرّقَيّنَ وكذلك إن طال قعودهماء أو ناما فيه» أو أَعْيِيَ”" عليهماء وليس هذا كخيار 


(1) ني ب: (وأخذ). 

(2) قلب الفضة -بالضم-: سوار غير ملوي» مستعار من قلب النخلة لبياضه ءالقَلْبُ من الأسْورَةِ: ما 
كانَ قَلّداً واجداً . المصباح المنير (2/ 12 5)؛ ومعجم مقاييس اللغة (5/ 17) . 

(قاقي (ين): 

(4) أعبءج: (يتقابضا). 

(5) كُتب في حاشية الأصل: (لأن الكيل أحد وصفي علة الرباء فيحرم الفضل من حيث إن أحدهما عين 
والآخر دين). 

(6) في ب: (فإن). 

(2) في ب: (فإن). 

(8) ني ب: (فإن). 

(9) في أ: (فذهما). 

(0)ني ب: (و). 

(9) ف فيس 

(12) في أ: (غمي). 
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اليا 

ورُوي عن محمّد”” أنه ببطل با يبطل به خيارٌ المخَيرة. 

ورُوي عن محمّد: إذاا' كان لأحدهما على صاحبه ألف”*, وللآخر عليه دنانير؛ 
فأرسَلَ” رسولا؛ فقال: بعتنك © الدنانير (التي لي 7 عليك بالدراهم التي لك علعَ)”*؛ 
فقال: قد قبلت؛ فهو باطل وهما متفرٌقان. 

وكذلك لو نادى أحدّهما صاحبّةُ من وراء جدار أو ناداه”” من بعيدء لم يجز شيء من 
ذلك. 


وأمّا في البيع إذا أرسل رسولاً؛ فقال: بعتّكَ العبدّ الذي في مكان كذا بكذاء 


(1) في ج: (خيار). المخيرة: اسم مفعول من التخيير» وهي التي خيرها زوجها بين الطلاق أو البقاء في 
عصمته. والخيار: تمكين أحد الزوجين من رد صاحبه. انظر: المبسوط للسرخسي_(6/ 212)» شرح 
الخرشي على مختصر خليل (3/ 235)» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 59). 

(2)هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » الحنفيء أبو عبد الله فقيه» مجتهد» محدث؛. ولد بواسط سنة 
(135ه) ونشأ بالكوفة» فسمع الحديث من الثوري والأوزاعي وطبقتهماء وجالس أبا حنيفة سنتين» 
ثم تفقه على أبي يوسف صاحب أب حنيفة. روى عنه الإمام الشافعي» ولازمه وانتفع به فهو أحد 
الصاحبين وقال فيه: كان إذا تكلم يل لك أن القرآن أنزل بلغته» وما رأيت سمينا أخف روحاً منه. 
توفي بالري سنة (189ه). من مصنفاته: الجامع الكبير والجامع الصغير» الشروط. 

انظر: بدائع الصنائع للكساني (5/ 215) الجواهر المضية (2/ 43)» سير أعلام النبلاء (9/ 134)) 
وفيات الأعيان. لابن خلكان (4/ 184). 

(3) في أج: (إن). 

(4) بعده في أ : (درهم). 

(5) في ب: (وأرسل). 

(6) في أ ج: (بعت). 


(7) سقط فيأ ج. 
(8) في ج: (الذي لك علي.... بالألف التي له عليك). 
(9) سقط من: ب. 
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خرصي عر 


فقبل”''ذلك الرّجل”2, فالبيع جائز. 
١‏ قال اقودوا أن اخ تت مو القن امير 8 اللساعة 
وعن محمد ” في رجل قال: اشهدوا أني اشتريت من ابني الصغير هذ ينار 


دعم ة دراهم ثم قام قبل أن يَرْنَ© | لع 0 فهو”*' باطل. 


(1) فيا:(قبل). 

(2) سقط من: ب. 

(3) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 216 ) المحيط البرهاني ( 7/ 172) 
(4) في ب: (هذه). 

(5) في ب: (الدنانير). 

(6) في ج: (يوزن). 

(7) بعده في ج: (دراهم). 

(8) في أ: (فهذا). 
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(بناب الحوالة” والكفالة'“ والرهن في الصرفي 0 


1 شعال أهن التضارفة دالد حاف + أء لخن يه كقياة أ و هناء فان 

1 ركسن د 0 صرء أو رِ يار اودر م 
قبض”* من المحتال عليه أو الكفيل قبل الافتراق» أو هلك الرهن في يدي الرعيخ قبل 
الافتراق؟ تم" الصرف بينهما. 

ويعتبر قيام مجلس المتعاقدين دون المحتال عليه والكفيل» وكذلك لو أمر”' كل واحد 


رجلا أن ينقد عنه؛ اعتبر”” قيام مجلس المتعاقدين”' دون المأمور. 


)ا حوالة لغة: مشتقة من التحول.والانتقال من موضع إلى موضع. 
اصطلاحاً: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. . ينظر: الصحاح (4/ 1681-1680).: لسان 
العرب(11/ 188).» البحر الرائق لابن تجيم (6/ 6 26). 

(2)الكفالة لغة: مصدر كفل المال وبالمال: إذا ضمنه؛ وجمع كفيل: كفلاء. 
اصطلاحاً: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين انظر: المحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده (7/ 38)» لسان العرب (11/ 590)» والصحاح للجوهري(1811/5) مادة 
(ك ف ل) ء بدائع الصنائع للكاساني (4/ 10). الهداية للمرغيناني (7/ 163). 

(3) سقط من: أء ب» ج. 

(4) في أ» بء ج: (ولو). 

(5) في ج: (قبل). 

(6) في ج: (يد). 

(واال انوع (ن). 

(8) في ب: (أقر). 

(ق)افي: بسر 

(0)ن ب: (العاقدين). 


58 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: خيار السرؤية:[)):والرد [!بالعيب [/)والاستحقاق رفي الصرف ((ا) 
إذا وجد أحلالمتصارفين الدراهم المقبوضة زيوقًا”» أو كاسدة ©. أو مما يكون 
رائجا””“في بعض التجارات دون البعض”*» وذلك عيب عندهم. فله أن يرد الدّراهه”*. 
والكلام في صحّة الاستبدال في مجلس الرد 7" مر*'' في السلم. 
وإذا كان بدل الدراهم دنانير””'"» فلم يقبض بعض الدراهم» انتقض الصرف بقدره. 


وكان شريكًا في الدينار الذي ذفع. 


(1) خيار الرؤية: وهو أن يشتري شيئالم يره» فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء 
فسخه. معجم لغة الفقهاء (1/ 202) 

(2) سقط من: ج. 

(3) بعده في ج: (ورده). 

(4) سقط من: أء بءج. 

(5) زيوفا: جمع زيف. وهو الدرهم المردود لغش فيه» أي ظهر فيها غش ورداءة 

اصطلاحاً:ما زيفه بيت المال» أي ردهء ولكن يروج فيا بين التجار. المبسوط للسرخسي (12/ 
4 خرير التنبيه للنووي (ص 343).: ولسان العرب (9/ 142). مادة (زي ف). 

(6) الكاسد: نقيض الرائج أو النافق» وهو الشَّىء الدُون لا يُرعَبٍ فيه» سوق كاسدة: بائرة. وكسد الشيء 
كساداء وكسدت السوق تكسد كسادا: لم تنفق. 

واصطلاحاً: أن يترك المعاملة بها في جميع البلاد وإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه تعيب إذا ل 
ترج في بلدهم فيخير البائع إذا شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته. البحر الراكق لابن نجيم (6/ 
9)ىمعجم مقاييس اللغة (180» 5)» ولسان العرب,. لابن منظور (3/ 380)» مادة (ك س د). 

(7) رائجًا: رَاجَتِ الدراهم رَوَاجَا أي: تعامل الناس بها »وشاعت. المصباح المنير (ص 242). 

(8) في ج: (بعض). 

(9) سقط من: أ بج. 

(10) بعده في أ: (قد). 

(10) سقط من: ج. 

(12) في أء ج: (دينارا). 
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وإذا تجوّز بالزيوف '' أو بالعيب» جاز الصّرف» ولو وجد بعضها ستوقا” أو 
رصاصًاء فإن كان في المجلس واستبدل”*'» جاز””» وإن كان بعد الافتراق» بطل بقدر ذلك» 
فلبلا كات أو كنا: 

وليس في الدّراهم والدنانير خيار رؤية» إذا كان الكل نوع واحدّاء وكذلك سائر 


5 
3 


الدووةة ولو كان 1483 أ ]قينا بعبنه انام آر 73177" ىر "الخ مضويغاا"؛ قله أن جا 


.م 


بالعيب وخيار الرؤية» ويبطل بالاستحقاق. 

ولو استحقٌ بعضه وهو بعينه قبل القبض أو بعده. فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ ما 
بقي بالحصة.1781/ ج] وإن شاءء ترك.(فإن استحق)"'' فلم يحكم به للمستحق حتى 
أجاز البيع: جاز» وكان الثمن فيم| أجاز'”*'' للمستحق يأخذه البائع ويسلم إليه. 

وروي عن أبي يوسف”*' أن المستحق إذا قال عند الخصومة: أنا أقيم البينة» لأجيز 
العقد. فحكم له؛(جاز بإجازته)"''» وإن لم يقل ذلك؛ لم يجز بإجازته. 


(1)ف أ: (بالسيوف!). 

(2) ستوقا:أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينها متروليس شاحكه الدراهووليسات 
العرب (152/10)» مادة (س ت ق)» وحاشية ابن عابدين(5/ 233) 

(3) في بء ج: (استبدل). 

(4) سقط من: أء ج. 

(5) في ج: (متبرعا). 

(6) في أ: (و). 

(7) التبر:المَّدُ الذهبٌ كُلّهِ وقيل هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصٌّفْرٍ 
وَالرّجاجٍ وغير ذلك مما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ ويستعمل. لسان العرب»( 4/ 88)» مادة 


رت بر). 

(8) في أ: (و). 

(9) مصوغا :صاعً السَّىءَ يَصُوعْه صَوْغاً اي هَيهُ على مِثالٍ مُسْتَقِيم وسَبَكّه عليّهِ .تاج العروسء للزبيدي 
(533/22). مادة (ص وغ). 


(10) ف أ: (يراده) 

(11) ف أ: (فاستحق). 

(12) ني أ: (جاز). 

(0) لمحيط البرهاني ( 7/ 16) 
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باب: التصرف في ثمن الصرف قبل القبض 

إذا أبرأ”* أحد المتصارفين صاحبه. أو وهبه. أو تصدق عليه فإن قبل الذي عليه 
الدَّين؛ انتقض الصرف. وإن ل يقبل بقي" العقد بحاله. 

ولو اشترى به شيئاء أو قبض عنه شيئًا من غير جنس الدين”*؛ فالبيع فاسدء وثمن 
الصرف”" على حاله يقبضه. ويتم العقد. 

وقال زفر”“: البيع الثاني جائز. 

ولو وهبه له؛ فلم يقبل» وأبى الواهب أن يأخذ ما وهب؛ أجبر على القبض. 

وإذا جعلا ثمن الضّرف”7 قصاصًا بدّين كان”؟' وجب”” قبله؛ جاز استحسانًا. 

وقال زفر: لا يجوزء ولو جعلاه[153/ د] قصاصًا بدين» وجب بعد عقد الصرف؛ م 

ولو وجب له عليه مثل ما وجب لصاحبه بقبضٍ مضمون؛ نحو إن غصب منه شيثًا 
بعد عقد الصّرفء أو أقرضه إياه. صار قصاصًّاء وإن ل'''يتقاصا”" فإن كان أحدهما أفضل» 
فأراد الذي له الأفضل أن يجعله قصاصًا بالأدون؛ جازء وإن أبى الآخر.والله أعلم. 


(1) ف أ: (جازته). 

(2)الإبراء لغة : مشتق من البرءء وهو خلوص الثىءوانفصاله عن غيره. وهوبمعنى المسامحة 
والإسقاط. فيقال 0 
وشرعا :تمليك من وجه وإسقاط من وجه؛لأن الإبراء عن الدين» وإن كان إسقاطا فإن فيه معنى 
التمليك. انظر: الفروق للكرابيسي (2/ 106).» والمبسوط للسرخسي (24/ 65)»انظر: الصحاح 
للجوهري (1/ 36)»: ولسان العرب (1/ 32)» مادة (ب رأ). 

(3) سقط من: ج. 

(4) بعده في أ : ( الثمن). 

(5) في ج: (التصرف). 

(6) المحيط البرهاني ( 7/ 228) 

(7) في ج: (التصرف). 

(8) سقط من: أ ج. 

(9) بعده في ب: (عليه) وبعده فيأءج :( بعد عقد الصرف لم يجز ولو جعلاه قصاصا بدين كان واجبا). 


591 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


[147/ب]باب الصرف مجازفة”” 
ولا يجوز بِيعٌ الذهب بالذّهبء و“ الفضّة بالفضّة إلا مثلاً بمثلء يبرا كان أو مصوعًا 
أو مضروبًا””. 
ولو بيع شِيءٌ من ذلك بجنسه. ولم يعرفا وزتهاء أو عرفا“ وزنَ أحدهما دون الآخر 
(أوعَرّف أحذّهما ولم يعرف الآخر)”” ”2 ثم تفرّقاء ثم وَرَنْه فكانا( سواء؛ فالبيع فاسد. 


وقال زفر” :يصح. 


* : 4 507 .)210 
وإن بيع ذهب بفضة مجازفة؛ جاز : 


ولا تصحٌ”''' القسمة مجازفة فيها يثبت فيه الربا في البيع. 
وإن وقعت في جنسين جاز. 

ولو باع قلب فضة لا يعلم وزتها بدراهم؛ فالبيع باطل. 
وقال اس البيع جائز. 


(1) سقط من: أ. 

(2) في ج: (يتقابضا). 

(3) المجازفة :بيعك الشيء واشتراؤك له بلا وزن ولا كيل .لسان العربء (9/ 27) أنيس الفقهاء 
(ص/ 73). 

(4)بعده ج: (لا). 

(5) مضروبا: الضرب أي الصنف.ودرهم مضروب أي وصف بالمصدر »ويقال هذا من ضرب فلان أي 
صيغته. مقاييس اللغة (3113) مختار الصحاح (1» 403). 

(6) في ج: (عرف). 

(7) سقط من: ب. 

(8) في ب: (وكانا»» وفي ج: (وكان). 

(9) تحفة الفقهاء للسمرقدي ( 3/ 31) 

(10) بعده في ج: (ولو باع قلب فضه). 

(11)ني ب: (يصح). 

(2) لمصدر السابق 
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وإذا بيعت الفضة السوداء أو الحمراء بالبيضاء”"؛ لم يجز إلا مثلاً بمثل» وكذلك إذا 
كان فيها غش من نحاس أو رصاص. والغالب هي الفضة؛ فهي فضة في الحكم, لا يصح”) 
الأبقايا" 2 غخلصت الفضة أم لا 

وكذلك”' النحاس يخلط فيه الفضة, و” لا يغير' عن طبيعة النحاس». فهو نحاس 
لا يباع بالتحاس إلا مثلاً بمثل. 

وكذلك الدّراهم البخارية”* إذا كان الغالب عليها النحاسء» فهي بمنزلة الفلوس» 
وإذا كانت الفضة تتخلص وتتميز من النحاسء» ويبقى النحاس على حاله. لم يجز الشراء 
بالفضة حتّى تكون الفضة الصافية أكثر» وإن كانت الفضة تتخلص من النحاس 


والتيحاس” عرق )210 - فهي'7' فضة ب 0 بير" الممائلة.. 


المعروف أن الفضة يتحول لومما إلى الأسود أو الأحمر بفعل الصدأء أو إضافة الرصاص أو النحاس 
إليها. وانظر: المبسوط للسرخسبي (14/ 68).» المحيط البرهاني (7/ 179)» التاج والإكليل: للمواق 
(144/3). 

(2) في ب: (يصلح). وفي ج: (تصلح). 

(3)ىى: (معلها): 

(4) في ج: (فكذلك). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في ب: (يغيره)» وفي ج: (تغير). 

(0) الدراهم البخارية: فلوس على صفة مخصوصة. حاشية ابن عبادين (5/ 163). 

(10) ني ب: (محترق). 

(10)ن أ (فهو). 

(12) في ج: (تعتبر) والمقصود : أنه يعتبر ال ماثلة في الوزن عند بيعها بفضة خالصة , لأن لها حكم الفضة 
الخالصة. 
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وبيع النبهرجة”''والزيوف”* بالجياد”* لا يجوز إلا مثلاً بمثل. 

والستوق ما كان الصفر*”” والنحاس غالبّاء فإذا باع بالجياد لم يجز إِلّا على طريقة 
الاعتبار» وهو أن يكون” الجياد أكثر من الفضة التي في الستوق. 

وقال في الجامع”:إذا كانت ”* الدراهم ثلثاها صفرًا وثلثها فضة:» ولا يقدر أن يخلص 
الفضة من الصفرء ولا يدري إذا خلصت الفضة. أيبقى”' الصفر أو يحترق""' ؛ فلا بأس بأن 
يباع بوزنها أو بأكثر من وزنها صفرا''". 

وإن بيعت بفضة أقل ممال2'' فيها من الفضة أو بمثلها؛ فلا خير فيه. 

وإن لم يَذْرِ*' مقدار”*' ما فيها من الفضة؛ فالبيع فاسد حتى يعلمء فإن!7© كان!9) 


ثلثاها فضة وثلثها صفرا””''» فبيعت بالفضة البيضاء؛ فلابد من الماثلة. 


(0) النبهرجة: هي التي تضرب في غير دار السلطان» ومايرده التجار. حاشية ابن عابدين (5/ 233) 

(2) في أ: «الزيوسف). 

(3) الجياد: فضة خالصه تروج في التجارات وتوضع في بيت المال . حاشية ابن عابدين (5/ 233) 

(4) صفر: النحاس الأصفر الخالي من الأشياء . المعجم الوسيط (11/ 516) 

(5) في أ: (الصرف). 

(6) في أء ب: (تكون). 

(7) الجامع الكبير: هو الجامع الكبير في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني وهو من كتب ظاهر الرواية 
المعتمدة عند الحنفية» عليه شروح كثيرة منها شرح أبي ليث السمرقندي وشرح فخر الإسلام 
البرندوي وال حلواني انظر:الجامعالكبير:(ص/ 392) كشف الظنون حاجي خليفة (1/ 596 ). 

(8) في ب: (وكانا»» وفي ج: (وكان). 

(9) في ج: (انتقى). 

(10) ني ج: (احترق). 

(1) سقط من: ب ج. 

0 ج: (ما). 

(0) ج: (يدري). 

(14) ني ج: ما مقدار. 

(15) في أ ب:(وإن). 

( )ف أ: (كانت). 

(17) في أء بء ج: (صفر). 
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وإن كان نصفها فضة ونصفها صفرًا”''. فبيعت بالفضة البيضاءء فلابد من أن يكون 
الفضة البيضاء أكثر مما فيهاء والدراهم إذا كان" أكثرها فضة لم يجز استقراضها إلا وزناء 
ولاخير فيه عددًا. 

وإن كان'”' الصفر غالبا فتبايعوا”” بها عددًا بغير وزن» وليس أصلها عندهم الوزن 
فلا بأسء وهي بمنزلة الفلوس. 

وإن كان أصلها الوزن فتبايعوا عددّاء فلا خير فيه إلا أن يقول: أشتري ببذه الدراهم 
بأعيانباء فإذا'”كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفرا" لم يجز الشراء (والبيع)”” بها إلا 


وزْنَاء والله أعلم. 


(0)ن ج: (صفر). 

(2) ني أ: (كانت). 

(3) في أ: (كانت). 

(4)في ج: (فتباعوا). 

(5) في (وان)» وفي ج: (وإذا). 
(6) في ج: (صفر). 

(7) سقط من: أ. 
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باب: بيج الإناءوالسيوف المحلاة 


إذا باع''' قلب فضة على أنّه'*' مائة درهم باثة» فوزنوه (قبل الافتراق)””' فوجدوه 
أكثر؛ فالمشتري بالخيار: إن شاء زاد'* في الدراهم؛ فأخذ””' بمثل وزنه» وإن شاء ترك» وإن 
كان ناقصًا فكذلك7'. 


وقال زقووالبييها: البيع باطل. 
ولو افترقا فوجدوه ماثة وحمسينء فهو بالخيار؛ إن شاء أخذ ثلثيه بائة'» وإن شاء 


تركءوإق كان ناقضاء فهو بار غل مامنا: 


(1) في ج: (بيع). 

(2) في بء ج: (أنها). 

(3) سقط من: (ج). 

(4) في ب: (زاده). 

(5) في أء ب: (فأخذا). 

(6) في ج: (كذلك). 

(7) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة. نزل 
ببغداد. أخذ عن أبي يوسف وتفر أيضًا. قال يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وولي 
القضاء ثم استعفى عنه. كان ميّالا للأخذ بالسنة مقذما في السؤال والتفريع.من كتبه أدب القاضي» 
ومعاني الإييان» والخراج. توفي سنة (204ه).انظر: أخبار القضاة لوكيع (3/ 188) الجواهر المضية 
620 البحر الرائق لابن نجيم (6/ 211) وحاشية ابن عابدين (5/ 258)بدائع الصنائع 
للكاساني(5/ 219). 

(8) بعده في ج: (وترك الباقي). 
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ولو كان الثمن دنانير» ووع الإناء أكثر عا شرط قرا قبل الافتراق2) أو بعدةة فهو 
كله لهء و(لا” خيار)” للبائع» و(لو وجده)”"' ناقصًاء؛ فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بكل”" 


الثمن» وإن شاء ترك في المشهور (من الرواية)”. 


وعن أبي يوسف أنه”*' يزيد إن ”كان زائدًا ى) إذا قابله بجنسه. 


ولو كان مكان الإناءنقرة"'' فضة اشتراها على أَمّْا عشرة بعشرة[147/ أ] أو بدينار» 
فوجدها زائدة ''''قبلالتفرق'*' أو بعده» وقد تقابضا؛ فله منها عشرة» ولا خيار لواحد 
منهم|. 

و”'إذا باع السيف المحلى بدراهم, لم يَجْرْ حتّى يكون وزن الدراهم أكثر من الحلية» 
فإن لم يعلم حتى افترقا؛ بَطَلَ البيع» وإن علما في المجلس؛ جاز. 

وقال زفر*": البيع جائز» وإن لم يعلما. 


(1) في أ: (فوجد). 

(2) ني ب: (التفرق). 

(3) في أ: (فلا) . 

(4) في ب: (الخيار). 

(5) في أ: (لوجده). 

(6) في أ: (كل). 

(7)سقط من: أءبءج. 

(8) سقط من: ج. 

(9) في أء بء ج: (اذا). 

(10) النقرة: القطعة اذابة من الذهب او الفضة. ويقال : (تُقَرةٌ فضة) على الإضافة للبيان . المغرب في 
ترتيب المعرب (2/ 321). 

0 )ني ب: (زائدا»» وفي ج: (زائد). 

(12) في ج: (التفريق). 

(3) سقط من: ج. 

(14) المبسوط للسرخسي ( 13/14) 
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وكذلك”' إذا اختلف أهل العلم به'*» فقال بعضهم: الثمن أكثر» وقال بعضهم: لاء 
بل هو مثله. 

وإذاكانت” الدراهم أكثر فافترقا قبل التقابضء فإن كانت الحلية لا تتخلص من 
السيف[179/ ج] إلا بضررء انتقض في الكل» وإن كانت” تتخلص”" بغير ضررء بَطَلَ في 
الحلية» وجاز في السّيف» وإن كانت الحلية ذهيًا والثّمَن دراهم؛ جاز البيع كيفما كان» 
والحكم في التقابض على ما بينا"”. 

ولو شرط تأجيل الثمن وهو من جنس الحلية» أو من غير جنسها؛ بطل البيع في 
السيف كله. سواء كانت الحلية تتميز بضرر أو بغير ضرر. 

وقال محمد: إن" كانت الحلية تتميّز بغير ضرر؛ جاز في السيف. وبطل في الحلية 


4. 


خاصة. 


(1) في ب: (ذلك). 

(2) سقط من: ج. 

(3) ني أ ب: (كان). 

(4) في ب: (كان). 

(6) في ج: (بيناه). 

(7) في أء ب: (إذا) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 217) 
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وكذلك لو تفرّقاء ولأحدهما خيار الشرط”"". 

(154/ د)وإن كان في البيع أجلء فنقد المشتري قدر حصة الحلية من الثمن؛ جاز 
استحسانًاء وإن لم ينص أن المقبوض من جملة”” الحلية””. 

وكذلك لو قال: (هذا المنقود من ثمنهاء كان من حصة الحلية خاصة) 

وكذللك لقال هن تمق السكيفيه: 


ولو قال” هذا من ثمن النصل” والجحفن ”© خاصة؛ فسد العقد. 


(1) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. معجم 
لغة الفقهاء(1/ 202). 

(2) سقط من: أء وفي ب» ج: (حصة). 

(3) بعده في ج: (خاصة). 

(4) سقط من: ج. 

(5) النصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. المعجم الوسيط (2/ 927)» مادة (ن ص ل). 

(6) الجفن : غمد السيف ونحوه . المعجم الوسيط (1/ 127)» مادة (ج ف ن). 
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باب المرابحة”"في الصرف والزيادة في ثمنه 


اشترى ذهباً بعشرة دراهم» فباعه بربح درهم؛ جازء وإن كان 
اشتراه[ 148/ ب ]بجنسه؛/ يجز بيعه مرابحة. 
ولو اشترى ذهبًا بفضة. ثم قال: بعتهُ منك بربح قيراطين2© من الذهبء ل يَجْزْ في قول 


أي يوسفت. 


وثال عجو و :: 


ولو اشارع سينا عل براه دوهي وخ اسيك مون لياع مرابحة رينم درعب» 
أو ثوب بعينه؛ فالبيع باطل. 

ولو باع فضة بفضة وتقابضا وتفرقا» ثم زاد أحدهما صاحبه ”* شيئًاء أو حطٌ عنه, 
وقبله الآخر؛ فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: العقد صحيح, وتبطل الزيادة والحط. 


وقال عنبدة الذيادة باطلةه واطط جانو ومن ل ال 


(1)المرابحة لغة: مفاعلة من الرّبْح والرّبّح والرّباح » وهو الناء في التجارة 

امطاكها سادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح .انظر: بدائع الصنائع (5/ 135)؛معجم 
مقاييس اللغة (2/ 474)» مادة (ر ب ح). 

(2) القيراط: هومعيار في الوزن وفي القياس قيراط من الذهب اي عشر-ين غيرام » وأصله: قراط 
بالتشديد؛ لأن جمعه: قراريط» فأبدل من أحد حرفي في تضعيفه ياء وقيل هو نصف عشر الدينار في 
أكثر البلاد» وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا. بذيب اللغة (9/ 8)لسان العرب 
(7/ 375) المطلع في ترتيب المقنع (1/ 360). 

() بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 221) 

(4) في ج: (تفارقا). 

(5) بعده في ج: (زاده). 

(6) بعده في ج: (شيئا». 

(7) بعده في أ» ب » ج: (المستقبلة). 
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ولو باع دينارًا بعشرة دراهم, ثم زاد أحدهما صاحبه» وقبل الآخر؛ (فإن قبض)0'") 
الزيادة قبل أن يتفرقا؛ جاز. 

وإن افترقا من غير قبضء بطلت الزيادة» وبطل البيع في حصة الزيادة. 

ولو حط درهما من ثمن الدينار؛ جاز سواء كان قبل التَمَرّق أو بعله. 

ورُوِي عن محمّد أنه إذا اشترى سيفًا محل بفضة بدراهمء وتقابضاء ثمّ زاده” دينارًا 


و'”"'دفعهاليه قبل أن يفارقه , أو بعد ما فارقه؛جاز.والله أعلم. 


(1) في أ: (فأقبض). 
(2) سقط من: ب 
ع افط موا أموفين 1( 
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باب: بيح الموزون بجنسه او''بخلاف جنسه 


الأواني المنّخذة من الصَّفْر والحديد تصير عددية بالتّعامل» ويجوز بيع بعضها ببعض 
كيف ما كان. 

ما في الذهب والفضة إذا اتخذها أواني فالرّبا يجري”” فيهاء ولا يخرج”*' عن الوزن 
قطء وما خرج من”“حد الوزن بالصنعة؛ كالتمويه بالحديد والصَّفْر الذي لا يخلص منه؛ 
فذلك ساقطء. ويجوز البيع كيف ما كان. 

ولو باع عشرة دراهم بخمسة ودينار؛ صح العقد» وكانت” الخمسة بإزاء'” الخمسة» 
والتمسة الأخرئ :يازا ءالديتان. 

وكذلك لو قابل جنسين بجنسين نحو أن باع درهما ودينارين بدرهمين ودينار؛ صح 
العقد. 

وقال الشافعي””*': البيع باطل””". 

ولو باع مائة درهم ودينارًا””"' بآلف درهم؛ فهو جائز. 

وعن محمّد أنه إذا باع الدّراهم بالدراهم وفي أحدهما فضل من حيث الوزن. وفي 
الجانب الذي لا فضل فيه؛ فلوس قال :هو جائز في الحكمء ولكني أكرهه. 
(1) في1:(و). 
(2) في أءبءج: (وأما). 
(3) في أءج: (تجري). 
(5) في أعبءج: (عن). 
(6) في ج: (فكانت). 
(7) بإزاء: بحذاء» يقال: جلس إزاءه» أي: بحذائه. المعجم الوسيط (0 © سان العرب (14/ 28) 
(8) ينظر: فتح العزيز للرافعي (8/ 3 » وروضة الطالبين للنووي (3/ 5 » وأسنى المطالب 

لؤكريا الأتضصارئ (2/ 25): 

(9) سقط في: ج. 
(10) في أء ج: (دينار). 
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وقال أبو حنيفة: لا بأس به. 

ولو اشترى ثوبًا وتَقرة" قَضَةٍ بشوبء وتقرة” قَضَة؛ِ فالثوب بالثوب» والفضة 
بالفضّة» وإن كان في أحدهما فضل؛ فهو مع ” الشوب بذلك الشوبء فإن” تفرّقا قبل 
التقابض انتقض”" من ذلك حصّة الصّرفء وجاز من الثوب با يقابله. 

ولو باع ثوبًا ودينارًا بثوب ودرهم؛ فالثوبٌ بحصّته من الشوب والدرهم. والشوب 
الآخر بحصّته من الثوب والذينار. 

ولو افترقا قبل التّقابض؛ بَطَّلَ حصّة الذهب من الفضة» وحصّة الفضة من الذهب» 
ولزم ”/ الباقي» ولا خيار لهما. 

ولو قارع يداغ بفضة بثوب وعشرة دراهم» فقبض العشرة والثوبّ, ولم يقبض 
السيف حتى افترقا؛ انتقض البيع كلة. 

وسبيل الحديد بالحديد» والصفر بالصفرء وما يجري فيه الربا بمنزلة الذُهب والفضة 


إلا في وجوب التقابض. والله اعلم. 


(0) فنب: (نقده): 

(2) في ب: (نقده). 

(3) بعده في أ: (بيع). 

(4) في أءبءج: (وإن). 
(5) بعده في ج: (انتقل). 
(6) بعده في أعبءج: (في). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب الرد بالعييب”"' 


(وإذا»”© اشترى قلب فضة بذهبء فوجد به”” عيبًا؛ فله أن يرد ”© فإن هلك في يده 
أو حَدَتٌ ني يدو عيبٌ”” آخر؛ كان له أن يُرّجِع بنقصان العيبء(وللبائع أن يقول:أنا أقبله. 

كذلك)” وإن كان الثمن فضة لم يَرّجِع بالنقصان. 

ولو ردّه” عليه”” بقضاء قاض» ثم افترقا قبل أن يقبض؛ فالرّدٌ صحيح على حاله» وإن 


و ع الا سم , (9) فى لوصا ون امسق 
التقايل في البيع من 
ولو تقايلا””'' البيع (من غير عيب؛ فلا بد من التقابض قبل الافتراق. غير عيب 


(1) الرد بالعيب:لغةمن مصدر عاب يعيب. والمعابة هي الرداءة في السلعة.وجمعها عيوب. 

إصطلاحاً: هو نقص خلا عنه أصل الفطرة السليمة لأن مطلق العقد يقتضي- وصف السلامة؛ لأن 
الغالب في الأشياء هو السلامة فيقع العقد على ذلك الوصف لأن كل واحد من العاقدين صاحب 
عقل وتميبز فيأبى أن يَغبّن أو يغبن .معجم الصحاح للجوهري (ص/ 758) أنيس 
الفقهاء(1/ 74)شرح حدود ابن عرفة للرصاع(ص 268) المطلع (1/ 283). 

(2) في ج: (إذا). 

(3) في أ» ب ج: (فيه). 

(4) في أعبءج: (يرده). 

(5) في ج: (عيبا). 

(6) سقط من: ج. 

)در 

(8) يعد بن ييا ): 

(9) في أ: (يسع). 

(10)التقايل لغة: تطلق على الفسخ» والنقضء والرفعء والردء والترك. يقال: أقاله» يقيله؛ إقالة. 

إصطلاحا: هو رفع العقد. انظر: النهاية في غريب الحديث(4/ 134)» ولسان العرب مادة "قيل" 

70 6 البحر الرائق (6/ 110) رد المحتار على الدر المختار (4» 144).والمطلع على أبواب المقنع 
(ص 238)» 
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ولو تقايلا البيع)”""في الإناء؛ ثم إِنَ البائع باعه من المشتري قبل القبضء أو من 
غيره؛ لم يجز ذلك في قول أبي يوسف. 


وذكر في الجامع الكبير”” إذا باعه'”' من المشتري؛ جازء وإن باعه [148/ ]من غيره؛ لم 


اشترى :ذناا يعم درا قا انا فقا ا لإا ]ا بيع الدنائير 
ولو اشترى دينارًا بعشرة زاهم» ويف 2 نفقها المشتري» وهو يعلم نها 0 
المخلوطة 


زيوف ثمٌ علم)””» فلا شيء له على البائع في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف”": له أن يرد مثل ما قبض ويرجع بالجياد» وعلى هذا الاختلاف 
إذا كانت العشرة من قرض””» أو ثمن بيع. 

ولو وجد الدذراهم ستوقة بعد الافتراق» وقد هلكت”* في يد”” المشتري؛ فعليه 
قيمتهاء والضّرف باطلء ويرجع بالدنانير”"". 

ولو اشترى دينارً”''' بعشرة دراهم, وأقرٌ بائع الدينار باستيفاء ثمن الدينار» ثم 


جاء بدرهم زيف فقال: وجدته فيه» وأنكر الآخر؛ فالقول قوله. 
ولو أقرٌ آنه قبضى عشرة دراهم؛ كان القول قوله في الزيوف: 

(1) سقط مق أ. 

(2) الجامع الكبير للشيباني:(ص/ 244-243) 

(3) في أ: (باع). 

(4) بعده في أ: (وهي زيوف). 

(5) سقط من: أ ج. 

(6) المحيط البرهاني ( 7/ 133) 

(7) في ب: (قبض). 

(8) في ج: (هلك). 

(9) في ب: (يدي). 

(10) في أ ج: (بالدينار). 

(0) ج: (دينار). 
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ولو ادّعى أن المقبوض ستوقًا”" لم يقبل قوله. 

ولو اشترى دينارًا بعشرة دراهم, ثم استحقٌ نصف الدينار؛ رجع بنصف الدراهم, وله 
نصف الدينار» ولا خيار له. 

ولو كان المبيع قلبًا [155/ د]فاستحق بعضه؛ كان للمشتري أن يرد الباقي» وإن شاء 
اك به 

ولو باع درهمًا بدينار»ثمٌ قال: برئت”” إليك من كل عيب؛ فوجده ستوقا؛ لم يبر" ولو 
وجده زيفا برئ '“. 

وعن محمد””' فيمن قال أبيعك هذه الدراهم وأراها إياه ثم وجد فيها زيفا قال: يبدهها 
إلا أن يقول 1491/ بآهي زيوف أويبرا”” عن عيبها . 

وعن محمد فيمن اشترى دينارا بدراهم وقبض الدينار فباعه من ثالث ثم وجد به عيبا 


فرده على الأوسط بغير قضاء؛ كان للأوسط أن يرده على الأول ولا يشبه هذا العروض”". 


(1) في أءب »ج: (ستوق). 

(2) في أ: (بركيت). 

(3) في أ» ب: (يبرئا). 

(4)الفرق هنا: أن البراءة وقعت من عيب بالدراهم والزيف درهم قام به العيب الزيافة تحت البراءة» أما 
الستوق ليست بدرهم فلا يمكن أن يجعل هذا واحداً تحت البراءة. المحيط البرهاني (7/ 180). 

(5) المحيط البرهاني ( 1/7 18) 

(6) في أ: (يتبرءا)» وفي ب: (براأً). 

(7)العروض في اللغة :جمع عرضء عرضت له الشئ؛ أي أظهرته له وأبرزته إليه. اصطلاحاً: هي ما عدا 

الآثمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. سمي عرضا؛ لأنه يعرض 

ثم يزول ويفنى» وقيل:؛ لأنه يعرض ليباع ويشترى.الصحاح تاج اللغة (3 / 1082)» الموسوعة الفقهية 

الكويتية (30/ 66). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





ولو اشترى إناء فضة(فوجده غير فضة)”"2» ولم يشترط جيّادًا ولا ردينّا؛ فلا بيع 
ولو كانت فضة فيها رصاصء أو صَُفْر؛ فهو بالخيار. 


ولو كانت الفضة ردية من غير غش؛ فليس له أن يرده”. 


10) سقط من: ]7 با ج. 
(2) بعده في أعبءج: (فوجده غير فضة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب بيح الفلوس 

ل ل ف تشهولا 

ولو باع الفلوس بالفلوسء ثم افتّرقا قبل التقابض؛ بَطَلَ البيع. 

ولو بض أحدهماء ول يقبض الآخرء أو تقابضائمٌ استحقّ مافي يد أحدهما بعد 
الافتراق؛ فالعقد صحيح على حاله. 

وكذلك لو باع الفلوس بالدراهمأو الدنانير. 

ولو باع فلسًا بفلسين بأعيانها؛ صم العقد'””؛ في قول أب حنيفة وأبي يوسف”". 

وقال محمد:لا يجوز. 

وإن كان بغير أعيانب)؛ لم يجز في المشهور من الرّواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز. 

وإذا اشترى فلوسًا وتقابضا على أن كلّ واحد بالخيارءوتفرّقا على ذلك؛ فالبيع فاسد. 2 الخيارضي بيع 

ولو””” كان أحدهما بالخيار؛ فالبيع جائزء ويجب أن يكون هذا على'” قوهماء فم على 00 
قول أبي حنيفة يجب أن لا يجوز. 

وعلى قياس قولٍ”* أبي حنيفة؛ وأبي يوسف: أنَّه إذا باع فلسًَا بفلسين””* بأعيانماء 


ونع" يار انكو 


(1) أ: (جلت). 

(2) ني ج: (فإن). 

(3) سقط من: ج. 

(4) المبسوط للسرخسبى( 11/ 160 ) 
(5) ني أ: (وأن). 

(6) سقط من: أ بواج. 

(7) في بء: (وأما). 

(8) سقط من: ج. 

(9) في أ: (فلسين). 

(10) ني أءب: (شرطا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


قال القدوري '': وقول زفر في الفلوس مضطربُوالمحصّل منه أنََّا بمنزلة الحنطة.والله 


أعلم. 


(0) شرح مختصر الكرخي للقدوري ( ص/ 800) 
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باب:الاستقراض ما يجوز منه وما كا يجوز 

الاستقراضُ جائرٌ في المكيلات؛ والموزونات: والعَدَوِيّات التي لا تتفاوت تفاوئًا كثيرًا؛ 
كالبيضء والجوزء ولا يجوز في الحيوان» وغير ذلك من' الأموال المتفاوتة. 

وكل تأضى سد مضع فإله لاضرؤه وبكرد ذلاكة (ةاشرط في القرضن در أن يعض © 
غَلَها؛ ليرد عليه صحاحًاء أو ما أشبه ذلك» وإن”* لم يكن مشروطًا؛ فأعطاه الذي عليه 
أجود مما عليه؛ فلا بأس به. 

ولو أفرضى "الوكلا أرشرظ التالهنا تعد الفرضية #الكجل اطع و انال و00 

والسفاتج”* التي يتغامل”/ بها الشّجَار مكروهة. 

والسَّلَمُ في الخبز لا يجوز في قولهم, وأمّا القرض”"؛ فلا يجوز فيه عدداء (ولا وزنًا) 


في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: يجوز عَدّدا””2.والله أعلم. 


0 ح:(و). 

(2) في أ ج: (يقرضه). 

(3) في ج: (عليه)ءغلة : هي دراهم مقطعة » يردها بيت المال»ويأخذها التجار. انظربدائع الصنائع(7/ 
5) لعناية شرح الحداية (10/ 9 

(4) في ب: (فان). 

(5) في أ ج: (أقرضه). 

(6) بعده في ج: (علي). 

(7) في ج: (على حاله). 
أمره.وصورته :وهويدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه» وقيل هو أن يقرض إنسانا مالا 
ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض وإنما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد 
به سقوط خطر الطريق» وهو نوع نفع استفيد بالقرض.المصباح المنير (1/ 278)أنيس 
الفقهاء(1/ 2 8)العناية شرح الحداية(10/ 199)» الجوهرة النيرة(3/, 231) البحر الرائق(6/ 
2)6). 

(9) في أءج: (يعمل)» وفي ب: (يتعاطى). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب:استقراض الفلوس إذا كسدت 
إذا استقرض فلوسًا فَكُسَدَثُ”*؛ فعليه مثلّها في قول أبي حنيفة. 
وقال أبويوسفومحمّد:عليه قيمتهاء ثمّ عند أبي يوسف تعتبر القيمة يوم القرض» وعند 
محمد تعتبريوم الكساد. 
ولو استقرض دراهم بخارية”” ؛ فالتقيا في بلدي'* لا يُقدر على البخارية””'» فإن كانت 
تنفق”* في تلك”" البلدة”''» فإن شاء صاحب الحق أجَّله قر المسافة ذاهبًا وجائيا»ويستوثق 
منه. 


0010 ه2120 ين 


وإن كانت في بلد قو وجيت القيعة وعن أن يوسسف اله كرة 


استقراضص”*" الدّراهه'”'"» المكحلة”18117/ ج]» والمزيفة» وإن كانت" تنفق بين الناس» 


وكره إنفاقها؛ فإن يي عنهاء وكّسَدَت؛ فهي بمنزلة الفلوس إذا كَسَدّت. 


(1) بعده في ب: (فيه). 
(2) سقط من: ب. 

(3) المحيط البرهاني ( 7/ 2 8) 
(4) في أ: (وكسدت). 

)5( في ج: «تجارته). 

(6) في ج: (بلدة). 

(7) في ج: (التجارته). 

(8) في بءج: (ينفق). 

(9) في ](ذلك) 

(10) في أءج: (البلد). 
(1) في أءج: (بلد). 
(12) ني ج: (1). 

(13) بعده في أءج: (فيه). 
(14) في ج: (الاستقراض). 
(15) في ج: (بالدراهم). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو اشترى بفلوس كاسدة في موضع لا ينفق”*» فإن كانت بأعيامها؛ جازء وإن لم 


ات 


ولو اشترى بهاء وهي نافقة» ثم كسّدت؛ فسد البيع في قول أبي حنيفة» فإن كان المبيع 
قائًا بعينه ردّه على البائع» وإن كان مستهلكًا؛ فعليه قيمتة. 

وقال: آبو وميك "'رعين لآ يفيك العل”". 

ولو كانكت7 له على رجل خياد 0 فاخدد مزبقة207. أو وكات أو 6 أي ستوقة؛ 
جاز ذلك في الحكم. 

ويكره أن يرضى بهء وأن ينفقه» وإن بن ذلك للمقتضى. 

و 
اع 0 . .2)00006 0 5 ا ا 


ويعاقب صاحبه إذا أنفقه» وهو يعرفة. 


(1) الدراهم المكحلة: هي التي يلصق بها الكحل فيزيد منه الدراهم دانقا أو دانقين. المغرب في ترتيب 
المعرب 2/ 209 (كح ل). 

(2) في ج: (كان). 

(3) في أ ج: (تنفق). 

(4) في أءج: (تكن). 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 242) 

(6) في ب: (البيع). 

(7) فيج: (كان). 

(8) في أء بء» ج: (حياد). 

(9) المزبقة: زأبق الدراهم طلاها بالزئبق بكسر الباء بعد الهمزة الساكنة وهو الزاووق ودرهم مزأبق 
والناس يقولون مزبقالزئبق: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية .المغرب في ترتيب المعرب 
(ص 206)المعجم الوسيط (1/ 387). 

(10)فيأ:(تجوز). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الصرف في دار الحرب 


إذا دخل المسلم أو الذَّمِيُّ دارٌ الحرب. فتبايع مع واحد منهم درهمًا!" بدرهمين» أو ما 
أشبه ذلك149177/ أ]من البيوع الفاسدة في حكم الإسلام؛ فذلك جائز في قول أبي حنيفة 
ومحمد. 

وكذلك لو كان أسيرًا في أيديهم» أو أسلم في دار الحرب. ولم مباجر. 

وقال: أبو يوسف”" لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام. 

وإن عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمانٍ رجلاً أسلم هناك ولم يهاجرء قَبَاعَ درهمًا 
بدرهمين؛ جار في قول أبي حنيفة. 

وعندهما: لا يجوز. 

ولو دخل مسلمان”” دار الحرب بأمانٍء فتبايَعا درهمًا بدرهمين؛ لم ير 

ولو أسلم الحربّ الذي بايّعَ المسلم» وخرج إلى دار الإسلام»أوأسلم أهل الدار»(فم) 
كان)””' من ربا مقبوضء أو بيع فاسد مقبوض؛ فذلك جائز””. 

وما كان غير مقبوض بطل وما يبطل من بيوع المسلمين يبِطُلُ من بيوع أهل 
3 ب] الذّمّة إلا بيع الخمر والخنزير؛(فإن ذلك)”7 جائز بينهم. 


(0) ني ج: (درهم). 

(2) سقط من: ج. 

(3) بعده في ج: (ومحمد). بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 112) 
04( بعذه ف بوج: (في). 

(5) في أ: (فمان). 

26 بعده في أعبءج: (ماضي). 

(7) ني ج: (فذلك). 
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الصرف بين المسلم 
والحربي في دار 
الحرب 


الصرف يبن 
المسلمين في دار 
الحرب 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا تبايّعَ العبد المأذون”"» ولا دين عليه مع المولى درهمًا بدرهمين؛ جازء وإن كان عليه 
دين؟ ١‏ بجز. 

وكذلك لو تبايّع مع مكاتبه درهمًا بدرهمين؟ لم يجز. 

ولو تبايع المتفاوضان”*' درهمًا بدرهمين؛ جاز. 

وكذلك شريكا العنان”” إذا تبايَعَا من مال الشركة و””“إن كان من غير مال الشركة؛ 

ولا يجوز فعل الوكيل للموكل والقاضي» وأمينه“لليتيم»والأب لابنه 
الصغير والوصي الها حوزن (أن يقعل )7 لننسى وكذلك. إذا اشتزئى الأب مق. هال 
ابنه'“لنفسهء أو المضارب”” باع من ربٌ المال؛ لم يجْرْ إلا ما يجوز بين الأجنبيين. 


(1)الأذون: هو العبد الذي أذن له سيده بالتجارة» يقال: أذنت للعبد في التجارة فهو مأذون له والفقهاء 
يحذفون الصلة تخفيفا فيقولون العبد المأذون كما قالوا محجور بحذف الصلة والأصل محجور عليه 
لفهم المعنى. انظر: المصباح المنير» للفيومي» (1/ 9)» مادة (أذ ن). 

(2)المفاوضة :لغة:فوض إليه الأمرأي صيره إليه وجعله الحاكم فيه. 

شرعا: تفويض كل واحد منهما إلى صاحبه أمر الشركة. لسان العرب (7/ 210)طلبة الطلبة (ص 99). 

(0) شركة العنان لغة: أن يشتركا في شيء خاص معلوم, كأنه عن لما ثبيء فاشتركا فيه. 

اصطلاحا: هو أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهماء ولابد من ذلك إما عند العقد أو 
عند الشراء حتى أن الشركة لا تجوز برأس مال غائب أو دين» ولا يشترط لحواز هذه الشركة خلط 
المالين. ينظر: المبسوط للسرخمسي (11/ 278).المغرب في ترتيب المعرب (2/ 86) (ع ن ن)ء 
والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 1) .طلبة الطلبة (1/ 99) 

(4)الشركة لغة: الاختلاط» وهو أن يكون الثىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. 

وشرعاً:عقد بين المتشاركين في الأصل والربح. معجم مقايبس اللغة» لابن فارس (3/ 265)؛ ولسان 
العربء لابن منظور (10/ 448)» مادة (ش ر ك).انظر: مجمع الأنبر» لداماد أفندي»(2714/1)) 
الدر المختار بحاشية رد المحتار (4/ 299). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في ب: (والآمنية). 

1 

(9)المضاربة لخة : مصدر الفعل إلثلاثي المزيد بالألف' 'ضارب"؛ وأصل اشتقاها من ضرب في الأرض 
إذا سار فيهاء وقيل: لأن كلاً منهما يضرب بسهم في الربح. 

الي :عقد شركة في الربح بعال من جانب» وعمل من جانب . النهاية في غريب الحديث (4/ 41)) 
لسان العربء. لابن منظور (7/ 2217» تبيين الحقائق (5/ 2 5).» الحداية وشرحها العناية (8/ 446) 
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تبايع المأذون 
والمكاتب مع 
سيداهم في دار 
الحرب 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


كناب العرهين”" 
ونجور الرهن ف (السَفر وا حضر )”2 ولا يتم إلا بالقذ يك يصحٌ رهز لقا" قب 


يقسم» كن لد يقسم. 
وقال الف يصح 


ولايصحٌ رهن المشاع من الشّريك.والشيوع الطارى”© يمنع بقاءَالرّهْنءوصورته: أن 2 الشيوع 


7 7 .20 0 3 . (8)-») امس مره 
يوكل الرّاهن العدل ببيع الرّهن كيف”'' رأى مجتمعًا أو متفرّقا؛ فباع بعضه '' بطل الرَّهْنْ في 


32 


الباقى. 


2 د :. 


وكذا إذا رَهَنّ قلا وزنه عشرون بعشرة»فانكسر ؛ضمِنْ 77 القلب» ويصير 


له" ويبطل الرهن في الباقى. 


(1) الرهن لغة:الراء والهاء والنون أصلٌ يدل على ثباتٍ شيء يُمسّك بحقٌ أو غيره»ويأتي بمعنى الحبس. 

وشرعاً: هو حبس الشيء بحقٌّ يمكن استيفاؤه منه كالدين. البحر الرائق لابن نجيم (8/ 264)معجم 
مقاييس اللغه (2/ 152).؛ لسان العرب(13/ 188). 

(2) في أ» ب: (الحضر والسفر). 

(3) المشاع: شاع الشيء يشيع شيوعا إذا تفرق وأنتشر. لسان العرب(181/8). 

شرعا: حصة مقدرة غير معينة ولا مفرزة معجم لغة الفقهاء ص(430). 

(4) في أج: (وفيما). 

(5)انظر :الأم (3 / 2)00). 

(6) الشيوع الطارئ لغة: أي إنه طلع وطرأ إليه حديثا. 

لسان العرب (1/ 308)المبسوط للسرخسي (21/ 2)طبة الطلبة للنسفي (ص /301). 

(7) بعده في ج: (ما). 

(8) في أ: (نصفه). 

(9) سقط من: ج. 

(10) في ج: (به). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ورُوي عن أبي يوسف”": أنه رَجَعَ عن هذاء وقال: الشيوع الطارىٌ لا يبطل الرّهن ى) 
فا 

وكذلك لو رَمَن الشجر”” دون الأرضء أو رهنهم'” دون الثمرة» أو رهن الزرع دون 
الأرضء أو الأرض دون الزّرع7. 

ولو رهن النخل”* بمواضعه من الأرض؛ جار. 

ولوكان في ذلك ثمر” دل" في الرّهْنْء وليس كالبيع. 

ولو رّمَنَ أرضًا فيها نخل؛ فقال: رهنتك الأرض"''' دون النخل؛ فالرَّهُن باطل في 
قولحم جميعًا في المشهور. 

وقوى ابن "قن أن حيقة آذ وتات 


ا ان وى عونا ء ا . 
ولو رَهن بيتا من داره " ' بعينه» أو طائفة منها معينه" ؛ جاز. 


0 المبسوط للس رخسي( 72/21) 

(2) الهبة: هي العطاء وجمعها مواهب .وشرعاً:تمليك العين بلا عوض. لسان العرب (1/ 804).أنيس 
الفقهاء (1/ 95) طلبة الطلبة (1/ 106). 

(3) في أ: (ثمن). 

(4) في أ: (يجده), وفي ب: (تجده). 

(5) في ب: (الشجرة). 

(6)في ب: (رهنها). 

(7) سقط من: أ. 

(8) في أ: «النخيل). 

(9) في أء ج:(ثمرة»» وفي ب: (ثمن). 

(10) في أءج: (دخلت). 

(0 ) سقط من: ب. 

(12) شرح مختصر الكرخي للقدوريرسالة علمية(1) (ص/ 850). 

(13) في نسخه أء ج: (دار). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال:رهنتك هذه الدَّارَ'»أوهذه الأرضّء فأطلقء ولم يخصّ شيئًا”'؛ دخل البناء» 
والغرسء. والزرع. 

ولو رمن أرضًا بم فيهاء أو دارًا ثم استحقٌ بعضه نظر إلى الباقي» فإن كان يجوز ابتدءا 
الم دروت رن بسر ل 1 

ورَوَى الحسن””"' عن أبي حنيفة: إذا رمن دارًا وهمًا'” في جوفها”*' فقال”': سلمت 
إليك ل يتم الرّهن حتَّى يقول الرّاهن بعد ما خرج من الدَّار: سلمت”" إليك (هذه 
ال 

ولو" كان في الدّار متاعٌ" قليل9" أو كثير”*2 من الثياب» والحبوب» وغير ذلك مما 


أ 2 وس 5 لهاع 
ويه يم الرحق حى شرح , 


(1)ن أء ب: (بعينها). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في ج: (شيء). 

(4) في ج: (وحد). 

(5) شرح محتصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1) (ص/ 853) الجوهرة النيرة للزبيدي(1/ 299). 
(6) في ج: (أرهن). 

(7) بعده في : (في حقوقههم|). 

(8) في أء ج: (جوفهم))» وبعده في ب: (فإن). 
(9) في أ: (وقال)» وفي ب :(قال). 

)0 1) ني ج: (سلمتها). 

(10) سقط من: ج. 

(12) في أ:(فلو). 

(13) في ج: (متاعا). 

(14) في ج: (قليلا). 

(0) في ج: (كثيرا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو رهنه”" الدّاره وما فيهاء وخلى بينه وبين ذلك» وهو خارج منها؛ تمٌ الرّهن. 


ولو رهنه دابّة عليها حمل؛ لم يتم الرَّهْن حتى يلقى الحمل عنها ويدفعها". 


ولو (رمَنَ الحمل دون الذَابّة؛ صحٌ. 

ولو)”*" رهنه”/ سرجا'” على دابّة» أو لحامًا”” في رأسهاء فدفع الدَّابّة معه؛ لم يكن رهنًا 
حتّى ينزعه من الذَابَّةويسلّمه إليه7. 

ولو رمن صوفًا على ظهر غنم؛ لم يجز حتّى يز ويقبض. 

ولوايقن شيا وخل بينهدوبين؟""(ذلك القيء)"© نه الخ وصار فابضًا بالديينة» 
فق الإواياك المشهورة: 


و م 2 يم 0113 


(1) يأ:(رهن). 

(2) في أ: (ويدفها). 

(3) سقط من: ب» ج. 

(4) في أ: (رهن). 

(5) بعده في ج: (وهو). 

(6) في أ: (الجحامها). 

)7( سقط من أء بء وفي ج: (له). 

(8) في أء بء ج:(وبينه). 

(9) سقط من أء ب» ج. 

(10) التخلية: مصدر من خلى» أي ترك وأعرض. وشرعا:رفع الموانع والتمكين من القبض. 
بدائع الصنائع (6/ 183) رد المحتار على الدر المختار(6/ 473). 

10)ن أءبءج: (ينتقل).شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1) (ص/ 857). 
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باب: جعل العرهن على يدي 'عدل 7 


إذا اشرطا”” في عقدٍ الرَّهْن أن يجعلاه”* على يدي عدل؛ فهو جائز. 

وقبض العدل بمنزلة قبض المرتبن. 

ولو وضّعَه البائع على يدي" عذل ليقبض الثَّمنْ؛ قامت [1821/ ج]يد» العدل مقام 
0 البائع. 

ولو شرطا في الابتداء أن يكون العدل مسلطًا على بيعه؛ فذلك جائز. 

وللعدل أن يبيعه ويوني”” المرتبن» وليس للرّاهن أن يفسخ الوكالة””*إذا شط" في 
العقنة 5ل" المرعين لا يملك نعي '. 

ولو مات الراهن أو المرتهن؛ فالعدل على ما كان في إمساك الرهن وبيعه. 


ولو مات العدل بَطَلَّت الوكالة» ولم يقم وارثه» ولا وصيّه مقامه. 


(1) ج: (يد). 

(2) ني أ: «العدل). 

(3) في أ: (اشترطا»» وفي ج: (شرط). 

(4) في ب,. ج: (يجعلا). 

(5) فيع: (يد). 

(6) في أ: (يدي). 

(7)فيأءج (يدي). 

(8) بعده في أ: ( الثمن). 

(9) الوكالة : لغة تفويض التصرف إلى الغير. 

وامطلهما قار رهام اقمد نينا امقجو ا لسر شار خلتوى لنبنان الشريه 110 
4. حاشية ابن عابدين (4/ 400). اللباب في شرح الكتاب (2/ 138). 

(10) في أءبءج: (شرطت). 

(0)ي أءج: (وكذلك). 

(12) ني ب: (بيعه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وكذلك لو جعلاه على يدي" عدل وسلطا رجلا آخر على بيعه» وتسليم الثمن إلى 
المركين: 

وكذلك لو سلط © المرممن على البيع» ولو لم يشترط البيع في عقد”* الرهن, ثم 
المرتبن» أو العدل؛ صم التوكيل. 

وللرّاهن أن يفسخ الوكالة»وكذا إذا مات بطلّت الوكالة. 

وعن أبي يوسف أنَّبا كالمشروطة”" في العقد. 

وليس للمرتهن والعدل أن يتصرفا”” بشيء”* في الرّهن غير الإمساكء لا يبيعء ولا 
يؤاجر» ولا يستخدم. وله أن يُسَلَّهْ1/1501أ](إلى زوجته)”7, وخادمه» ومن في عياله 
واحراته الذين وسلافرن ماله 

وإذا باع العدل الرَّهْنْ؛ فقد خرج من الرّهْنْء وصار الثّمَن (هو الرَّهْن)”* مقبوضًا 


كان» أو غير مقبوض. 


(1) ني ج: (يد). 

(32 1 (سلط): 

(3) سقط من: أ. 

(0) فيج (كالمشترط): 

(5) في أء ب» ج: (يتصرف). 
(6) في أ: (شيء). 

(7) في ج: (لزوجته). 

(8) سقط من: ج. 

(9) بعد في ج: (رهنا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا توى”" كان من مال المرتهن» وكذا إذا قتل الرّهن»(فغرم القاتل)”” قيمته أو 
قتله عبدٌ فدفع””' به. 

ولو باع العدل وسلّم الشُمن إلى المرتبن, ثم استحقٌ العبد(أو رُ5)”* بعيب بقضاء©؛ 
فللمشتري (أن يرجع)””' على العدل, والعدل بالخيار إن شاء رجع على المرتبن» وعاد الدّين 
على حاله» وإن شاء””' رجع على الراهن. 

ولولم يُسلم الشمن"" إلى المرءبن لم يرجع عليه. 

ولو كان التسليط على البيع بعد عقد الرهن من غير شرط في العقد؛ فهو وكيل 
للراهن”7"» وما لحق العدل من العهدة رجع على الرّاهن؛[150/ ب بض المرتهن الثمن أم 
لا. 


_ 


ولو أقرٌ العدل أنه قب الثَّمَن [157/ د]وسُلّم*" إلى المرتين» وأنكر المرتمن؛ فالقول 
قول العدل؛ وبَطل دين المرتبن» وما حدث من الرّهن من ثمرة» أو ولد, أو نماء من نفس 


الرهن؟ فهو رهن مع الأصل» وللعدل اناسحه: 


(1)والتوى: هلاك المال. الصحاح للجوهري (6/ 22290). مادة (ت وي). 
(2) ني أ بء ج: (وكذلك). 
(3) في ج: (يقوم). 

(4) في ج: (إذا). 

(5) في ج: (دفع). 

(6) في أ: (أرد)ء وفي ج: (ورد). 
(7) في ج: (لقضاء). 

(8) سقط من: ج. 

(9) في أ: (شاة). 

(10) سقط من: ج. 

10 ) في أج: (الراهن). 

(12) في أ: (وسلمه). 
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العدل بعد بيعه 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وكذلك"'"' لو جنى عليه عبد؛ فدفع به. 

ولو كان الرّاهن هو العدل في الرهن» وقد قبضه المرتبن؛ جاز بيعه» وإن لم يقبض من 
يده؛ فليس برهن. 

ولو رهن رهنًا وسلّط عدلاً على بيعه عند المجل؛ فلم يقبض حتّى حل الدَّين؛ 
فالرَّهْن باطل» وبيع العدل صحيحٌ. 

وكذلك لوقن مقاغًا وسلط غدلاً ضل ببح قط الأهؤو و الركالة مح 

ول ا#اطائي ]ا مفيددية نكال © لزعو الغدليية لوا مستي و قال" لترملا 
أريد البيعَ» ونا أريد حقّي؛ فله ذلك. 

ولو طالب المرتهن العدلّ بالبيع أجبر على ذلكء وللعدل أن يبيع بالتّقدء والنُسيئة. 

ولو كان أطلق عند العقدء ثم نهاه بعد ذلك عن البيع بالنسيئة؛ لم يصح خهيه. 

ولو سلّطه”” على البيع مطلقاء ولم يقل عند اللَحِل؛ فله أن يبيع ”قبل ذلك. 

ولو رهن عبداً ‏ بأخِر”" على أن يَضَعَهُ على يدي" سيّده”*؛ لم يجز؛ سواء كان عليه 


دين» أول يكن. 


(1) في أ: (وكذا). 
(2) في أ: (و1). 
(3) في أ: (وان). 
(4) في أ: «(وقال). 
(5) في أءج: (فقال). 
(6) سقط من: ج. 
بانسو ساق 
(8) في أ: (يبيعه). 
(9) في أ: (عبده). 
(10) ني بء ج: (تاجر). 
200 
(12) في أ: (سيد). 
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ولو رهن المولى يمن إنسانٍ على أن يضع عند عبده؛ جاز. 

وعند”" أبي يوسف أن المولى يصلح أن يكون عدلا”“في الارتبان من المكاتب©: وكذا 
المكانب فحن الشيك.: 

وأحد شريكي المفاوضة: أو العنان؛ لا يصلح عدلاً في رَمُنِ صاحبه في دَيْنِ لحقهٌ من 
تلك التجارة» وإن كان من غير التجارة؛ فهو جائز. 

ولو رّمّن المضارب من المضاربة بدَيْنِ فيها؛ لم يصلح رب المال عدلاً فيه. 

وكذلك”لو كان رب المال هو الذي فعل على أن يضعه في يدي” المضارب. 

وكذلك الأب إذا رهن بثمن ما اشترى للصغير على أن يضعه على يدي””' نفسه. 

وكذلك الكفيل إذا وضع على يدي المكفول عنه أو المكفول”” عنه'”' وضع على 
ب" الكنيا» 

وإذا مات العدل لم يبطل الرّهنء ويوضع على يدي" ''آخر عن تراض منههما؛ فإذا””"' 
اختلفا في ذلك؛ وضعه القاضي غل يدى غر ل 


(1) في أعبءج: (عن). 

(2) بعده في أغبءج: (و). 

(3)الكائب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإن سعى وأداه عُتق. أنيس الفقهاء (611). 
(4) بعده في أء ب: (و). 

(5) في ج: (على). 

(6) في أءج: (يد). 

(7) فيج: (يد). 

(8) في أ: (مكفول). 

(9) بعده في أ: (إذا)» وفي ج: (لو). 
(0) ج: (يد). 

(0 )في ج: (يد) وبعده في أءب: (عدل) 
(12) في بء ج: (فإن). 

(13) بعده في أءب: (اخر). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وليس للعدل المّان أن يييمَ إلّا أنذيموت الرّاهن» وإذا كان" الدَّين مائة؛ فقال 
الراهن: بعته بوائة» وقال المرتين: باعه بخمسين. ودفع إلي) وصدق العدل الرّاهه2؛ 
فالقول قولُ المرتبن مع يمينه» والبيّنة بينةٌ الرّاهن. 

ولو 1 يقرّ الرّاهِنَء وقال: مات في يدي" العدل؛ فالقول قولُ الرّاهن. 

وكذالك قال ابوضيقة باليع ؛ إذا كان الرهو مل الذي ف التبمةهواخرقهن. ويه 
[183/ ج]مسلط على بيعه؛(فإن ادّعى)” أَنَّهِ باع بمثل الدّين؛ فالقول قولُّه فإن7© قال على البيع 
عه بتسعراثة؛ ل يقبل قولّه وصار كأنّه ضاعَ© إِلَّا أن (يجيء ببنيه)”7» أو يصدقه. 

(وذكر ني الأصل”: إذا كان المرتهن مسلطًا على البيع؛ فأقام به أنّهِ باع)”؟ بتسعين» 
وأقام الرّاهن بيد أنّ مات في يدي المرعين؛ أخذ ببيئة”" المرتين. 

و" "قال أبو يوسف:يؤخذ بيّنة*' الرّاهنء ولو أخذ بالمسلم فبدرعثاء وس أطه عل 
البيع عند المحلٌّ؛ فإن باعه بجنس المسلم فيه أو بغيره؛ جاز عند أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمّد: يبيعه بالدراهم والدنانير وبجنس الُسلم فيه. والله أعلم. 


(1)فيب: (كانت). 

(2) سقط من: ج. 

(3) فيج: (يد). 

(4) في أ: (فادعى). 

(5) في أ: (ولو)» وني ب» ج: (وإن). 

(6) بعده في | : ( ولا يرجع على الراهن ) 

(7) في ج: (تجيء بينة). 

(8)الأصل: يطلق على كتاب المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني وإنها سمى بهذا الاسم لأنه صنفه قبل 
سائر كتبه المعروفة» ذكر ذلك ابن عابدين في منظومته بقوله «واشتهر المبسوط بالأصل وذا لسبقه 
الستة تصنيمًا . عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ 18) (ضمن رسائل ابن عابدين دار إحياء 
التراث العربي بيروت د.ت»» انظر: الأصل (3/ 146-145) حاشية ابن عابدين(1» 294). 

(9) سقط من: أ. 

(10) في أ» ب: (ببينته). 

(1)بعدهفنيأءبءج:(و) 

(12) في ج: (ببينة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ما يجوز الارتهان به وارتهاته''' 
الرّهن بالدّين”* جائرٌ بأي وجه وجَب. 
والرّهْن بالأعيان المضمونة على وجهين: 
منها: ما كان مضمونًا بنفسه. والرهن به صحيحٌ؛ كالمغصوب””,. والمهرِء 
وبدل الخلع”*» والصّلح””) عن دم العمد. 
ومنها: ما هو مضمون بغيره؛ كالمبيع في يدي البائع» والرّهن به غيرٌ صحيح. 
والأغيان الى السك بمضعونة#كالوداف © والعواري 07ب والمضاريات» والشركات 


إيه(8) 00 الرهن ا 


(1) سقط من: أ. 

(2) في بء ج: (بالديون). 

(3) ق]1(كالتضوية): 

(4) الخلع: لغة: النزع . 

اصطلاحاً: أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. 

انظر : المصباح المنير (1/ 178). المغرب في ترتيب المعرب (1/ 266) تبيين الحقائق (2/ 267) . 

(5) الصلح:نقيض الفساد وأصلح الشيء بعد فساده أي أقامهوأص اح ما بينهم وصالحهم مصالحة 
.إصطلاحاً: عقد يرفع النزاع بالتراضي .لسان العرب(2/ 17 5).أنيس الفقهاء (91/1)معجم لغة 
الفقهاء (1/ 276) . 

(6)الوديعة لغة: مأخوذة من وَدَعَّ الشيء إذا تركه. 

وإغطااساً: تلط الشرغل نظ المال. 

انظر: المصباح المنير» للفيومي (ص 3 2)65» المغرب في ترتيب المعرب, للمطرزي (2/ 346)» أنيس 
الفقهاء» للقونوي (ص 2248). البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 273). 

(7) العواري : من أعاره الثىء وعاوره إياه وتعور واستعار: طلب إعارته» واعتوروا الثى-ء وتعوروه: 
توارلوم اميتتككينا قايرت النافد بكر مويرى: المحيط الأعظم في اللغة (2/ 345)) لسان العرب» 
لابن منظور (4/ 18 26» مادة (ع و ر)حاشية ابن عابدين (4/ 677) . 

(8)في أ» ب» ج:(فلا) 

(9)في أ ب» ج: (بها) 
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ولو تزوّج امرأة على دراهم بعينهاء فأعطى بها رهنًا؛ لم يجز. 

وقال زفر: يجوز. 

فإن هلك الرّهنء وقد ارين بشىء من الأعيان المضمونة» يقال لمن في يده العين: سلّم 
العينه وخدمق المرقيى الأقل هد قيمة الأهى .ومن الديي فإن "ملكت الأغيان قبل 
الرهن» فالرهن رهْنٌ”* بقيمة تلك الأعيان» فإن هلك الرهن بعد ذلك» كان مضمونًا بأقل 
من قيمته ومن قيمة العين» وإذا رهن بالمبيع رهناء ثمّ هلك: ذهب بغير شيء. 

ولو أعطي الك رعثا ا بالعيق الذي اخرة هالرشق ,باطل» راكذا المساجر» جاع 
الرهن بالأمانات والودائع والعواري؛ فهو رهن باطل. 

ولو*“'هلك لم يلزمه شيء. 

ولو رهن ببدل الصَلّح عن”” دم الخطأ(رهناء والبدل عين)”*؛ لم يصح. ولا ضمان إذا 
هلك. 


ولا يجوز رهن لمر لكا والمكاتب» والحرٌء وأم اولك 


(1) في أءج: (وإن). 

(2) في أ: (رهنا). 

(3) في أ بء ج: (وأما). 

(4) في أء ج: (إذا). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في ب: (والبدل عين رهنا). 

(7)المدبر: عتق العبد عن دبر»وهو أن يعتق بعد موت صاحبه.آنيس الفقهاء(1/ 60)»طلبة الطلبة 
(ص/ 72). 

(8) أم الولد: كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها. تحفة الفقهاء (2/ 273). 
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ما لايصح رهنه 
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ولا يجور للمسلم أن يرهن خرَاءو لايرتبنه» وسواء كان العاقدان0) مسلمين» اك 
أحدهماء إلا أن [151/ أ]يكون "الراهن”* ذمَّياءِ فالخمر مضمونة عليه ل وإن كان 
الرفيق 1455 يفيمنها للسل 7 


وأمّا بين أهل الذّمة فذلك صحيح. 


ولا يجوز رهن الميتةٍ والدم من ذمّيء ولاغيره'”. 


ولا يجوز الرَّهْن بقصاص في نفس ولا فيا دونهاء وإن كانت الجناية خطأً؛ جاز 


23( 


الرهن 
ولا يجوز الرّهن بالكفالة بالتّس» وكذلك الرهن بالشفعة؛ لا يجوزء وكذلك”* الرهن 


بالعبد الجاني””''» ولا العبد المديون. 


(0) ب ج: (المتعاقدين). 

)اق أدية ذو 

(3) سقط من ب» ج. 

(4) بعده في ب » ج. : (إذا كان). 

(5)إن خمر الذمي مال محترم عند الأحناف. فإذا أتلفه مسلم لذمي» وجب على المسلم ضمانه؛ لأن التقويم 
باق في حقهم, إذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشاة لنا. ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يدينون 
والسيف موضوع فيتعذر الإلزام» وإذا بقي التقوم فقد وجد إتلاف مال تملوك متقوم فيضمنه.انظر: 
الحداية للمرغيناني (4/ 304). والاختيار لتعليل المختار (3/ 5 6) 

6ق 1 (النطلى): 

(7) في ب: (غير). 

(8) ني أ: (رهن). 

(9) بعده في بء ج: (لا يصح). 

(10) بعده في أ: ( لايصح) 
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"لا يصحٌ الرّهن بضمان الدرك» وكذلك” إذا قال لغيره: ما[152/ بآبايعت 
فلانًا؛ فأنااله ضامنء ثم أخذ المقول له من القائل رهنًا قبل المبايعة؛ لم يجز. 
وكذلك الرّجل يستأجر نائحة أو مغنية'؛(فأعطى”' بالأجر)”” رهنًا فضاع؛ لم يكن 


8م 


مضمونًا. 
ورهن المشاع والثمرة المعلّقة في الشجرة”» وما بمعناها”"ما” تقدّم ذكرٌهُ إذا هلك؛ 
ذهب بغير شيء. 
وذكر في الجامع الكبير”: إذا صالح من الدَّعوى على إنسان على خمسمائة»فاعطاه بها 
رهن”158['7/ د]ء ثمّ تصادقًا أنَّ ذلك المال كان باطلاً؛ فعليه أن يردّ على الرّاهن حمسماثة. 
ورُوِي عن أبي يوسف أنَّه لا يضمن شيئًا. 
ولو اشسترى عية)9" بالتواخديه رهتاء 3 قاني النثسة عل 7" أن الجداهة أو 


7 


(1)قبله في أء ب» ج: ( و). 

(2)الدّوَك: اللّحق من التبعة» من ألفاظ هذا الضمان» يقال: ما لحقك من درك فعلِيَ خلاصه. وأن يقول 
للمشتري: ضمنت لك عهدته؛ أو دركه أو خلاصك منه. إن قدم فلان فعلي وإن غاب فعلي. 

سان العرب (419/10). المعجم الوسيط (281/1) مادة (د رك)» روضة الطالبين للنووي 
(4/ 2247). الاختيار للموصلي (171/2). 

(3) في ب»ج: (وكذا). 

(4) في أ: (مغنيا)» بعده في أ : ( أو) . 

(5) ني أ: (أعطى). 

(6) في ج: (أعطاها الأجر). 

(7) في ج: (الشجر). 

(8) في أء ب: (بمعناه). 

(9) في ب: (ب). 

(10) الجامع الكبير (ص/ 264). 

(1) بعدهنيأ:( فضاع). 

(2 )ف ج: (عبد). 

(13) سقط من: ج. 
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وكلالاك لو اشترى قا بابوسة أوعاه واغطاديه رع 3ه عل أذ اتدل شك والاة 
مين فالرّهن مضمون. 

وكذلك لو قتل عبدًا وأعطاه بقيمته رهنّاء ثمّ علم أنّ العبد حد”")؛ فالرّهن مضمون 
بأقل من قيمته» ومن قيمة”" المرهون به أن لو كان هي نوها كل هل الاو الظاهرة”". 

ول قول أن موسق في ان الي 

وإذا اذَّعى المستودع أو المضارب هلال المال» وادّعى رب المال عليهما الاستهلاكٌ 
وتصا حا“ على مال وأعطاه به رهنًا فهلك””؛ لم يضمَنْ في قول أبي يوسف الأوّل» ويضمن 


في قوله الأخير”*'» وهو قول محمد. 


ودوي عن خمد "فيمن قال لآخر: ضمنث ك9" مالك ل فلا إذا حل: أنه 


ا" 


(1) في ج: (حرا). 

(2) في ب: (قيمته). 

(3) ظاهر الرواية :هي ما وجد في كتب محمد بن الحسن التي هي المبسوطء والزيادات» والجامع الصغير» 
والسير الصغير» والجامع الكبير» وإنها سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقاتء 
فهي ثابتة عنه» إما متواترة عنه» أو مشهورة عنه. انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 69). 

(4) بعده في أ : ( شيئا ). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في ب: (أو تصا حا»» وفي ج: (وتصالح). 

(7) في ج: (وهلك). 

(8) في أ: (الآخر). 

(9) بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 144) 

(10) سقط من: ب. 

(1) بعد في أءج: به. 
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ولو قال: إذا قم فلان فأنا ضَامِنٌ لك مالّك عليه؛ ل يصمح أخذ الرّهن به. ويجوز أخحذ 


الكفيل. والله أعلم. 
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باب: ما يجب «على المرتهين)''' من الحق ني الرهن 

الثابت للمروين إمساك ارهق [84 1/ جآبالدّين الذي ارهن حهة ولس لهأن 
يمسكه”” بِدَينٍ وَجَبٍ له على الرّاهن قبل الرهن أو بعده. 

ولو قضاه بعضٌّ” الدّين الذي رهن به؛ كان له أن يحبس الكل حبّى يستوقّ مابقي: 
فل أوكثر. 

ولو مات الرّاهن وعليه ديون أَكحر فالمرتمن أحقٌ بالرّهن الذي في يده حتّى يستوفي 
ماله الذي رهن به. فإذا بيع وفضل منه شيء؛ صم إلى مال الرّاهنء وقسم بالخصصء ولولم 
يَف ثمن الرهن بدين المرتهن؛صَرَبَ بم| بقي من دينه مع الغرماء» وكذلك لو كان له على 
الواهة دين لخو 

وليس للمرتهن أن ينتفع بالرّهن باستخدام» ولا سكنىء ولا لبس إلا أن © ي]ؤن(©" الانتفغ بالرهن 
له'” المالك» وكذلك كل ما يحصل من الرّهن من ثمرة أو لبن يمسكه مع الأصل رهتاءولا 
ينتفع بهء ولا يبيعه» ولا يؤاجره”7» ولا يعيره”” » فإن فعل ذلك”” كان متعدّيّا ول" يبطل 


عقد الرهن. 


(1) في أءبءج: (للمرةبن). وكلاهما له وجه؛لأن المؤلف ذكر حقوق المرتبن كما ذكر ما يجب علية. 
(2) في أ (يسيك): 

(3) في ج (بعد). 

(4) سقط من: ب. 

(5) ني ب: (بإذن). 

(6) فيب: (من). 

(7) في أء ب: (يؤاجر). 

لقال ايم ابعر 

(9) سقط من أ ب» ج. 

(10)في1]:«ولا). 
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ولو أعار المرءبن من الرّاهن أو الرّاهِن من المرءبن؛ فذلك جائز» وهو رهن على حاله» إعارةالرهن 
لك واحد مها نيط الغارية وقد خرج الرّهن''' من ضهان" المرتهن. ال 

وعن أبي يوسف: إذا كان الرّهن جارية فاستعارها الرّاهِنء فولدت؛ كان للمرتهن أن 
يأخذها وولدها. 

ولو أجره الرّاهن من المرمبن» خرج من الرهنء ول يعد أبدًا. 

وكذلك “ إذا آجر من إنسان آخرء فأجازه المرتبن» أو أجُره المرتهن فأجازه الرّاهن؛ 
بطل الرهن. 

ولو باعه أحدّهما وأجازه الآخرء فقد خرج (العبد عن)””' الرّهن» وكان الثمن رهنا 
مكانت 
وذوى غن أي يوسك :03" فرط عد الإلجاؤة أنَّ المح راهن فهو هوه ولا قاذ 
فإن توي”الشّمّن كان من”© ضمان المرتبن. 

و1" قسن الننو فإن كان الذي حال وهو مو حفب» امع اديه إن كان 
موجّلا ا د 

وإن لم يكن الثّمن من جنسه: [159/ د]فإن كان مسلطا على البيع باعه وإن لم يكن 
مسلطًا حبسه القاضيء ولا يبيعه بدون رضى”' امالك في قول أبي حنيفة» وقال: أبو يوسف 


كا 010 
ومحمل: يبيع عليه '. 


(1) سقط من: ج. 

(2) نيأ : الضان ) 

(3) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1) (ص/ 901). 
(4) مكرر في أ »وبعده في ج: (الراهن) 
(5) في ج: (العقد من). 

(6) في أء ب : (أنه). المصدر السابق 
(7) ني بءج: (نوى) .. 

(8) في أءبءج : (في). 

(9) في أ: (أنه ). 

(10)في1: (رضاء). 

(10)سقط من: أ. 
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الرّهن محبوسٌ بجميع الدّين (الذي رهن'" به» سواء كانت قيمة الرهن)” أقل” أو 
أك "أو كان عينا واحذا أو أعيانًا. 

وليس للرّاهن أن يستردٌ شينًا بقضاء بعض الدَّين» فإن ”رهن أعياناً في عقد واحد. 
وسكن لكل واحد شيئًا من المأل الذى رهنه به فهو جائز. 

فإن أَدّى ما سمّي لأحد الأعيان» ثمٌّ أراد قبض ذلك فقد ذكر في الأصل”' أنَّهِ ليس له 


أن يقبضء وذكر في الزيادات”” أن له أن يقبض. 


(1) ني أ: (رهنه). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في ج: (قل). 

(4) في ج: (كثر). 

(5) في أ: (فإذا) وبعده في أ :(كان). 

(6) انظر : الأصل (3/ 165). 

(7) في أ : ( الزيادة)» الزيادات: هي أحد الكتب الستة التي ألفها محمد بن الحسن الشيباني»مع الجامع 
الصغير والكبير والسير الكبير والصغير والأصل وهي التي يطلق عليها كتب ظاهر الرواية أو 
الأصول . المبسوط للسرخسي (21 / 110) كشف الظنون (811) . 
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وذكر الحاكم'" أنْ ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف. وما ذكر”" في الزيادات قول 
قيمته ومن الدين. 

وتفسيره: إذا كانت قيمة الرهن ألفين, والدَّين ألفّاه فجميع الرّهن محبوس بالدَّينَ*, 
وتسف مكبر ةوسن أناشو إن" قاق الذون التانو تكس عبب الان قا دعالاة سقط 


بقدر قيمته . 


(1)هو: محمد بن محمد بن أحمد» أبو الفضلء المروزيء السلمي البلخيء الشهير بالحاكم الشهيد. قاض 
وزير» كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصرره؛ ولي قضاء بخارىء ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء 
الساسانية. قتل صغيرًا بسبب وشاية» ودفن بمرو سنة (334ه). من مصنفاته: الكافي» والمنتقى. 

انظر:المبسوط للسرخسي(110/21)»بدائع الصنائع للكاساني(6/ 153)) الجواهر المضية (2/ 112)؛ 
الفواتد البهية (ص195). 

(2) في ب: (ذكره). 

(3) بعده في أ : ( قال : ). هو أحمد بن علي الرازيء الحنفي» المعروف بالجصاصء أبو بكر. فقيه» أصوليء 
مفسرء مجتهد. ولد سنة (305ه)» وورد بغداد في شبيبته وتفقه على أبي سهل الزجاج وأبي الحمسن 
الكرخيء وتفقه عليه كثيرون» وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته. توفي ببغداد سنة 
(370ه).من مصنفاته: أحكام القرآن» شرح مختصر الطحاويء الفصول في الأصول. شرح مختصر 
الكرخي.انظر: الجواهر المضية في تراجم الحنفية» لعبد القادر القرشي(1/ 84)؛ معجم المؤلفين» 
لعمر كحالة (2/ 7). انظر : مختصر اختلاف العلماء للجصاص(4/ 309). 

(4) في ب: (بألف). 

(5) في أ: (إذا». انظر المسألة :شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1)(ص/ 909). 
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وقال الشّافعي:هو© أمانة» ولو استهلك المرتبن ضمن قيمة الرهن كله©. 

وزلى)" احياكه الك اهن ة فإن كان سال طولب بالدَيْنَء وإن كان”*ل يحل الأجل” , 
أخيل ميد القزمة: 

ولو رهنه”” عبدين أو ثوبين» ول يسلء”“لكل”** واحد1521/ أآشيئًا من الدّين؛ 
فسبيل ذلك أن يقسم الدَّين على قيمة تلك الأشياء» فم| أصاب كل واحد؛ فهو (مضمون 
بالكو )197 ين !تلاق إطصة ويه 19 نقيه وإن سقى لكل اند عا كن جد 


[153/ ب]مضمونًا بالأقل”' من قبمته وما سمّي له. والله أعلم. 


(1) أنظر الأم: (23 187). 

(2) سقط من أ» ب جءوبعده في أء ب»ج: (الرهن) 
(3) سقط من: ج. 

(4) سقط من : أ. 

(9) سقظ من: بج بغده قي( مؤجلة و). 
(6) سقط من: ج. 

(2) قي أ ج: (رهن): 

(8)في أءب ل(يسم)ءق ج: (يسميه). 

(9) في أ: (كل). 

(0) ف أ:(مضمونا لأقل). 

(1) بعلده في أ: ( قيمته). 

(12) ني ب: (قيمته). 

(13) بعده في أ: ( قيمته ) 
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باب: نفقة ارهن 
(الرّهن إذا كان" حيوانًا؛ فَتَمَمَتَهُ في مأكله ومشربه على الراهن» وكذا كسوة 
الرقيق”*» وأجرة”” ظئر* ولد الرهن» وسقي البستان وتلقيح نخيله”” وجداده؛”” والقيام 
بمصا حه. وأجرة الراعي» وسواء كان في الرهن فضل أم لاء فهو كله'” ”على الراهن”*. 
وكل ما كان لحفظه”* أو لردّه”"" إلى يد المرتهن؛ فهو على" المرتهن نحو أجرة 
الحافظ. وأجرة المسكن الذي يحفظ (الرّهن فيه)"2. 
في الرّوايات المشهورة: كُلها على المرتبن» وإن كانت قيمةٌ الرّهْن أكثر. 


وروي عن أبي يوسف (أن أجرة لان لمن الرّاهن. 


(1) ني أ:( إذا كان الرهن). 

(2) الرقيق لغة:هو الملك والعبودية وهو نقيض العتق أي الحرية. 

شرعا: هو الذل الذي ركبه الله على عباده جزاء استنكافهم عن طاعته» وأول ما يؤخذ المأسور يوصف 
بالرق» ولا يوصف بالملك إلا بعد الإخراج إلى دار الإسلام. تبيين الحقائق للزيلعي(3/ 72)لسان 
العرب(10/ 124-123). 

(3) في ب: (وأجر). 

(4) الظئر : المرضعه غير ولدها وجمعها الظئورة. لسان العرب (4/ 515). 

(5) في أ: (نخله). 

(6) في أ: جداد . والجداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرتها. النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير 
(0 2244)» والصحاح للجوهري (ص4 45). مادة (ج د د). 

(7) سقط من: أ. 

(8) مطموسه من الأصل »ء والمثبت من أء بءجء و بعده في أ: (كله). 

(9) في أ: (بحفظه). 

(10) في أ: (يرده). 

(11) يسدق ١‏ (الخار ين 

(2) أ ( فيه الرهن ) 

0 ج: لما روي).بدائع الصنائع للكاساني ( 151/6) 
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وخفل الآ" غال ارسي ذا كاد" قيمة الذيق والوعن ضرا فإن كانت تبفة 
الرَّهن أكثر؛(كان على المرتهن بقدر المضمونء وعلى الراهن بقدر الأمانة)©. 

وكذلك مداواة الخراحات2* والقروح» والأمراض: ينقسم على قدر الأمانة'”) 
والضان©. 

ونماء الرهن” رهن مع الأصل؛ فإن أراد الراهن أن يجعل النفقة التي عليه في 
3 /ج]ناء الرهن””'» فليس له ذلك» ويبيع ما يخاف”' الفساد عليه" 'بإذن الحاكم. 
فيكون ''''رهنًا في يده» وإن باع بغير أمره ضمن. 

والخراج''' على الرّاهن خاصّة. 


(1) الآبق لغة: من الإباق وهو ال هرب والتمرد. وشرعا: هو المملوك الذي فر من صاحبه قصدا . 

وجعل الآبق: هي الحائزة أو المكافأة التي تدفع لمن يمسك بالعبد الهارب. 

تحفة الفقهاء (3/ 351). لسان العرب (10/ 3) الصحاح تاج اللغة (4/ 1445). 

(2) في ج: (كان). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في أ: (الجراح). 

(5) الأمانة: ضد الخيانة».وهي مصدر أمن الرجل أمانة فهو أمين إذا صار كذلكء هذا أصلهاء ثم سمي 
ما تأمن عليه صاحبك أمانة . 

اضطلاحاً:ماوجب حفظه بعقد أو بغر عقك كالوديغة أو اللقطة, 

لسان العرب (13/ 22).»المعجم الوسيط (1/ 228» أنيس الفقهاء (1/ 93). 

(6) الضمان : ضمنت الشى ضماناً أي كفلت به». 

اصطلاحاً: ضم ذمة إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق.لسان العرب (13/ 257) القاموس المحيط 
2110 2))ءطلبة الطلبة (1/ 139). 

(7) في أ: (المرهون). 

(8) سقط من: ج. 

(9) في أ: (خاف). 

(10)بعدهفيأ:(و). 

(10) يي أ: (فكون). 
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ويأخذ الإمام العشر نما يخرج» ولا يبطل الرّهن في الباقي» والفداء من الجناية» والدّين 
الذي يلحق الرهن ينقسم على المضمون والأمانة. 

وعن أبي يوسف [إذا لم يفديا في الدَّينَء ولا في الجعل: بعته» و“قضيت* ذلك من 
ثمنه» وما بقي فهو رهن, وما يجب على الراهن فأداه المرتهن بغير إذنه فهو متطوع. وكذلك 
ناخب هل المرعيق إذا آذاء الراهرة. 

ولو أنفق المرتمن على الرَّهْن بأمر القاضي» (رجع عليه وكذا الراهن إذا أَدَى ما يجب 


على المرتهن بأمر القاضي)”'' أو بأمر صاحبه. رجع””' عليه. 


22) 


وروي ةا أبي توس عن أي حنيفة: أنّه*" إذا كان الرَّاهن غائبّاء فأنفق المرتهن 


بقضاء القاضي”"» رجع عليه وإن كان حاضرًا لم يرجع. 


وقال أبو يوسف: يرجع ف ال مي" "وو الله أعلم. 


(1 ) الخراج :ما يخرج من غلة الأرض » ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجا فيقال أدى فلان خراج 
أرضه وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم: يعني الجزية.أنيس الفقهاء (1/ 66). 

(2) سقط من: ب. 

(3) في ج: (قضى). 

(4) سقط من: ج. 

(5)قيأ: (يرجع). 

(6) سقط من أ» ب. بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 152) 

(7) في بءج : (أبو) 

(8) سقط من: ب» ج. 

(9) بعده في ج: (أو بأمر صاحبه). 

(10) في أ :(الفصلين جميعا)» بعده في ج : ( كليهما). 
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فصل 
و''“إذا' رهن رجلان دين عليهما من رجلٍ رهنًا واحدًا”'؛ فهو جائز. الزفي الزاخه قي ديات 
والرهن رهن بكلّ الدّين وللمرتبن أن يُمْسِكّه حتى يستوفي جميع الدين. 
ويعتر اتفاق صفقة”'' الرهن, ولا يعتبر اختلاف الديّنين و”'اتفاقههماء حتى لو رهن 
دين وأحد هيا في صَفقتين لم تجز. 
ولو ارتين رَجلان من رجل رهئًا بدين لما عليه» وهما شريكان فيه؛ أو لا شركة بينهم)؛ 
فهو جائز. 
ولواقفن أحذها وين كان الآكر أن يسيك “لدعتي سكو ونه بعر ل كيين 


المبيع. واللهأعلم. 


(1) سقط من: ب. 
(2) في ج: (فإذا). 
(3) في ج: (واحد). 
(4) في أو ج: (صفه). 
(5) بعده في أ:( لا). 
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باب: الرهن يكون فيه'"النماء 
!2 ناء”“يتولد”“من عين الرّمْن؛ كالولَدٍ واللّبن والضّوف؛ فهو رهن مع الأصل 
بجنسه حتى يستوق الدذين: 
وقال الشافعي: النْماء ليس برهن . 
هلاك النماء أو الأصل 
ولو هلك الناء في يدي”' المرتين لم يسقط شيء من الدّين. أو نقصان قيمته 
ولو مَلّك الأصل وبقي النماء» ع الدّين على قيمة الرّهن يوم وقع عليه العقد» وعلى 
قيمة النَّاء يوم يفتك. 
ولا يعتبر نقصان قيمة الرّهن ولا زيادتها في شعر أو بدن. ويعتبر النقصان و” الزيادة 
في السعر أو”“البدن في حقٌّ النَّاء قبل الافتكاك. 
وتفشينه: إقا كانت قيبة الأصا الذاه,والولة ساوع الثاء فالذيع تصفاة فى الطاهره 
فإن مات الولد ذهب بغير شيء: وبقيت الأمّ بجميع الدّين. 
ولو ماتت الأمّ وبقي الولد. افتكه بنصف الدَّينَء فإن هلك الولد بعد موت الأم؛ 


. 5 . 02 0م 
دهب بغير شىء» وصار كأنه"”م يكة؛ فذهب كل الديخن بموت الأم. 


(2) في ج: (ما). 

(4)انظر: الأم (2/ 28). 

(5) في ج: (يد). 

(6) يفتك:وفك الرهن وافتكه بمعنى» أي خلصه. وفكاك الرهن: ما يفتك به.الصحاح تاج اللغة 
(1603/4). 

(7)سقط من: ب . 

(8) في ج:(و). 

(9) في ج: (كأن). 
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ولو لم يمت واحد منهماء ولكن نقصت قيمة الأمٌّ في السّعر أو البدن"".أو ازدادت 
والولد على حاله يساوي ألمّاء فالدّين نصفان» ولا يتغير عما كان. 

وإن كانت الأمّ على حاهاء وتغيّرت قيمة الولد فصارت ألفين؛ فثلثا" الدَّين” “في 
الولده والثلث في الأ حبَّى لو هلكت الأمٌ بقي الولد بثلثي الدّين. 

ولو كانتٍ الأمٌّ ولدت وقيمتهم”” سواءء ثمّ اعورت الآأ[160/ د]بعد الولادة» أو 
كانت اعورت قبلهاء ذهب من الدَّين ربعه» فإن مات الولد ذهب باعورار© الأمّ نصف 
الدية: 

ولواعور الولد تغيّرت القسمة» ولم يسقط باعورار”' الولد شيغ”*. 

وإذا© ولدت المرهونة”" ولدين أو ثلاثة”" معًا أو متفرّقاء فذلك سواءء» ويقسم 
الدّين على قيمتها يوم العقد. وعلى قيمتهم*' يوم الفكاك. 

ولو ولدت ولداء ثم ولد ”*'“الولد ولدَا'*'"» فكأَتَّهما في الحكم ولدان. 


(1) في أ: (البد). 

(2) في أ: (فإن). 

(3) في ج: (بثلثا». 

(4) في أ: (الذين). 

(5) في بء ج: (وقيمتها). 

(6) في الأصل: (باعوارار) والمثبت من: أءب.ج وهو الصحيح. 
(7)في الأصل: (باعوارار) والمثبت من :أءبءج وهو الصحيح. 
زقال اوري 

(9) في أ: (وان). 

(10) سقط من: ج. 

(11) في ج: (ثلاثا). 

(12) ني ج: (قيمتها). 

(3) في الأصل : (ولدت) والمثبت من: أءج وهو الأآفق بالسياق. 
(14) بعده في ج : ( آخر ). 
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ولو ولدت ولذا يساوي ألما وكيمتها لنت 3ن فزاد27) الراهخ م الولد عبدًا يساوي 
ألمَا؛ فذلك جائزء وهو رهن مع الولد خاصّة ولا يدخل الزٌيادة مع الأمّ حتّى لو هلك 
الولد بَطَلَّتِ الرّيادة. 
5000١‏ 1 15> ييه (4)3» - اليذه : 
ولو كانت الزيادة مع الأمّ؛ صح أيضًاء فيقسم” الدين على قيمة الم يوم العقد وعلل 
الزيادة يوم القبض نصفينء فا أصاب الآمّ قسم عليها وعلى ولدهاء فإن ماتت الأمّ 
بقي”*الولدوالزيادة با فيها!”'» وهو ثلاثة” أرباع الدّين» فإن مات الولد بعد الزيادة؛ ذهب 


بغير شىء. والله أعلم. 


() في ج: (آلفا». 
سوام 

(3) في أ: (ويقسم). 
(4) في ج: (وبقي). 
ذفان اجيم دنه 
(6) فيج: (ثلاث). 
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باب: تسليم الرهن عند قبض المال 

58 اكزة) طلك اللرعن ديه ونان 1" لنواشفة الهن» فإذا افير آنه الكاعة 
بتسليم الدّين أوْلأَ وعلى هذا البائع إذ اطلب الثّمن. 

ولو كان الرّاهن سلّط المرتبن على بيعه» فباعه بوائة دينار» ثه(طالبه بدينه)2» أمر 
بإحضار[ 154/ ب ]آالدنانير. 

وكذلك إذا قتل الرّهنء وقضي”” بالدّية من الذنانير فقبضهاء ثم طلب دينه. أمر 
بإحضار)”” ما قبض. 

ولو كان الرّهن على يدي عدُلء وجعلا” للعدل أن يضع”” عند من أحبّ 
فجعله”” العدل عند آخرء أو””' كان في يده؛ فطلب صاحب الالصالة اهز الواهخ يسبليع 
الدّين» ول يُؤمر المرتبن بإحضار الرَّهْن؛ ألا ترى"" أن المرتبن لو أخذ من العدل كان 


ا 


(1) في أ:(فقال). 
ماقي ااظليضفة: 
(3) في أ: (فقضى). 

(4) سقط من: ج. 

(5) فيح (ي). 
)يدا تبغر ). 
(وا ع افع 

(8 بويع (فجدر): 
قفرت زو 

(10) وني أ: (الأقوى). 
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0 : 5 00 
ولو كانت الجارية في يدي”'' المرمهن فالتقيا في بلد'” آخر” » وطالبَهُ بدَيِْهِ أمر بدفع 
المال إلى المرتبن» فإن ادعى الرّاهن الحلالك» وأنكر”” المرتبن» حلّف على البتات ما ماتت0©. 


ولو كان الرَّهْن على يدي عدل”7 » فاختلفا في الهلاك» حَلَّففَ المربن على علمه. والله 


اعلم. 


(1) فيج: (يد). 
(2) في أ: (يد). 
(3) في ج: (أخرى). 
(4) فيج: (فأنكر). 
(50) تعليق 
دين 
(7) في أ: (العدل). 
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باب جناية الرهن''"' 

إذاقَتل العبدٌ الرَّهْنُ”“قتيلاً خطاأ”» يقال للمرتهن”*: افد العبد من الجناية» فإذا فداه 
كان دينه على حاله» ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء» وليس للمرتهن أن يدفع العبد. 

وإذا(” أبى المرجبن أن يفديء قيل للراهن: اذفع العبد أو افد بالدّيّةء فأبّما فعلء 
07 

فإن”” لحقه دين باستهلاكه -وذلك[186/ ج] يستغرق رقبته- فإن أداه المرتهن؛ 
قدينه" على حاله» وإن أبى قيل للراهن: بعْه في الدين””. أو أذ فإن أدى بَطَلَ دَيْنُ المرتبن. 

(وإن باع صرف ثمنه إلى دين العبد» فإن فضل (شيء منه)""2: فإن كان دين غريم بيع العبد بالدين 

الذي عليه 

العبد مثل دين المرتهن)”7' أو أكثر؛ بطل دين المربن» وما فضل (للرّاهن. 0 


وإن كان دين العبد)2'(أقل؛ سقط من دين المرتهن بقدر دين العبد»ءوما 
5 | "رمق تمن العبك يق وهنا 


(10) في ج: (المرمهن). 

(2) ني :< المرهون) 

(3) سقط من: ج. 

(4) سقط من: ب. 

(5) في أ: (فإن). 

(6) في أ: (وأيها). 

(7) في أءج: (وان). 

(8) في الأصل : (فديته)» والمثبت مافي : أءج » ب.إنظر : الهداية شرح البداية (4/ 437)»البحر الرائق 
(8/ 277) مجمع الضانات(1/ 116). 

(9) وفي أ: (دينه). 

(10) في أء ب: (منه شيء). 

(10) سقط من: ج. 

(12) سقط من: ج. 

(13) سقط من: ب» ج. 
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ولو”" كان ثمن العبد) 0 لا" يفي بدينه أخذ الثمن ولم يرجع بما بقي على أحد 

ولو كانت قيمة العبد ألفين”” يقال لههم|: افدياء ويكون الفداء عليهما نصفينء وإن 
أجمعا'”' على الدفع» بطل دين المرتين» فإن قال المرتهن: أنا أفدي» وقال الراهن: أنا أدفع؛ 
فللمرتهن أن يفدي. ويكون متطوعاً في حصة الأمانة. 

فإن"” قال الراهن: أنا أفديء وقال المرتبن: أنا أدفع» فللراهن أن يفديه. 

ويحتسب عل المرتبن نصف الفداء من دينه» فإن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر؛ 
بل الدَّينَء وإن كان أقل؛ سقط قدر نصف الفداء”» وكان العبد رهناً بها بقي» وإن”* فداه 
المرتهن والرّاهن حاضر؛ فهو متطوعء وإن كان غائبًا؛ لم يكن متطوّعا في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن"'""': المرتبن (متطوع''''؛ حاضرًا كان الراهن أو 


ا 
20 
9 


)010 في أ ج: دوان). 

(2) سقط من: ج. 

(3) سقط من: ب. 

4 يع 

(5) في أ: (ألفان). 

(6) ني أ: (اجتمعا)؛ وفي ج: (أجمع). 

(2) يأ بء ج: (وإن). 

(8) بعده في ب: (من دينه وإن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين وإن كان أقل يسقط قدر 
نصف الفداء).. 

(9) ني أء بء ج: (فإن). 

(0 الداية للمرغيناني(4/ 498). 

(11) ني ج: (متطوعا). 
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وإذا ولدت المرهونة ولدًا'"'» فقتل إنسانًا خطأ؛ فلا ضهان على المرتهن)””'» وض انه جناية ولد المرهونة 
على الراهن: يخير بين الدفع والفداء» فإن فدى”*' فهو رهن مع أمه على حاله. وإن اختار 
الدفع وقال المرتبن: أنا أفدي» فله ذلك. 

وكذلك"“ إذا استهلك مال إنسان :خوطب”" الرّاهن” بالبيع”*(أو أداء 


الدَيْنَ)”*.والله أعلم. 


(1) فيج: (وإذ). 
(2) في ج: (الإنسان). 

(3) سقط من: ب. 

(4) في أ: (فداء). 

(5) في أ: (وكذا). 

(6) بعده في ب: (أداء الدين). 
(7) بعده في ج: (بالدين). 
(8) في ب: (بالدفع). 

(9) سقط من: ب. 
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باب: جناية الرهن بعضه على بعض 

إذا رَمَن عبدين في''' صفقة واحدة» فجنى أحدهما على الآخر؛ فهذا على أربعة أقسام: 

#جناية الفارغ على الفارغ. 

#وجناية المشغول على المشغول. 

#وجناية المشغول على الفارغ. 

#وجناية الفارغ على المشغول. 

(والكل هدر إِلّا في فصل واحد وهو جناية الفارغ على المشغول)””؛ فإِئّها تعتبر» 
وينتقل”” ما في المشغول من الدّين إلى الفارغ. ويكون '“رهئًا مكانه. 

ولو رهن عبدين في صفقتين: فإن كان قيمتهما”” فضلٌ على الدَّينَء فقتل أَحَدُهُما 
الآخرء ثبت”*' حكم الجناية» و[قيل]'” (للراهن)”: ادفع القاتل مكان المقتول. 

وإن لم يكن فيهما فضل على الدّينء فقد رُوِي عن أبي حنيفة أنه لايثبت حكم الجناية» 


ويسقط مافي المجنى عليه. 


(1) سقط من: أ. 

(2) سقط من: ج. 

(3) في أ: (وينقل). 

(4) في أء بء ج: (فيكون)انظر المسألة : شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1)(ص/ 969- 
2). بدائع الصنائع الكاساني ( 6/ 169) 

(5)ني أء بء ج: (فيها). 

(6) في أ: (يثبت). 

(7) في الأصل (قتل)» والمثبت من في أءبء انظر المصدر السابق. 

(8) في الأصلء ج: (الراهن)» والمثبت من في أعب. 


145 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو رهن عبدين(يساوي كل واحد)”' ألما بألمَيْنء فقتل أحدّهما الآخرء أو جنى جناية 
فيها دون النفس'» قل أرشها أم'” كشر؛ لم يعتبر”* الجناية» ويسقط”” دين المجني عليه 
بقدره. 

ولو كان" ذهقا بألف فقتل أحدهما الآخرء فلا دفع ولا فداءء. ويكون القاتل 
سبع ]نة""" وخيتين. 


ولو فقا أحد العبدين عي صاضه سقط تصف مافيدمن الددينق» وكان المفقوءة*" عينه 
5 ع .9(8) اه 5 . زناه 617 1 ماع الل ان م 
رهنا [بوائتين]”' وخمسين, ويكون الفاقى''' رهنا بستائة وخمسة [و]“عشرين. 


(1) في أ:(كل واحد يساوي). 

(2) بعده في أ: ( العين). 

(3) في أ: (أو). 

(4) في أء ب: (تعتبر). 

(5) في أءج: (وسقط). 

(6) في ج: (كان). 

(7) في أ: (بتسعاثئة). وذلك لأن كل واحد من هذين العبدين نصفه مشغول ونصفه أمانة » فإذا قتل 
أحدهما الآخر فقد جنى النصف المشغول على نصف مشغول ونصف فارغ» وجنايته على الفارغ 
هدرء وجنايته على المشغول يسقط بها الدين» فسقط مائتان وخمسون » وقد جنى النصف الفارغ على 
نصف مشغول ونصف فارغء وجناية الفارغ على الفارغ هدرء وجناية الفارغ على المشغول يثبت 
حكمهاء وينتقل ما في المشغول إلى الفارغ فيصير في القاتل مائتان وخمسون فاجتمع في القاتل ما كان 
فيه يعقد الرهن وهو خمسائة وما انتقل إليه بالجناية»فذلك سبععاثة وخمسون.وبطل من الدين مائتان 
وخمسون وإنا لم يثبت في هذه الجناية دفع ولا فداءلانها جميعا لواحد ورهن بعقد واحد فلا فائدة في 
الدفع ولا يلزم الراهن الفداءلانه لو لزمه لحق المرتبن لرجع به عليه انظر: شرح مختصر الكرخي 
القدوري» رسالة علمية(1)»اص/ 974). مجمع الضانات للبغدادي (ص115)» ومجمع الأغبر 
لشيخي زاده (2/ 610). 

(8) في ب: (المفقوء)» وفي ج: (المفقود). 

(9) في الأصل :(ثاني) وفي ب: (بائه)» وفي ج: (مايتين).والمثبت من: أ» شرح مختصر الكرخي للقدوري 
-رسالة علمية(1)» (ص/ 2975). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو ارتهن عبدين كل واحد منهما بخمسائة على حدة» وقيمة كل واحد ألف. فقتل 
أحدهما صاحبه. فإنّه!*' يخيّر الرّاهن والمرتهن: إن”*' شاء جعلا القاتل مكان المقتتول» وبطل 
ما كان في القاتل» وإن شاء فديا”” القاتل”/ بقيمة المقتول» فكان الفداء رهناً مكانه» والقاتل 


رهن على حاله. 


ولو فقأ أحدهما عين الآخر؛ فإن دفعا؛ بَكَّل ما فيه من الدَّين» وإن فديا نصفي الدين © 
»كان الفداء رهئًا مع المفقوءة”*[ 6 1/ داعينة. 
وإن قال المرتبن: أنا لا أفدي, وأَدَع الرهن على حاله» فله ذلك» وكان الفاقيٌ رهنًا 


مكانه على حاله» وقد””' ذهب نصف ما كان في المفقوءة"'' من الدين. 


(1) في ب: (الباقي). 

(2)سقطت من الأصل والمثبت ما في أءبء.ج. وهذا لآن العين من العبد نصفه في حكم الجناية وقيمتها 
خمسمائة » ففيها من الدين مائتان وخمسون استوفاها نصف مشغول ونصف فارغ فجناية المشغول على 
المشغول والفارغ هدر إلا أن حصة المشغول على المشغول تسقط من الدين بحسابه وذلك ربع العين 
وجناية الفارغ على الفارغ هدر . وجناية الفارغ على المشغول يثبت حكمها وينتقل ما فيها إلى الجانٍ » 
فقد انتقل إلى الجاني نصف ما كان في العين وهو مائة وخمسة وعشرون وسقط نصف ما فيها بجناية 
المشعول هل الشعول وهو ماقة وحونة وعقرون فضان القافع ره سفالة:وحسة وعقرية وصدار 
الفقووة غينه ره براقين وين انظ > المضيدر السابق: 

(3) سقط من: أ. 

(4)ني أءب» ج : (فإن ). 

(5) في ج: (أفدا). 

(6) سقط من:أ. 

(7) سقط من:أب ج. 

(8) في ب: (المفقوء). 

(9) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
وإن قال الراهن: أنا أفدي» وقال المرتبن: لا أفديء. كان للراهن أن يفديه. 
ولو كافك © قببةا قل واحد الثاءوهنا رسن بال9ة1541/ ]فى صفقين: فتك 
أحدهما صاحبه» فالفداء كلّهِ على المرتين» فإذا حل الدَّيْنء دفع الراهن أله( وأخذ عبده. 
ولو كان الرَّهْنْ حيوانًا من غير بني آدم» فجناية بعضها”' على البعض”*' هدرء وصار 
ماذهب كالذاهب”' بآفة سماوية. 
ولو رهن عبدًا و"دابة» فجناية (الدَّابة على العبد هدر» وجناية)”” العبد على الدابة 


(معتيرة حسب و على عبد 1 


(1)ن ب: (المفقوء)» وبعده في ب: (عينه). 
(2) بعده في ب: (كان). 

(3) سقط من: أ. 

(4) في ب: (بعض). 

(5) في ج: (بعض). 

(6) في ب: (كأنه ذاهب). 

(7) ني ب: (أو). 

(8) سقط من:ب. 

(9) في ب: (حسب جنايته معتبرة). 


(0) بعده في ب: (وجناية الدابة على العبد هدر) . 
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جناية الرهن إن 
كانحيواناً 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل 
وجناية العبد الرّهن على الرّاهن في نفسه جناية توجب مالا أو”"' على [5 15/ ب] ماله جناية الرهن على 
١‏ ْ ّْ الراهن والمرتهن 


ولو جنى على المرجمن» فهو هدر في قول أبي حنيفة. 


عندهما معدرة7)؛ فإن شاء الم م٠‏ والداه: أبطلا ال ه.١»‏ ودفعاه بالحناية | 
و معتبر ا تبن والراهن اب هن و بالجناية إلى 


(وإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية» فهو رهن على حاله. 

وإذ حت عل مال المرعينم)0© فإلّه لايح بالاثفاق إذا كانت" قيمئه والدين سواءء 
وإن كانت”” قيمته أكثر من الدَّين؛ فعن أبي حنيفة رواينان” :في رواية: يعتبر في مقدار 
الأمانة» وفي رواية أخرى: لا يثبت حكم الجناية. 


وجنايته على ابن الراهن وعلى ابن”")””'' المرتبن كجنايته'' '' على الأجنبي. والله أعلم. 


(1)فيخ: (و). 

(2) بعده في ج: (و). 

(3) في ب: (معتبر). 

(4) في ج: (للمرتمن). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في ج: (كان). 

(7)فيج: (كان). 

(8) بعده في ج: (يعتبر). الجوهرة النيرة للزبيدي (1/ 235) 
(9)نيأ: (أب). 

(10) سقط من: ج. 

(11) في أء بءج : (كالجنايه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب :الرهن يقتل عمدا 


إذا قتل العبد المرهون عمدًاء فليس للرّاهن أن يقتضصّ”" حتّى يجتمع المرعبن معهء فإذا 
اجتمعا؛ فله القصاص في قول أبي حنيفة. 

وقال محمّد”: لا يجب القصاص وإن اجتمعاء وهو رواية عن أبي يوسف. 

وقال أبو حنيفة: إذا اختلفا أخذ القيمة» وكان”” رهنًا مكانه» فإن أبطل القاضي 
القصاصء ثم قضى”' الراهنٌ الدين؛ فلا قصاص. 

ولو قتل العبد المرهون رجلاً عمدّاء أو قتل الرّاهِن أو المرتبن عمدًاء فتل به. وبَطلّ 


الذت ةل الله أعلب: 
بن وال عدم 


(0)يج: (يقبض). 

(2) المبسوط للس رخسي ( 118/22) 
(3) في أ: (كانت). 

(4) في أ: (قضاء). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب :الرهن يسجنى”"عليه وهو رهن 


إذا استهلك المرهون إنسانٌ» فوجبت القيمة: قبضها [187/ ج]المرتهن» وكانت7©) 
رهنًا في يده وعلى المستهلك قيمته”” يوم هلك. فإن كانت” قيمته يوم الرّهن ألما ويوم 
استهلكه خمسائة» فقد” سقط مسراثةمن الدّين. 

ولو استهلكه المرتهن والدّين مؤجّلء غرم القيمة» وكانت رهناً في يده حتى يحل . 

ولو كانت القيمة يوم الرَّهْن مثل الدَّين ألمَّاءِ فتراجعت بسبب السعر إلى خمسمائة؛ 
وجب عليه الضمان بالاستهلاك خمسائة» ويسقط”” من الدين خمساثة. 

وإن”7 كانت قيمته ألفاً وهو رهن بألف. فقتله”” عبد قيمته مائة» فدّفع به؛ فالعبد 


الثاني رهن بجميع الدين, ويخيّر”” الرّاهن على افتكاكه”'' في قول أبي حنيفة» وأبي 


611( ٠. 


وف اليه ود الأاهوة قإن شاء فيك يكل الن ا قدى ]ناو كدارصيه العي 0 


بالدوو. 


(1) في1: «يجنا). 

(2)فيج: (وكان). 

(3) في ج: (قيمة). 

(4) ني ج: (كان). 

(5) في أ: (فقط). 

(6) في أ: (وسقط)ء وفي ج: (فسقط). 
(7) في أءبء» ج: (وإذا). 

(8) في ج: (فعليه). 

(9) في أءب: (يجبر). 

(10) في ج: (اتفكاكه). 

(0)انظر المبسوط للسرخسي (21/ 186) 
(12) في ج: (عبد للمرتهن). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال زفر: يفتكه بقدر قيمته» ويسقط باقي الدين. 

وكذلك لو كان العبد الرَّهنُ نقص في السعر - والمسألة هي بحاا (يريد”"' به إذا قتله”*) 
عبد)”؛- فهو على هذا الاختلاف. 

ولو قتل هذا العبد المرهون بعد ما انتقص سعره؛ عُرَّم قيمته يوم الاستهلاك» وكانت 


رهنًا بمثلها من الدين» وسقط الباقي في قولهم, والله أعلم. 


]يدا 


(2) فيج: (قتل). 
(3) سقط من: ب .وبعده في أ: (قيمته مائة بعدما انتقص سعره فدفع به) » وفي ج :( قيمته نقدما انتقص 


لاس 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب:الرهن يهلك ني يد المرتهن بغير ضمان المرتهن 


4 
إذا أ 


برئ الرّاهن من الدّيْن ثمّ هلك الرّهن في يده؛ ول يحدث منعًا بعد الإبراء؛ فلا 


ضيان عل المرتين استحنانا. 


66 


وقال زفر''': يضمن. وهو القياس. 

ولو أحدث المرتهن بعد البراءة'” متّعاء ثمٌ تلف””' في يده؛ ضمن قيمته كلها. 

ولو رهن بالصداق*» ثم طلقها”” الزوج قبل الدخول بهاء ثمّ هلك الرّهن؛ فلا ضإن" الرهن بالمهر 
عليها” فى النصف. 


3 


وكذلك لو ارتدت قبل الدّخول ببهاء ثمّ هلك الرَّهْن؛ لم يكن عليها ضمان. 
ولو رهن بمهر المثل رهناًء ثمّ طلقها قبل الدخول بها؛ لم يكن لها أن تحبس الرهن بالمتعة 


في قول أبي يوسف الأخير””» فإن هلك الرهن في يدها””*'» ولم تمنع؛ هلك بغير شيء””". 


وقال محمّد: الرّهن بمهر المثل رهن بالمتعة» فإن هلك في يدها هلك بالمتعة. 


0 المبسوط للسرخسي (21/ 95) 

(2) في أ : «البراء). 

(3) في أ: (هلك). 

(4) في أ: («بصداق) الصداق: بفتح الصاد وكسرها أي المهرجمعها :أصدقة» وهوما يسمى للمرأة من المال 
في عقد النكاح .المغرب في ترتيب المعرب ص«(264) أنيس الفقهاء ص(3 5) معجم لغة الفقهاء 
10 2)2222. 

(5) في أ: (طلعها). 

(6) سقط من: ج. 

(7) في أ: (الأخر). 

(8) في ج: (يده). 

(9) بدائع الصنائع للكاساني( 6/ 155) 


156 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولم يذكر في الأصل'" قولّ أبي حنيفة» وذكره أبو الحسن ”مع قول أبي””' يوسف. 
ولو أخذ بِادُسلّم فيه رهئّاء ثمّ تفاسخا" العقد؛ كان له أن يحبس برأس المال في 
قولهمء فإن هلك الرهن في يده. هلك بالطعام. 
ولو اشترى عبدًا وتقابضاء ثم تفاسخاء كان للمشتري أن يحبس المبيع حتّى يستوفي 
وكذلك*" لو أخذ البائع بِالثّمَن رهناء ثمّ تقايلاء كان له أن يحبس الرّهن حتّى يقبض 
المبيع» فإن هلك في يده. هلك بالثمن. 
ولو استعار المرتهن الرّهن من الرَّاهن ليعمل به””'» فهلك قبل أن يأخذ في العمل» أو”* 
بعد الفراغ منه؛ هلك على ضمان الرهن””» وإن هلك ني حالةٍ العمل؛ هلك بغير ضمان. 
ولو استعاره"" الرّاهن من المرتمن ليخدمه أو ليعمل له”" عملاً؛ فإنَّهِ يمخرج من 
عاق الرهن ع االمشيويات و1" ويعفيلة: 
(1)إنظر : الأصل (3/ 150). 
(2)عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دحم أبو الحسن الكرخي كرخ حدان تكرر ذكره ف الحداية انتهت إليه 
والصلاة صبورا على الفقر وا حاجة مولده سنة ستين ومائتتين وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة 
أربعين وثلاث مائة.الجواهر المضية (337/1)شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة 
علمية(1)(ص/ 1009). 
(4) في أ: (يفاسخا).والتفاسخ لغة: انفسخ الشيء انتقض وبطل وزالء أصطلاحاً: رفع العقد بإرادة من 
له حق الرفع» وإزالة جميع آثاره. لسان العرب » (3/ 44)»معجم لغة الفقهاء (1/ 346). 
(5) في ج: (العبد). 
(6) في ج: (وكذا). 
(8) فيج: (و). 
(9) في أء ب : ( الراهن ) . 
(10) ني ب: (استعار). 
0)فيج: (به). 
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أثر الفسخ على 
الرهن 


أثر إعادة الرهن على 
ضمان الرهن 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


والرَّهْن في العارية في الوجهين جميعًا”/ خارج عن””' ضمان الرهن”» غيرٌ خارج من 
غقك اله 00 

وكذلك لو أعاره الرّاهن بإذن المرتبن من أجنبي, أو المرتهن بإذن الراهن» سقط ضان 
الرّهنء وبقي عقد الرّهنء ولكلٌ واحد أن يبطل العارية. 

وروي عن أبي يومت اد الرّاهن إذا استعار الجارية المرهونة» فولدثٌ ولداً يساوي 
ألفَاه ثمّ ماتت قبل أن يقبض المر تبن الولد؛ فالدَّيْن قائم» والابنة”* رهن بجميع المال. 

[162-53/ د]وكذلك لو ولدت الابنة" بنمّا "© تساوي”" ألقاء فهما رهن 
بجميع المال؛ فإن”*'' ماتا لم يسقط شيء من الدين» ولايفتك الراهن””' واحدة”*" م: 


حتى يؤدي الملل كله. 


(1) ني أ: (حين). 

(2)بعده في أ : ( المستعير) 

(3)فيأ]: (و). 

(4)سقط من: أ. 

(5)فيأ: (من). 

6ق (الرسيق): 

(7)والفرق أن الخروج عن الضان لا يوجب الخروج عن العقد كزوائد الرهن. بدائع الصنائع 
(6/ 156). 

(8) في أ: (البنت) » وفي ج: (الولد). 

(9) في أ: (البنت). 

(10) في أ: (ابنا)» وفي ب: (ابنه). 

(0)_أ:(يساوي). 

(12) في ب: (وإن). 

(13) ني ج: (الراهن من). 

(14) في أ: (واحد). وفي ب: (واحدا). 
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ولو هلك الرَّاهنء والرّهنٌ قائمٌ (في يده)""' قبل أن يردّه على المرتين؛ فالمربن أحقٌ به 
من””' سائر الغرماء. 

ولو أوجب الرَّاهن”/ للغير حم في الرهن بإذن المرتبن؛ كالإجارة» والبيع» والهبة؛ فقد 
خرج من”*“الرهن. ولا يعود إلا بعقد مبتدأً””. 


وإن”“ مات [156/ ب ]الرّاهنء كان المرتبن أسوة للغرماء فيه.والله أعلم. 


(1) سقط من: ج. 
(2) بعده ني ]: ( بين ). 
(3) ني ج: (الرهن). 
(4) في أ: (عن). 

(5) في ج: (مثله). 

(6) في أ: («وإذا). 
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باب:الزيادة في ارهن 
إذا رهن عبدًا يساوي ألفاً بألف. ثم زاد في الرّهن 
وذكر القزووو "لدان شقنو فر لانقووق الويانة 1 . 
ويقسم الدَّين على قيمة الأول يوم قبض”». وعلى قيمة الزيادة ( يوم القبض؛ فإن 
كانت قيمة الزيادة)” خمسمائة» كان في الزيادة ثلث الدين» وني الأصل ثلثا الدذين. 
ولعو شحعضن الدرفو ا بند قي "لبس سان ينارق انا 
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فاعورّت والدين ألفء ئف ع زاده”” الراهن عب دايساوي 


4. 


الفالققندة" "تحن" بالاغووار"(تف |8 8 1 /ج] اويا وبتهقى 
النصففٌ فيقسم على قيمة الجارية عوراء» وعلى الزيادة أثلانًا. 


(1)هو:أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين الفقيه البغدادي المعروف بالقدوري ولد سنة اثنتين 
وستين وثلاث ماثئة وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أبي حنيفة وعظم عندهم قدره وارتفع 
جاهه صنف من الكتب المختصر المشهور وشرح مختصر الكرخي والتجريد وله التقريب فى مجلد 
ومسائتل الخلاف فى مجلد مات سنة ثان وعشرين وأربع ماثة.انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 
(212/29) والجواهر المضية (1/ 93). 

شرح مختصر الكرخي للقدوريء رسالة علمية(ص/ 1020).» تحفة الفقهاء (3/ 6)» وبدائع الصنائع 
(6/ 139)» وتبيين الحقائق (6/ 95). 

(2) سقط من: أ ب. 

(3) ني أ: (القبض)» وفي بء ج: (العقد). 

(4) سقط من: ج. 

(5) في أ: (إن). 

(6) في أ ب :(زاد) 

(7) في أ: (وقد). 

(8) بعده في ج: (من الدين). 

(9) في أ: (بالاعورات). 

(10) في ج: (نصفه). 
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وكذلك”' لو كان قضى الراهن المرتبن خمسائة» ثمَّ زاد في الرّهن عبدًا قيمته ألف بهذه 
الزّيادة؛ تلحق بالخمسمائة الباقية» فيقسّم على نصف قيمة الرّهنء وهو خسمائة» وعلى 
القيافة اثلاناء 

فإن”“اعورت الجارية قبل أن يزيد » ثم زاد» قُسم مائتان وخمسون على نصف الأمة 
عوراءوعلى الزيادة على خمسة أسهم أربعةٌ من ذلك في الزيادة» وسهم في الأمة العوراء. 
ولو ولدت الأمة المرهونة ولدًا قيمته ألف. ثم زاد عبداً قيمته ألف, فالعبد رهن 
بنضات الآلقو ولأ سيب الولل”* 

ولو مات الولد؛ لم يلتفت إلى ذلك. 

وكذلك لو ازدادت قيمته.أو[ولد]” هذا الولد ولدَاءِ فالحكم في حقٌ العبد©» 
الزيادة”” لا يتغير» فيقسم على الجارية والزيادة نصفينء ثم ما أصاب الأمٌ يقسم عليها وعلى 
ولذها: 

وكذلك لو زاده قبل حدوث الولد. 

ولو زاد المرتمن الراهن في الدين على أن يكون الرهن رهناً بالأوّل والرّيادة؛ لم ير ذلك 
في قول أبي حنيفة ومحمد”. 

وقال أبو يوسف: يجوز. 
(1) سقط من: أ. 
(2) في أ: (وان). 
(3)بعده في أ : (وكان قدره خمسائة). 
(4) في بء. ج: (بالولد). 
(5) في الأصل هناكطمسءوني ب: (ولدت) والمثبت من أءج وهو الآنسب. 
(6) سقط من: ب. 


(7) في أ: (بالزيادة). 
(8) بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 139) 
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وإذا ولدت الآمة المرهونة''' ولدَاء ثم ماتتء ثم زاده الراهن عبدًا قيمته الف 
فالولد والعبد(رهن”/ حميعًا)!0 بخمسائة؛ فإن مات الولد» أخذ العبد بغير شيء. 

ولو مات العبد الزيادة بعد موت الولد في يدي”" المرتين؛ لم يكن عليه من ضمان ذلك 
لأقليل ول كتين 

وعن أبي حنيفة" أنه إذا ولدت الأمة المرهونة ولدًا يساوي ألمّاء ثم إِنْ الرّاهن زاد 
غلذماً» فقال* هذه زيادة لَك مع الم فهذا الشرط ضائع. 

ولو زاده مع الولد”* فهذه زيادة في الولد خاصة, فإن هلك الولد لم يكن الغلام رهناء 


(0) ج: (الرهن). 

(3) في أ: (ألفا). 

(6) في أءج: (يد). 

(7) المبسوط للسرخسبى( 21/ 172) 
(8) سقط من: ج. 
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باب :رهن الفضة بالفضة 


الأضل أله إذا هلك الثهو» وهو من سن حته: كان هالكا بالدين» ويضين هو 
مستوفيًا لحقه باعتبار الوزن دون القيمة في قول أبي حنيفة» حتّى لو كان الوزن مثل الدين 
وقبمعه قل نه فهلك» سقظ كل الدين: 

وقال أنو يوسق وعكد!": يشمن القيمة من عدلاف الحنن. 

وإذا انكسر الرّهن عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يضمن القيمة» ولا يريان الْجَعْل بالدين 
حالة الاتكسار. 

ومحمّد يجعله بالدَّين إذا لم يكن فيه ضرر بالراهن و" المرتين» ولا يؤدي” إلى الربا. 

وان :هذا الأصل: ذا رهد لقا" روي مقر زراقيه حكن "ابروالديق كذلقة 
فهلك؛يهلك بالدّين بالاتّفاق» ولو انكسر؛ ضمن القيمة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعند محمد يجعل بالذوة. 

وإن 7 كانت قيمثهُ ثانية فهلك؛ فعند”” أبي حنيفة يهلك بالدّين. 


وعندهما يضمن”*' القيمة من خلاف الجنسء ويرجع بحقه. 


(0) الجوهرة النيرة للزبيدي (2317/1) 
(2)فيأ: (أو). 

(3) ني ج: (يؤدوا). 

(5) ني ج: (وزن). 

(6) سقط من: ج. 

(8) في ب: (عند). 
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ولو انكسر ضمنّ القيمة بالاثفاق. 
ولو كات" قيمتة أكثر من الوزن - اثنا عفر ©- فإن هلك» هلك" بالدذين غند أي 
حنيفة ومحمد. 


57 ع 
': يضمن المرتبنُ خمسة أسداس القلب من الذهب» ويرجع بدينه. 


وقال أبو يوسف 

ولو انكسر فبَقيتٌ القيمةٌ أحد عشر أو عشرة؛ أو أقل من ذلك؛ ضمن القيمة عند أبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وقال محمد””: إن نقص”” من القيمة درهّمٌ أو درهمانء فلا ضمان على المرجمن» وإن0 
كان النقصان أكثر من ذلك. فله أن يجعله بالدين» وإن شاء افتكه. 

وقيل: على قول”*(أبي حنيفة)”؛ له" أن يضمنه» فإن كان الدين عشرة والوزن 
ثانية» وقيمته أقل من وزنه ستةفهلك؛ يهلك بثانية عند أبي حنيفة. 

وعندهما يضمن القيمة من خلاف الجنس. 

ولو انكسر ضمن القيمة بالاتفاق» ولو كانت القيمة مثل وزنه فهلك» هلك بمثل وزنه 


في قوهم. 


)في ج: (كان). 

(2) بعده في أ : ( والدين عشرة ). 

(3) ني أ: (هلك). 

(4) المبسوط للسرخسي (21/ 118) بدائع الصنائع ( 6/ 162) 
(5) المبسوط للس رخسي (119/211) 

(6) بعده في أ: ( وبقى ) . 

7( فإن): 

(8) في بء ج: (قوله). 

(9) سقط من: ب» ج. 

(10) سقط من : أ. 
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ولو انكسر ضمن القيمة في قول أب حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد:''' له أن يجعله *' بمثل وزنه من الدين. 

ولو كافيف لقي أكلة من وزلهة فكانت سعة أو عثر ق فهلك؛ فعند”” أبي حنيفة 
يبلك بقدر وزنه ثانية. 

وعندهما يضمن القيمة» وإن”' انكسر ضمن القيمة في قوهم””. 

ولو كانت قيمته أكثر من الذَّينَ فكانت" اثنا عشرء فهلك؛ يبلك بثانية في قول 
[156/أ] أبي حنيفة. 

وقال أبويوسف: وضمن خسة أسدابية. 

ولو انكسر؛ فجميعه مضمون عند أبي حنيفة. 

وغند أى يوسف: يضمن عفسة أسداس”". 

وعند”" محمّد: يصرف النقصان إلى الأمانة» فإن انتقص أكثر من ذلك» جعله بالدين 


5 


(1) سقط من: ج.انظر المسألة / بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 162) الحدايه للمرغياني( 4/ 423) 
(2) في أ: «يجعل). 

(3) في أ: (عند). 

(4) في ج: (وإذا). 

لايع لات قينا 

(6) ني ب: (وكانت). 

(7) في ج: (أسداس).أي يضمن حصة من ستة حصص وإذا كانت القيمة إثنتا عشر يضمن إثنين منها. 
(8) في ب: (الأسداس). 

(9)سقط من: أ. 
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ولو كان وزنه أكثر من الدين فكان اثنا عشرء وقيمته مثل الوزن فهلك؛ سقط 
الدّين»1571/ ب] والزيادةٌ(على الدين)”“تبلك أمانة بالاتفاق. 

ولو انكسر؛ ضمن خمسة أسداسه (في قول”" أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعتك غنمك :له أن عدا ""خسة اسداسه الذي 

ولوكانث القبمة إحدى عشر فيلك" سقط الدين سخمسة أسداسف والؤيادة أمانة 
في قول أبي حنيفة. 

ولارواية عنهما في هذا الفصل. 

ولو انكسر ضمن خمسة الأسداس”* في قوهم. 

ولو كانت القيمة مثل الدين [189/ جآعشرة» فهلك؛ هلك خجسةٌ© أسداسه 
بالدين”” عند أبي حنيفة. 

وعندهما (يضمن خمسة أسداسه. ويرجع بحقه. 


ولو انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة. 


)22 في أ: (عند). 

(3) في ج: (يجعله).انظر بدائع الصنائع ( 6/ 163) 
(5) في ج: (أسداس). 

(6) في ج: (خحمس). 
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وعئره() يغرم جميع الفيه)! قر القلب) 80 

ولو كانت القيمة أقل من الدين» فكانت”/ ثانية؛ فإن هلك ذهب” خسة”*' أسداسه 
بالدين في قول أب حنيفة. 

ولو انكسر ضمن خمسة أسداسه؛ وعندهما يغرم القيمة”' في ال حالين. 

ولو كانت القيمة خمسة عشر» فهلكء يبلك خمسة”*' أسداسه بالدين في قول أبي حنيفة. 

ولو تكس شيمن هي" اسداسة 

وكلّ موضع يضمن المرتهن بعض القّلب؛ يتملك" ما ضمن» ويصير شريكًا؛ فعلى 
الرواية التتي'7" قال'2": بأن*'' الشيوع يُبطل الرهنء يُقطع القلبَ ويفرده”*"» فيكون 
الباقي مع القيمة التي غرم رهنًاء وعلى الرّواية التي قال بأن”" الشّيوع لا يمنع البقاء؛ لا 
يحتاج إلى القطع.والله أعلم. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في أء بء ج: (القيمه). وبعده في الأصل: (عند أبي حنيفة وعندهما يضمن خمسة أسداسه ويرجع 
بحقه ولو انكسر ضمن خمسة أسداسه عند أبي حنيفة وعندهما يغرم جميع الدين) وهو تكرار. 

(3) سقط من: ب» ج. 

(4) في ب: (وكانت). 

(5) في ج: (ضمن). 

(6) في ج: (خس). 

(7) بعده في ج: (جميعها). 

(8) في ج: (خمس). 

(9) في ج: (خمس). 

(10) ف أ: (تبلك). 

(0 )ف ج: (الذي). 

(12) سقط من: أ. 

(0 )ني ب: (إن). 

(14) في أ: «يفرزه). 

(15) فق أدت: (أن): 
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باب:الرجل يستعير ارهن 


إذا استعار من إنسان شيئًا ليرهنه بدين على المستعير؛ فذلك جائزء فإن أطلق ولم يسم 
ما رهنه''' به؛ فله أن يرهنه بالقليل والكثير. 

ولو سمّى له قدرًا؛ لم كَجْزْ أن يرهنه بأكثر من ذلكء ولا بأقل مما سمّى. 

وكذلك”* إذا سمّى جنسًا لم يجز ”” أن يرهنه بجنس آخرء فإن حالف في القدرأو 
الصيش؟" الى سنت واقوو ضام لقيمة القوني» وللتسر أن باعل" هر .زد '“المرقية: 

وكذلك لو”” (استعاره)””*' ليرهنه (من إنسان بعينه» فرهنه عند غيره. 


: 9 0000 4-(11) وام 12 هن د 1 01304 هلاك العارية 
وكذلك لو استعاره ' ليرهنه) " بالكوفة” '" فرهنه بالبصرة” '؛ كان ضامنا ". المرهونة 


(1) في أءج: (يرهنه). 

(2) فيج: (وكذا). 

(3) بعده في أ: (له). 

(4) في أ: (النصف). 

(5) في أ: (ياخذ). 

(6) في أءج: (يدي). 

(7) في أ: (واذا). 

(8) في أ: (استعار). 

(9) في أ: (استعار). 

(10) سقط من: ج. 

10 الكوفة: هي أحد محافظات العراق وهي مركز المحافظة قريبة من النجف وتقع إلى الجنوب الغربي 
من بغداد .موسوعة المدن العربية والإسلامية (ص/ 80) معجم البلدان (4/ 490). 

(12) البصرة: هي ثاني أكبر المدن العراقية بعد العاصمة بغداد وتبعد عنها أكثر من خمسائة كيلو متر وهي 
ميناء العراق الرئيسي على الطرف الشمالي من شط العرب. موسوعة المدن العربية والإسلامية 
(ص/ 70) معجم ما استعجم(1/ 254). 

(13) بعده في ج: (لو استعاره ليرهنه من إنسان بعينه فرهنه عند غيره). 
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ولو قبض المستعير العارية» فهلك في يده قبل أن يرهنه؛ أو هلك بعدما افتكه؛ فلا 
0" 

ولو هلك في يدي" المرهن» وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه» ضمن الرّاهن 
(للمعير قدر ما سقط عنه مبلاك الرهن من الدين. 

وكذلك لو" دّخله عيبٌ فسقط بعض الدين؛ ضمن الراهن) بذلك القدر. 

ولو عجز الرّاهن عن الافتكاكء فافتكه المالك؛ يرجع بقدر ما كان يبلك الدَّين به. ولا 
يرجع بأكثر من ذلكء نحو إن كانت قيمة الرهن ألمًا فرهنه بألفين» فافتكه امالك بألفين» ل 
يرجع على الراهن بأكثر من ألف. وليس للمرتهن أن يمتنع من قبض الدين من المالك. 


وتُجبر على أن يقبض ويسلم الرهن. 


(1) بعده في أء بء ج : (عليه). 
(2) في ج: (يد). 

(3) في أ: (إن). 

(4) سقط من: ج. 
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ولو اختلف الرّاهِن والمعير» وقد هلك الرّهنء قال المالك”'': هلك في يدي”” المرتهن» 
وقال المستعير: هلك قبل أن أرهنه”/ أو بعدما افتككته؛ فالقولٌ قولٌ اراهن مع يمينه. 

ولو وكّل الرّاهن بقبض الرّهنمن المرتبن أحدًا”ب»كان في عياله ©»؛ لم يضمن» وإن”7 لم 
يكن في عياله؛ ضمن إذا هلك في يدي”" القايض. 

وليس للمستعير أن يتتفع بالرهنء ولا يستعمله في شيء قبل الرّهن, ولا بعد إتتفع المتعير 
الافتكاك؛ فإن فعل ضمنء ولو استعمله قبل أن يرهنه. ثمٌّ رهنه بمثل قيمته برئ 5 
من”"' الضمان.حين رهنهءوليس هذا كما إذا استعار العين لينتفع مهاء فخالفء (ثمَّ عاد)”'''؛ 
لا يبرأ من الضمان. والله أعلم. 


(1) المالك : هو المعير. 

(2) في ج: (يد). 

(3) المستعير: هو الراهن.وجاءت العبارة في بدائع الصنائع للكاساني(6/ 137) بأوضح مما هنا حيث 
قال: (فإن اختلف الراهن والمعير وقد هلك الرهن فقال المعير: هلك في يد المرتهن وقال المستعير: 
هلك قبل أن أرهنه أو بعد ما افتكيته فالقول قول الراهن مع يمينه). 

ثم قال معللا: لأن الضمان إنما وجب على المستعير؛ لكونه قاضيا دين نفسه من مال الغير بإذنه وهو ينكر 
القضاء فكان القول قول المنكر. 

(4) في الأصل : (ارتهنه) والمثبت من أء ب» ج وهو الأنسب. 

(5) في أ: (اخذ) وفي ج : (أحرا). 

(6) بعده في أ : (فهلك في يده ) 

(2) في ب: (فإن). 

(8) في ج: (يد). 

(9) فيج: (وإن). 

(10)ن أ:(عن). 

70 ج: (فعاد)» وبعده في أ ب. ج : ( إلى الانتفاع ) . 
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باب:اختلاف”"الراهن والمرتهن 


إذا ادّعى الرّاهن أنه رهن بخمسائة» ويدعي”" المرتين: بألف؛ فالقولٌ قولُ الرّاهن 


بمشنة. 


ليم 


ولو قال الرّاهن: رهنت”' بجميع الدين الذي” لك عل؛ وهو ألف. والرّهن 
ساوى" ذللقو ةوقال المركي ؛ ارتبنت بخمسياثة» والرّهن قاء ثم؛ فقد روي عن أب حنر عق أن 
ف 1خ 1 م»اى .0727م سس لانلنء ا س اء(8) 
القول قول الرّاهن “ ؛ يتحالفان ويترادان '. 

فإن هلك الرهن قبل أن يتحالفا؟» كان كما قال المرتهن؛ فإن”" اتفقا أن الرّهن 
7 بلقو ا عيوري 7ق قبي اخارية» فالقول :فول الرفيوو 

وكذالك لوكان ثزييخ» فهلك احدهماء فالقول قولٌ المرهين فى قيمة اغالك» والبيّية بينة 
الرّاهن في زيادة القيمة. 


(1) ني ب: (الاختلاف). 

(2) في ج: (رهنه). 

(3) في أءعبءج: (قال). 

(4) في أ: (رهنته). 

(5) بعده في ج: (الذي). 

(6) في أ: (ساوى). 

(7) بعده في أعبءج:(و). 

(8) هذا لأنب| اختلفا فيا وقع عليه العقد. وهو مما يلحقه الفسخ» فصار كالبيع ولأن الراهن لم يرض أن 
يملك رهنه إلا بجميع الدين وله في ذلك غرض صحيح؛ فلم يجز أن يلزمه العقد على وجه لم يرض 
به.شرح مختصر الكرخي للقدوري. رسالة علمية (1)(ص/ 2)1068» بدائع الصنائع 
للكاساني(6/ 174). 

(9) في ج: (يتحالفان). 

(10) في أءبءج: (وإن). 

10 )بعده في أ» ب» ج : ( كان ) . 

(2 )ف ج: (واختلف). 
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وكذلك”'"«المرتهن إذا ادعى)”” أنه رهن منه هذين الثوبين بألف. وقال الراهه: 
رهنت أحدهما بعينه» حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر. 

ولو اختلفا؛ فقال الراهن: رهنت هذا الثوب بعشرة» وقال: المرمن: رهنته|”“وأقام 
االبينة؛ فالبينة بينة المرتين» (وهما حميعًا رهن”/ بها ادعى”'. 

وكذلك لو ادّعى كل واحد منهما أنه رهن أحدهما سوى الذي يدعيه الآخرء وأقاما 
البيدة#فالبينة جيدة ارب )1 

فإن قال الرّاهن:157[1/ أ]هلك في يدكء وقال المرتبن: قبضته مني بعد الرهن؛ فهلك 
في يدك؛ فالقول قول الراهن مع يمينه» والبينة أيضا بينته. 

ولو قال المرتمن: هلك في يدي الراهن قبل أن أقبضه”*'؛ فالقول قوله. والبيّئة بيّنة 
الراسوه 

ولو قال المرتهن: رهنتني هذين الثوبين وقبضتههماء وقال الراهن: رهنت””") 


أحدهما؛[158/ ب ]فالقول قول الراهن. والبينة بينة المرتين. 


(1) في أ: (كذى). 

(2) في ج: (إذا ادعى المرتين). 
[فايعده ق أوانية لايل 
فيح رعية): 

(5) بعد في أ: (بعشرة). 

(6) في أ: (رهنا). 

(7) في أ: (ادعاه). 

(8) سقط من: ج. 

(9) بعده في ج: (منه). 

(10) في أ: (رهنته). 
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ولو كان الرهن عبدًا؛فاعورٌ؛ فقال الراهن: كانت القيمة يوم العقد ألمًّاء فذهب 
بالاعورار'"' خمسماتة» وقال المرتهن: كانت قيمته يوم الرهن”" خسمائة» وزادت””' بعد ذلك» 


فإن) ذهب ربع حقي؛ فالقول قول الراهنء والبينة أيضًا بينته”*.والله أعلم. 


(1)ن أ: (بالاعورات)» وبعده في ب: (أو). 
(2) ني ب: (العقد). 
(3) بعده في أ: (من). 
(4) إنظر : المبسوط للسرخسي(21/ 133). 
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باب:الرّهن يجعل مكانه رهنا آخر 


[164/ د]إذا رهن عبدًا يساوي ألما فجاءه بجارية؛ فقال: خذ”" هذه مكان الأول 


ورد إليّ العبد؛ فهو جائز. 


ذلك صارت الجارية مضمونة» فإن كانت قيمة الأول مساثة» وقيمة الثاني ألفء والدّين 
كذلك فهلك؛ هلك بالألف. 
وكذا© إذا كانت قيمة الثّانٍ خسراثة» وقيمةٌ الأوّل ألف. فهلك الثاني في يده؛ هلك 


بخمسائة» والله أعلم. 


(10) سقط من: ب. 

(2) بعده في أ :(الجارية). 
(3) ني أ: (ترد). 

(4) في أء ج: (يبلك). 
(5) في أءج: (كذلك). 
(6) في أ: (كان). 
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باب:الرهن يعتقه”" اراهن 


الرّاهِن إذا أعتق العبد المرهون؛ تَقَدَّ عتقةُ؛ موسراً كان أو معسرًا؛ فإن كان مومسم ا؛ فلا سعي العبد الرهن 
غباذ عل العبلة ويطالب الحيق. بالدينخ إذا!© كان حال وإن كان الذين مولا غرء 
الراهن قيمة الرهن؛ وكان”” رهناً مكانه» وإن كان المعتق[190/ ج] معسراً؛ فللمرتهن أن 
يستسعى"”" العيد ف آقل '*" من قبمقةة ومن الدين: 
وقال الشّافعي: إن كان الرّاهن معسراً؛ لم ينفذ عتقه» وإن كان موسراً؛ تَقَدَ 
وضمن. 
ولو أعتق المشتري ما اشتراه'*' قبل القبضء وهو معسرء لم يكن للبائع عليه سعاية. 


وذكر في المتتقى” عن أبي يوسف (قوله الآخر)”" إِنَّها''' يسعى كما في الرهن. 


(1)ن أ: (يعتق). 

(2)فيح: (إن): 

(3) في أ: (كانت). 

(4) السعي: الكسبء واستسعى السيد العبد: طلب منه العمل والتكسب. والمقصود: تكليف العبد 
بالعمل ليفي بم| ترتب عليه من مال. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/ 370): وتاج 
العروس من جواهر القاموسء للزبيدي, (38/ 279). مادة (سعي). 

(5) في أءبءج: (الأقل). 

(6)الأم (3/ 1) حاوي الكبير (6/ 56)» وروضة الطالبين (12/ 157). 

(7) في ج: (إذا). 

(8) في أ: (اشترى). 

(9) المنتقى : لمحمد بن محمد بن أحمد المرزوي الشهير بالحاكم الشهيد» سبق ترجمته . 

شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1) (ص/ 1080)الجواهر المضية (2/ 112)؛ 

(10) في ب:(قول آخر). 

(1) بعدهني أ: ( كان). 
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وإذا سعى الرَّهْن''' بعد الاعتاق؛ فأحكامه أحكام الأحرار. 

ولو أقرّ المولى أنَّه رهن العبد من فلان» وكذبه" العبد» ثمٌّ أعتقه المولى وهو معسر؛ 
لوميه”” السّعاية. 

وَقان لم ارايو 

وكل شيء سَعَى!" العبد فيه» رجع به على المولى» ولو دبّره صار مدبرًا'”'» وخرج من 
الرهن. 

والسّعاية في المدبّر”* مخالفة للسّعاية في العتق من ثلاثة أوجه: 

اعيسن "1 أن ال اس موسبان الول 

لدان أنه لا يرجع على المولى. 


(1) بعده في أ:( نفذ). 

(2) في ج: (فكذبه). 

(3) في ج: (لزمه). 

(4) بدائع الصنائه للكاساني ( 6/ 172) 

(5) في أ: (تلزمه). 

(6) في أ: (يسعى). 

(7)التدبير لغةة الدير والذير بالسخرياك والتسكين وهو الظهر وآخر الشيء. 

وشرعا: عتق العبد عن دبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. مادة (د ب ر)» أنيس الفقهاء (1/ 60) 
الصحاح للجوهري (ص 55 6). 

(8) في أ: (المدبرة). 

(9) في أءج: (أحدها). 

(10) سقط من: ج. 
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.م 


وقيل أنه(" إذا كان الدين مؤجلاً لم +يسم* إِلّا في قدر”” قيمته. 

ولو أعتق”” المولى بعد التَّدبي وقد قضى عليه بالسّعاية أو لم يقض؛ لم يسع”” إلا في 
مق انا لو 

ولو ولدت ولدّاء فادّعاه المول» .فهذاوالتدبير سواءء فإن©؟ ولدت بعد ذلك ولدا 
والراهن (موسر أو معسر)””؛ لم يكن على الولد من السعاية شيء. 


و 


فَأمّا الولد الأوّل؛ فإن كان الرّاهِن معسرّاء قسم الدَّين على قيمة الأم والولد» ف) 
أصاب”* الولد سعى في الأقل منه ومن قيمته» فإن لم يسع”” الولد حتّى ماتء كان للمرتين 
أن يستسعي الأمّ في جنيع الدّين. 

و"'ذكر في الجامع الكبير"' ''أنّه إذا اتتقصت قيمة الرّهن في السّعرء فأعتقه الرّاهن 


)مذ (إله): 

(2) ني ج: (يسعى). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في أ: (أعتقه). 

(5) في ج: (يسعى). 

(6١‏ ف (وان) 

(7) في ج: (موسرا أو معسرا). 
(8) في أ: «(يخص). 

(9) في ج: (يسعى). 

(10) سقط من أءب» ج. 


0 الجامع الكبير (ص/ 266). 


(12) ني ج: (معسرا). 
20130 في أعبءج: «الأقل). 
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ازداذك القبؤة"<فضارت الفين والدية الفاة وحعين رهين قانك" النااسع الى 


6 


الألف. وإذا'” انتقص عن”" الألف. سعى في قدر قيمته. 

ولولم يتتقص في السعر”» ولكن قتله عبد قيمثّه مائةٌ» فدفع مكانه فالثّاني رهن 
بجميع الدّين» فإن أعتقه الرّاهن وهو معسرء سعى في قيمته مائة. 

ولوم يكن كذلكء ولكن ولدت ولدًا يساوي ألمَاء فأعتقهم المولى وهو معسر”7©» سعيا 
في الألف. وكذلك لول تلد”*'» ولكن قتلها عبد قيمته ألفان» فدفع بها ثمٌ أعتقه المولى» سعى 


في الألف. والله أعلم. 


(1) في ج: (قيمته). 
)22 بعذه في أعبوج: (القيمة). 

(8 فق أذي + (العيدة: 

(5) سقط من: ج. 

26 في (الشعر)» وف ج: (السعي). 
زهج فاج (معسرا). 

23 في أ: (تلده). 
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باب:الرهن يتصرف”المرتهن بإذن الراهن أو بخير إذنه 


إذا استعمل المرهون بإذن الرّاهِنء خرج من ضان الرهن حالة الاستعالء وله أن 
يرد" إلى ما كان» فإن* رد عاد مضموناًء وإذا جاء الراهن يفتك.وهو ثوبء وبه خرقء فقال 
الراهة» حدت هذا فى يدى المركيق قبل الليس أو يعن اللبسء و#تعد ما رده إل وى 
المرعين :تقال" المرشبرع: لأءبل تحخدف هذا في حالة اللبس؟ فالقول:قول المرغين؛ (والبيكة 
بيتة الر اهن 

ولو”(قال الراهن: لم تلبسه”ولكنهتخرقء وقال: المرجهن)”"البسئه فتخرق”"؛ 


فالقولٌ قولٌ الرّاهن. 


#10 دوق اعت رفي 

(2) في أ: (يرده). 

() في ج: (فإذا). 

(4)في أ:(أو). 

(5) في ج: (يد). 

(6) في أءب :«الراهن) 

(7) بعده في ج: (الراهن لم يلمسه ولكن تخرق عند المرتهن فقال). 
(8) سقط من: أ. 

(9) فيب لايلينته). 

(10) سقط من: أءج. 

1) ني أ: (فخرق)» وفي ب: (متخرق). 
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ولو" رهن كاة ع زو ا"اقبوكيا عة نك فقال الراهن للمرعيه: حلت الفا 3 
اشربه» ففعل؛ فلا ضمان عليه» فإن* ماتت في يدي”* المرتمبن» قسم الدَّين (على قيمة 
اللبن)” الذي يشرب”7» وعلى قيمة الشاة» فا أصاب الشاة سقطء وما أصاب اللبن أخذه 
المرتبن من الراهن» وكذلك ولد الشاة إذا كان”* أذن له'” في أكلهء وكذلك جميع النماء. 

ولووة "ضاق عله 211 تعدو الافهو فنافق و(البيش 17 والبس )017 
في ذلك سواء. 

ولو جعله في بقية الأصابع””''» كان رهناً بم| فيه» وإن لبس الخاتم فوق خاتم: يرجع © 
فيه'”' إلى العادة» فإن كان اللابس ممن يتجمل بلبس خاقين؛ ضمنء وإن كان*" لا يتجمّل؛ 


(3) في ب: (أو). 

(4) نيأ : (وان) 

(5) فج (يذ). 

(6) سقط من: ج. 

(7) في أءبءج: (شرب). 

)28 سقط من: أ» ج. 

(9) سقط في أ. 

(0) ني ج: (رهن). 

(11) بعده في ج: (أصبعه أي). 

(12) الخنصر:بكسر الناء والصاد. وهوالإصبع الصغرى باليد والجمع خناصر.لسان العرب 
(261/4) 

(13) في أ: (واليمين). 

(4) ني ب: (واليسرى والميمنى). 

(5) في ج: (اصابعه). 

(16) في أء ب: (رجع). 

(17) سقط من: أء ب» ج. 

(18) بعده في ج: (ممن). 
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ولو رهنه طيلساناً© فلبسه لبسأ معتادًا؛ ضمن. 


لسن وضعه على عاتقه؛ لم يضمن”". 
قال محمد : ولو رهنه'”' سيفين أو ثلاثة» فتقلدها'”1/1581أ-159/ ب]م يضمن في 


الثلاثة» وضمن في السيفين”*» والله أعلم. 


(1) في ج: (لا). 

(2) في ج: (رهن). 

(3)الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفصال والخياطة. 
المعجم الوسيط (561/2)» مادة (ط ل س). 

(4) في أء بء ج: (وان). 

(5) بعده في ج: (و). 

(6) في ج: (رهن). 

(7) بعده في ج (و). 

(8)لأن التقلد بسيفين معتاد في الجملة» فكان من باب الاستعمالء وأما بالثلاثة فليس بمعتاد فكان حفظا 
لا استعمالا.بدائع الصنائع (6/ 184) 
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كتاب الشفعة'"' 


الشّفعة لا تجب إِلَا في العقار» خاصّة, وتهب” في الملك المنتقل”© بعقد البيع» وما 
بمعناه'”' من الصّلح والهبة على مال» ولا تجهب" في الصداق» وأجرة المنافع. 

وقال: الشافعي: تجب'”. 

ولو تزوج امرأة على دار» على أن ترد”” المرأة إليه”* ألمّاه فلا شفعة في شيء من الدار 
في قول أبي حنيفة. 


وقال اموي : ا يلد ة في 225 الألف. 


(1)الشفعة لغة: هي مصدر بمعنى التملك مأخوذة من الشفع خلاف الوتر يقال: كان وتراً فشفعه. 

وإصطلاحاً: تملك البقعة جبراً على المشتري با قام عليه. 

لسان العرب ( 8/ 2)184. وتبيين الحقائق (5/ 239)القاموس المحيط (ص733). مادة (ش فاع) » 
المطلع على أبواب المقنع (ص 335). 

(2)العقار: كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل.المغرب في ترتيب المعرب (2/ 74): لسان العرب 
40/ 7)») معجم لغة الفقهاء (1/ 316). 

(3) في أءب: (ويجب). 

(4) في بء ج: (المتنقل). 

(5) في أ: (بمعنا) 

(6) في ج: (يجب). 

(7) انظر :الأم (2/ 115)» في ج: (يجب). 

(8) في ب: (ترده). 

(9) في أ بء ج: (عليه). 

0 المبسوط للسرخشي ( 145/14) 

(10) في أءج: (يجب). 


20 1)في ب: (حصته). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وتجب''' الشفعة في العقار في) يقسم, وما'" لا يقسم؛ كالحام والرّحىء والبئر» والنهرء 
والدور الصغار. 
وقال الشافعي: لا شفعة فيا لا يقسه””. 

ولو كان في البيع شرط خيار”* للبائع؛ فلا شفعة فيه فإن””' أسقط البائع خياره' 
وجبت الشفعة. 

ولو كان الخيار للمشتري؛ فله الشفعة قبل إسقاط الخيار. 


وخيار الوؤية" و الث ا تقمنع”” | شفعة. 


)في ج: (ويجب). 

(2) في أءج: (وفيها). 

(3) انظر: الأم (6/ 209). 

(4) في ج: (الخيار». خيار الشرط: هو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد 
إلى مدة معينة. معجم لغة الفقهاء (1/ 202) 

(5) في أءب: (وإن). 

(6) في أء ب: (خيار). 

(7)خيار الرؤية : وهو أن يشتري شيئا لم يره» فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. 
معجم لغة الفقهاء (1/ 202) 

(8) خيار العيب:هوظهور عيب قديم في المبيع ينقص الثمن أو يخل بالمقصود لم يطلع عليه المشتري حين 
الشراء أو القبض فيكون له الحق في فسخ العقد.أنيس الفقهاء (74/1) معجم لغة الفقهاء 
(1/ 002 

(9) في أءب: (يمنع). 
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ولا شفعة في البيع الفاسد ما دام [190/ ج]حتق البائع في النقض”" قائأًء فإذا سقط 0-0 
حقه في النقض كان للشفيع أن يأخذه بقيمته يوم قبض؛ نحو أن يتصل” بالمبيع زيادةتمنع 
النقضء أو يزول ملك المشتريء فإن باعه بِيعًا صحيحاًء امتنع النتقض 
والشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ”” بالبيع الثاني بالثمن المذكورء وإن شاء نقض ض البيع 
الثاني» وأخذه بالبيع الأول بقيمته. 
وكذلك لو بناهالمشتري؛16514/ د] بطل حق البائع في النقض في قول أبي حنيفة» 
وللشفيع الشفعة. 
وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يبطل حق البائع'*'» ولا تثبت”” الشفعة. 
(وكل)”' ما مُلك بغير بدل؛ كالهبة» والصدقة, والميراث» والوصية؛ فلا شفعة فيه. 


ولو وهب على عوض؛ فلا””'شفعة فيها”* حتى يتقابضاء ولو قبضه أحدهما دون 


الآخرء فلا شفعة فيه". 


وقال زفر:تجب الشفعة بالعقد"". 


(1) ني ج: (القبض). 

(2) في أ: «(يفصل). 

(3) في أ: (اخذه). 

(4) بعده في أ» ب : (النقض). 

(35)ق أءى: (يفيت): 

(6) سقط من: ج. 

(2) ني أ: (لا). 

(8) في أء ب: (فيه). 

(9) سقط من: أ ب. 

(0 تحفة الفقهاء للسمرقدي ( 3/ 50). 
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وإذا وجبت الشفعة؛ فإن كان”' البدل من ذوات الأمثال؛(وجبت”" بمثله. وإن لم 
يكن من ذوات الأمثال)”'؛ كالعبد» والثوب؛ وجبت الشفعة بقيمته. 

ولو وهب”'' له عقارًا من غير عوض مشروط في العقد ثم عوّضة من ذلك دارٌ؛ فلا 
شفعة في الهبة ولا في العوض”". 

(وإذا بيع سُفلٌ)”” عقار؛ فلصاحب العلوي”” الشفعة. 

وكذلك”* إذا بيع العلو. 

وقال في الزيادات” في العلو إذا انهدم, ثم بيع السفل: وجبت الشفعة لصاحب العلو 
في قول أبي يوسف. 


كال عد ا 0 


(1) سقط من: أ. 

(2) في ب: (تجب). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في ج: (رهن). 

(5) في أ: (المعوض). 

(6) في ج: (ينتقل). 

(2) في أء ب» ج: (العلو). 

(8) في بءج: (وكذا). 

(9)البناية شرح الحداية للعيني (11 / 351). 

(10) بعده في أ» ب: (وذكر في الزيادة على عكس هذا الذي ذكره القدوري فأثبت الشفعة عند محمد 
وقال أبو يوسف لا ثبت)وني ب ١‏ الزيادات) بدلا من ( الزيادة). 
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و'"ذكر في الزيادات”* فيمن باع علوًا فاحترق”' قبل التسليم؛ بطل البيع؛ ولم يحكٍِ 
خلافاً. 
وقيل بأن”' هذا قول محمّدء فأمًا'”' على قول أبي يوسف؛ يجب أن لا يبطل. 
وما لا يجوز بيعه من العقار؛ كالأوقاف”©» والخانات” المسبلة”)؛ فلا شفعة في شيء 
من ذلك عتل هخ ورف عسوا" الراقطن 71 
وأهل الإسلام في استحقاق الشفعة» وأهلٌ الذمة سواء. على من تجري عليه 


أحكام الشفعة 
ان و 
وكذا المأذون» والمكاتب» ومعتق البعض 017 والنساء. 


(1) سقط من: ب. 

(2)بدائع الصنائع للكاساني(5/ 13). 

(3) بعده في ب: (و). 

(4) في ب: (أن). 

(5) في أ: (وأما). 

(6) الأوقاف: جمع وقف.وهو الحبس والإمساك» والوقف والتحبيس والتسبيل كلها مترادفة بمعنى 
واحد.شرعا: حبس العين على ملك الواقف. والتصدق بال منفعة على الفقراء» أو على وجه من وجوه 
الخير .تهذيب اللغة (4/ 342) تبيين الحقائق للزيلعي (3/ 325) الفتاوى الهندية (2/ 350). 

(7) في ب: (الحانات). الخانات: جمع خان. وهو اسم يطلق على الفندق وا حانوت والمتجر. انظر: مختار 
الصحاح (ص2298. والمعجم الوسيط (1/ 2263).» مادة (خ و ن). 

(8) المسبلة: يقال: سبلت الثمرة بالتشديد أي جعلتها في سبل الخير وأنواع البر. المصباح المنير 
(ص295)» مادة (س ب ل). 

(9) بعده في أء ب: ( بيع). 

(10)وهذا على قول أبي يوسف بأنه يجوز بيع الوقف إن كان مشاعاً أو إذا شرط الواقف لنفسه بيع 
الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل منه. بدائع الصنائع للكاساني (6/ 220) المحيط البرهاني لبن 
مازة البخاري(6/ 233). 

(0) معتق البعض: يستسعى فيم| بقي من قيمتهءفهو كالحر الذي عليه دين.المبسوط 
للسرخسي(7/ 275» طلبة الطلبة 1/ 26. 
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والضبيان يمتزلة الأحرار و”' البالغين. 
والخصمٌ فيا يجب للصبي ”أو عليه :وليّه الذي يتصرف في ماله» فإن لم يكن؛ نصب 
هل الشفعة على عدد 


القاضى””' من ينوب عنه» وكذلك (أهل البغى”/ وأهل العدل””)”' في الشفعة سواء. الرؤوس أم على قدر 
١‏ 7 الأنصباء 
زواع ة على عدد الرؤوسء قلت الأنصباء أو”*؟ كثرت. 


وقال الشّافعىٌ: على قدر الأنصباء©. 
007 إذا كانت الذّار بين ثلاثة لأحدهم”' النصفء وللآخر الثلث. وللثالث”'") 


السدس» فباع صاحب النصف نصيبه» فأخذ الشريكان بالشفعة؛ اقتسما*'' نصفين. 


(1) سقط من أء ب»ج 

(2) في ب: (له). 

(3) في أ: (الامام). 

(4)البغي لغة: هو التعدي والظلم .وأهل البغي شرعاً: المسلمون الخارجون على الإمام متأولين إذا كانت 
لهم شوكة.معجم لغة الفقهاء (1/ 95)) تبيين الحقائق للزيلعي(3/ 294) الصحاح تاج 
اللغه(6/ 1 228). 

(5)العدل لغةً : هو الإنصاف وضده الجور والظلم. والعدل شرعاً: من اجتنب الكبائر ولم يصر على 
الصغائر وتحاشى من التصرفات ما فيه خسةءجمع عدولء القاموس المحيط (1030/1)أنيس 
الفقهاء (1/ 75)معجم لغة الفقهاء (1/ 307). 

(6) في ج: (أهل العدل وأهل البغي). 

(7) سقط من: ج. 

(8) في ب: (أم). 

(9)وهذا أحد قولي الشافعي وله قول آخر أنها على عدد الرؤوس انظر: المهذب للشيرازي 
(2/ 220)مغني المحتاج(2/ 305). 

(10) في ج: (لأحدههما). 

(11)في ج: (والآخر). 

(12) بعده في أ : ( بينهما). 
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وقال الشّافعي”": يقتسمان* أثلانًا. 

والجار المستحق للشفعة هو الجار”” الملاصق”“» ولا يعتبر بُعد'” الأبواب وقربها. 

ومن باع داراً وهو شفيعهاء (فلا شفعة له)©» سواء باع لنفسه أو لغيره بحق 0 
الوكالة. 

ولو اشترى داراً وهو شفيعها؛ فله الشفعة. 

وكذا”” لو كان وكيلاً بالشراءء وكذا”" لو باع عقارًا و''شرط الخيار لغيره72, 
(فأمضى ذلك الغير)””'' البيع وهو شفيع؛ فلا شفعة له. 


ولو كان المشتري شرط الخيار لغيره» فأجاز'*'' وهو شفيع؛ فله الشفعة.والله أعلم. 


(1) انظر: الأم (4/ 3). 
(2) بعده في أ : ( بينهما). 
(9) لي تجار 

(4) في ج: (الملاصق). 

(5) سقط من: أ بءج. 
(6) في ج: (فله الشفعة). 
(7)ق ابوج #لاتهو): 
(8) سقط من: ب. 

(9) في أ: (كذلك). 

(10) في أء بءج: (كذلك). 
(11) في بءج: (أو). 
(12) في ج: (لغيره فأجاز وهو شفيع)» وبعده في أ: وهو شفيع. 
(3) سقط من: ج. 

(14) سقط من ج. 
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باب:ما تستحق”"“به الشفعة 


الشلعة شاحه بثلاثة”” معاني: بالشركة فيم| وقع عليه عقد البيعء أو با لقنم 15" في 


حقوق ذلكء أو بالجوار. 
القسمة. 


وإذا اجتمعت هذه المعاني؛ فأؤلاهم الشريك في نفس المبيع» ثمّ الشريك في الحقوق؛ 
كالشريك في الشِرب و'*الطريقء ثمٌ الجار بعد ذلك. 

وإذال”“سلم الشّريك في الدار؛ وجبت الشفعة للشريك في الطريق» فإن سلمها؛ وجبت 
للجار. 

ورُوي عن أبي يوسف""':(أنّه إذا سلم الشريك الشفعة؛ فلا شفعة لغيره. 

ورُوِي عن أبي يوسف)'' في دار بين رجلين» ولرجل فيها طريق؛ فباع أحدهما نصيبه 


من الدار؛ فالشفعة للشريكء. ولا شفعة لصاحب الطريق. 


(1) ف أء بءج : (يستحق). 

(2) في أ: (ثلاثة)» وفي ج: (بثلاث). 
(3) في ج: (الشركة). 

(4) إنظر : الأم (4/ 4) 

(5) سقط من: ج. 

(6) ف :الا سقعة). 

(2) في ج: (مما). 

(8) في ج: (أو). 

(9) في أء بء ج: (فإذا). 

(10) المبسوط للسرخسبي (14/ 96) 
(10) سقط من: ج. 
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وكذلك”" دارٌ بين رجلين, و'لأحدهما حائط في الدار بينه وبين غيره” بأرضهء 
فباع الذي له شريك” في الخائط تصيبه من" الدار والحائط؛ فالشريك في الدار أحق بشفعة 
الدّاره والشريك ف الحائط أولى'” بالحائط» وهو جار في بقية الدار. 

وكذلف ل كان مكان اتدائط قر شارك و كذلاف تند ميق رجلية وللسرشن 6076 
عليه" بينه وبين آخرء فباع [160/ ب]الذي""2 له نصيب في الشّفْلٍ[159/أ] والعلو 
نصيبه منههما؛(فلشريكه في" السفل”'' الشفعة في السفل»ولشريك العلو الشفعة في 
العلن: 

وعن أبي يوسف ”ني العلو*' في دار لرجل وطريقة فيهاء وبقية الدار للآخر”*" 


)يفل 30 

(2) سقط من: ب. 

(3) سقط من: ج. 

(4) في أء بء ج: (اخر). 

(5)في ب: (شرك). 

(6) في ب: (في). 

(قاق زاحو ): 

(8) فس (علوا): 

(9) في ج: (على ذلك). 

()ن ب: (للذي)» وبعده في ج: (الذي). 
(11) في أ: (فيا فللشريك ). 

(12) في أ: (السفلٍ). 

0 المبسوط للسرخسي ( 132/14) 
(14) ني بء ج: (علو). 

(50)ن أءج: (لآخر). وفي ب: (الآخر). 
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ولو كان طريق هذا العلو في دار رجل آخرء فبيع العلو؛ فصاحب الذار التي فيها 
الطريق أولى من صاحب الدار التي عليها العلو. فإن سلم صاحب الطريق الشفعة» وللعلو 
جار ملازق؛ أخذه بالشفعة مع صاحب السُّفْلِء فإن لم يكن الجار ملازقًا وبين العلو وبين 
مسكنه طائفة من الدار؛ فلا شفعة له. 

ولو باع صاحب السفلٍ السفل'"'؛ كان صاحب” العلو شفيعًا بالجواره وليس 


بشريك. والله أعلم. 


(9أقسة لاحن 
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باب: طلب الشفعة 


إذا علم الشفيع بالبيع» فلا بد من الإشهاد على الطلب على الفور هذا رواية 
الف اقل ان 0 أصيعان: 

وتوى ضوي خش ]اذ جذااعل الجلس بجر لةاخيار ا لدتره وسياز القبول "قال وهو 
أصح”” الروايتين؛ فلا يبطل إِلَّا بها يدل على الإعراض. 

وقال أبو بكر الرازي”': إذا بلغه الخبر وليس بحضرته من يشهده””*' يقول: أنا مطالب 
بالشفعة”» حتى لا يسقط”'' فيم| بينه وبين الله تعالى» ثم ينهض إلى من يشهد. 

والغائب إذا علم بالشفعة؛ فهو مثل'' 'الحاضرني الطلبء وبعد ما أشهد فله من 


الأجل مقدار المسافة» وإن”*”' لم يَقدُم ولم يوكل من يأخذ له بالشفعة؛ بطلت شفعته. 


(1)انظر : الأصل (9/ 243). 

(2) في ج: (المعقول). 

(3) في أءج: (عن). 

(4) خيار القبول: القبول في اللغة:ه وأخذ الشئ عن رضى المحبة والرضى بالشئ وميل النفس إليه. 
واصطلا: اللفظ الصادر ثانيا الواقع جوابا للأول ولذا سمي قبولءفإذا أوجب أحد المتعاقدين 
البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد. ينظر: الحداية للمرغيناني(3/ 21)؛ 
والجوهرة النيرة للزبيدي (1/ 184).» والبحر الرائق لابن نجيم (5/ 284)»لسان العرب 
700 لالرائد للجبران (ص/ 686) 

(5) في أ: (الأصح)» وبعده في أ : ( من). 

(6) بعده في أ ج: ( دليل). 

(7) شرح مختصر الطحاوي للجصاص(3/ 352). 

(8) في ج: (يشهد). 

(9) في ب: (للشفعة). 

(10) ني ج: (تسقط). 

(11) في أ: (بمنزلة). 

(12) في أء ب ج: (فإن) 


2ظ1 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وروي عن أبي يوسف: أنه شرط حالة الإشهاد تسمية المبيع وتحديده. 

وإذا شهد''' الشفيع على طلب الشفعة» ثمٌ ترك الخصومة؛ فعند أبي حنيف ةلا تسقط 
الشفعة(164/ د) بالتأخير حتى يسقطها بلسانهوهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وقال في رواية أخرى: إذا ترك المخاصمة إلى القاضى ني زمان يَقدِر على المخاصمة 
فيه”/؟ بطلت شفعته. ولم يوقت وقنًا. 

وقال محمّد وزفر: إذا آخر المطالبة بعد الإشهاد شهرًا من غير عذرء بطلت شفعته. 

وإذا بلغ الشفيعَ بيع الدار لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره'”' رجلان؛ أو رجل 
وامرأتان في قول أبي حنيفة برواية محمد. 

(وني)”' رواية الحسن”” عنه :حتى يخبره رجلان عدلان, أو رجل وامرأتان. 

وقال ان وس وغتد ع فلي ان كنيد إذا سيره و اح ع اكتان و هيو 
صبيًا أو امرأة» وعلى هذا اختلافهم في عزل الوكيل. 

و”" في العبد إذا جنى جناية؛ فأخبر المولى به فأعتقه» هل يصير مختارًا به؟”. 

وقالوا في الْمخيّرة: إذا بلغها”” التَخير”*"' لم يعتبر العدد”'" ولا العدالة. 

وروي عن أبي حنيفةني المشتري إذا قال للشفيع: قد اشتريت» فلم يطلب؛ بطلت 
شفعته» وإن ل يكن عدلاً. والله أعلم. 


(1) في أء بء ج(أشهد). 

(2) في الأصل هنا زيادة جملة (بَطلتٍ الشفعة) وهذا تكرار لم يرد في:أءب» ج. 
(3) بعده في أ : ( بذلك رجل عدل أو). 
(4) فيج: (و). 

(5) المحيط البرهاني لابن مازة (7/ 290). 
(6) بعد في أعبء ج: (أو). 

(7) سقط من أ ج. 

(8) سقط أء ب» ج. 

(9) في ج: (بلغ). 

(10) في أ: (التخبير). 

(0)ف ج: (القدر). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب:أين يطلب" الشفعة 


الشّفعة إِنَّا تثبت بعقد البيع» وتستقر بالإشهاد .وتتملك بالأخذء فإن كان المبيع لم 
يقبض؛ فهو بالخيار: إن شاء طلب من البائع» أو المشتريء أو الإشهاد عند المبيع» فإن سلم 
البائع المبيع؛ لم يصح الإشهاد عليه. 

ولو تعاقد البيم في غير الموضع الذي فيه الدار؛ فليس (على الشفيع)”” أن 
ميت "الهس" وني عفد الذان 


وإذا طالب”* الشفيع أن يقضى له بالدار والمبيع غير مقبوض؛ لم يقض له حتّى يحضر- 


البائع والمشتري جميعًا”. 
وإن كانت”” الدار قبضت؛ فالخصم هو المشتري وحده. ولا يعتبر””' حضرة البائع. 


فإذا أخذ الدارٌ من يده دفع الثمن إليه» وتكون العهدة عليه. 
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وروي عن أبي يوسف نْ المشتري إذا كان نقد الثمنء ولم يقبض الدّار حتّى قضي 


للشفيع , وتاب كي لوال لمونيض الدّار من البائع» وين" ال الناري» وعدت 


عليه وإن كان”* لم ينقد, دفع إلى البائع» وعهدته'” عليه. 


(1) في أ: (تطلب). 

(2) في ج: (للشفيع). 

(3) في ج: (يأتهها). 

(4) في أ» ب. ج: (لكن). 

(5) في ج: (طلب). 

(6) سقط من أء ب. 

(7) سقط من: ج. 

(8) في أ: (تعتبر). 

(9) بدائع الصنائع ( 5/ 308). 
(10) في أ: (منها). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وذكر ني الأصل”* أن الشفيع إذا كان بحيث”* الدّارء والمتعاقدان في السواد”7, فل+”) 
يشهدء وأشخص "'' إليها؛ فهو تسليم. 

وكذلك لو كان بحضرتهاء وأشخص إلى”"'' الذّار. 

ولو كان في غير مكان البائع والمشتري والدّار؛فإلى أهم أشخص"''؛ لم تبطل شفعته. 

ولو حال بين الشفيع والإشهاد حائل لا يستطيع*" أن يصل إلى ذلك””*'؛ فهو على 


شفعته. والله أعلم. 


(1) في أ: (ينقذ)» وفي ج: (فينقد). 

(دايغذة فى أ ادال 

(3) سقط من : أ. 

(4) في ج: (وعدته). 

(5) إنظر : الأصل (9/ 283). 

(6) في أ: (يجنب)» وفي ب» ج: (حيث). 

(7)السواد: يقال خرجوا إلى سواد المدينة وهو ما حولما من القرى والريف ومنه سواد العراق. . 
الصحاح للجوهريء, (ص/ 492)المعجم الوسيط(4617/1) 

10 1308( 

(9) في ب ج: (وشخص). 

(10) في بء ج: (وشخص». وبعده سقط في أ. 

(11)في بءج: (شخص). 

(12) في أ: (تستطيع). 


(13) في أ: (تلك). 


105 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ما يحدثه الشفيح مما يبطل'"به الشفعة 


إذاث" ساوم””) الشفيع الدارَ من المشتري» أو سأله أن يوليه إياه”» أو استأجرها منه» أو 
أخذها””' مزارعة”'[193/ ج] أو معاملة””'» وذلك بعد علمه بالشراء؛ فهو تسليم للشفعة. 

ولو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على شيء؛ بطلت شفعته» والصّلح”* باطل» 
ويُرد على المشتري. 

وكذلك إذا قال الزوج للمُخيّرة: اختاريني بألفء فاختارته؛ لم يثبت العوضء وبطل”” 
خيارها. 


وكذلك العنين”"" (إذا قال)"7'': اختاري ترك الفسخ بألف. 


(1) أ: (تبطل). 

(2) ني أ:< وإذا). 

(3) ساوم: سوم السلعة في المبايعة» ساومته سواما واستام علي» وتساومنا أي عرض عليه سعر . لسان 
العرب (12/ 110 3)الصحاح تاج اللغة (5/ 1955). 

(4) في أء ب» ج: (إياها). والضمير عائد على السوم. 

(5) في ج: (أجرها). 

(6)المزارعة لغة :هي حرث الأرض وطرح البذر. 

شرعاً:معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أن الغلة بينهما على ماشرطا :لسان العرب 
(8/ 149)»طلبة الطلبة( 1/ 149). 

(7) المعاملة : وهي مفاعلة من العمل»وإصطلاحاً:العقد على العمل ببعض الخارج. 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني (6/ 185). حاشية ابن عابدين (6/ 285). والمعاملة مصطلحٌ يطلقه 
الحنفية على المساقاة» ى] صرح بذلك البابرتي في العناية (9/ 479) 

(8) في أ: (المصلح). 

(9) في أ: (يبطل). 

(10) العنة لغة: الاعتراض» وهو مصدر عن الرجل عنةً .وشرعاً: من عجز عن الوطء لعدم اتتصاب 
ذكره لعاهة . #هذيب اللغة» للأزهري (1/ 82)وتحرير ألفاظ التنبيه» للنووي (ص/ 256).معجم 
لغة الفقهاء (1/ 23 3). 

1 ) مكرر في: أء وسقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


واختلفت الروايات"'' في الكفالة”* بالنفس إذا أبطلها بعوض؛ ففي إحدى الروايتين: 
(الكفالة باطلة)”*' والعوض باطل كما في الشفعة. 

وفي رواية أخرى: الكفالة لا تبطل. 

ولو باع الشفيع داره التي يشفع”/ مها بعد الشراء؛ بطلت شفعته» فإن رجعت إلى ملكه بيع الشفيع داره 
برد”” العيب”/ بقضاء أو بغير قضاء1[1 16/ ب] أو بخيار رؤية أو خيار شرط؛ كان ا 
للمشتري”7» وليس”* له أن يأخذ بالشفعة. 

ولو باع الشفيع داره على أنه بالخيار160[1/ أ] بعد شراء المشتري؛ فهو على شفعته. مالم 
يوجب البيع. 

ولو باع الشفيع بيعًا فاسداًء وقبضه المشتري» بطلت شفعته. 

ولو باع جزءًا من داره”” شائعاً؛ فله الشفعة با بقي. 

و(كذلك لو" باع بيتاً أو حجرةوذلك''' لا يلي الدار التي بطلت”*'' بالشفعة»(ولو 
كان)”' مما يليهاء فإن استغرق”*'' حدود الدّار التي فيها الشفعة؛ بطلت الشفعة» وإن بقي 


من حذها شيء ملازق لما بقي من الدار؛ فهو على شفعته. 


)010 في أ ج: (الرواية). 

(2) في أ: (بالكفالة). 

(3) في أ: ( الكفا الكفالة). 

(4) في ج: (تشفع). 

(5)في أءب: (يرد)ء وفيح: (ثرد). 

(6) في أء بء ج: (بلعيب). 

(7) أي كان للمشتري الحق بالشفعة لآن سبب الحق هو جوار الللك وقد زال من الشفيع بعد شراء 
المشتري سواء علم بالشراء أم لم يعلم. تحفة الفقهاء للسمرقندي (3/ 56). 

(8) في أ» بء ج: (فليس). 

(9) في أ: (دار). 

(10) في ب: (كذى إذا). 

1ق انلف 

(2 )ني أء ب: (تطلت). 

(13) فيأ: (فإن كانت)» وني ب» ج: (وإن كان). 

(14) في أء بء» ج: (استغرقت). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو كان الشفيع شريكًا وجاراً فباع”'2 نصيبه الذي يشفع به؛ كان له أن يطالب بالشفعة 
بالجوار. 

ولو طلب الشفيع نصف الدار بالشفعة؛ فهذا تسليم منه في الكل في قول محمّد. إِلّا أن 
يكون طلب الكل؛ فلم يسلم له المشتري» فقال له*: أعطني نصفها على أن أسلم لك 
النصف. فإن هذا لا يكون تسلياً. 

(وقال أبو يوسف: لا”” يكون تسلي))””» وإن قاله الشفيع ابتداءً. 

ولو سلم الشفيع”” الشفعة بعد البيع» وهو لا يعلم بالشراءء (فالتسليم)””*“جائز 
ميواء كان المشنارق اضرا أوغانيا. 

وكذلك لو باع داره التي يشفع”' بها؛ بطل حقه. سواء علم أه'* لا '”. 


وأمّا مساومة الشفيع من المشتري”" واستئجاره. فإنّ)(”'' يسقط حقه إذا كان عالماً به. 


وإن كان التسليم قبل عقدة'"' البيع؛ فالتسليم باطل. والله أعلم. 


(1) في ج: (وباع). 

(2) في أءب: (له). 

(3) سقط من: أء ج. والفرق بين قول محمد وقول أبي يوسف. أن قول الأخير أنه لا يكون تسليًا في كل 
حال. انظر: المحيط البرهاني (7/ 1)» وبدائع الصنائع (5/ 21). 

(4) سقط من: ج. 

(5) سقط من : أ. 

(6) في أ: (ولتسليم) وبعده في أ : ( فالبيع). 

(7) في بء. ج: (تشفع). 

(8) في أ: (أو). 

(9) بعده في أ :(يعلم) 

(10)بعده في أ : ( الشفيع). 

دا اعلا 

(12) فيأ: (عقد). وفي بء ج: (عقده). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الشفيح يخبر بعقد البيح على خلاف ما وقح ويسلم'"' 


إذا ار أن الذاوييعت النه نل :3 كم اها يأك القياي "انيه ا 
كان أقل؟ فهو على شفعته. 

ولو أخنر |( العو الك درهمء فإذا هو مائة دينار قيمتها" ألف درهو* أو أكثر؛ 
صم التسليم» وإن كان أقل؟ فهو على شفعته. 

وقال زفر”'': له الشفعة في الوجهين. 

ولو تييّن”” أمّما بيعت بمكيل أو موزون أو معدود غير متفاوت؛ فهو على شفعته؛ وإن 
(تبين أنّه)”” باع بعْض”* ليس من ذوات الأمثال قيمته مثل الألف أو أكثر؛ فهذا تسليم. 

ولو بلغه شراء نصف الدار فسلمء ثم تبيّن أنه اشتري الجميع؛ فله الشفعة. 

ولو اعريعر الااللحييه بن تي ال اقترى اللفىة «السبل ساك وحد اهو الشهوز 
نع لشو 

671 د ]وروي على عكس هذا. 

ولو أعيؤان القاري وأ سني لدان ال عبرا فيو عل قسن 

ولوتبين أن المشتري زيدٌ وعمرو؛ كان له" أن يأخذ نصيب”'' عمرو. 

ولى أح أن الداربيقت بالفه فيك تقدين "او نافع ينطاعن السترى عسرائة 
وقَبلَ الحط؛ كان للشفيع الشفعة بخمساثة» والله أعلم. 


)في أء بء ج: (فيسلم). 
(2) بعده في ج: باكر 

(3) في ج: (ثمنها). 

(4) سقط من: ج. 

250 بدائع الصنائع( 19/5). 
(6) في ج: (بين). 

(7) في ج: (بين لأنه). 

(8) في أ بء. ج: (بعوض). 
(9) بعده في أ: (الخيار). 
(10) ني ج: (نصف). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الحكم بالشفعة 
قال محمّد: وليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر”” الشّفيع المال'”'» فإن 
طلب أجلاً أجَّله”/ يومين أو ثلاثة» ولم يقض””* له بالشفعة» فإن قضى له”” بالشفعة» ثم أبى 
الشفيع أن ينقد مو 
وذكر ني الأصل”" أن للمشتري"" أن يحبس الذّار حتى يستوفي الثمن من الشفيع؛ 
وكذلك وارثه إذا مات» وهذا يدل على أنه يقضى بالشفعة قبل إحضار الثمن. 


قال: وظاهر”'' رواية الأصل قول أبي حنيفة وأبي يو 1 


وقال محمّد: ولو لم يخاصم في الشفعة[194/ج] بعد الإشهاد حتى مضى شهر””؛ 


بطلت الشفعة. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في الأصل: (يحضره)وني ب: (حضر). والمثبت من أ» ج 

(3) يعنوال انال 

(4)بعده في أ:( يوماً أو). 

(5) في ج: (يقضي). 

(6) بعده في أ: (له). 

(2)ابعده ق ١11‏ الشين): 

(8) في ج: (جنسه). 

(9)الحداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (4 / 312- 313) . 

(10) في أ: «المشتر). 

1 ) سقط من: ب.قال هذا ظاهر رواية الأصلء ولم يقل هذا رواية الأصل لأنه لم يصر-ح في الأصل 
هكذاء ولكنه ذكر ما يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة من غير إحضار الثمن. انظر:البناية شرح 
الهداية للعيني (11 / 4 . 

(12) سقط من : أ. 

(13) ني أ: (شهرا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو خاصمه إلى القاضي وطلب الشفعة» فقال (له القاضي)'"': ادفع الثمنء 
(فأخذه””؛ لم يُبطل”” الشفعة. 

ولو ضرب له القاضي أجل وقال: إن لم تأت بالثمن)”* إلى وقت كذاء فلا شفعة لك 
فلم”*' يأت به؛ بطلت شفعته. 

وكذلك لو قال الشفيع: إن لم أعطك الثمن إلى وقت كذاء فأنا بريءٌ من الشفعة؛ فهذا 


صحيح. ويبطل حقه. إن لم يفعلء والله أعلم. 


(1) في أ: (القاضي له). 
(2) في ج: (وأجره). 
(كانب قط 
(4) سقط من : أ. 

(5) في ج: (فإن 1). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الدار تباع ولها شفعاء 


إذا سلّم بعضهم فللباقي”“الشفعة في الكل» وإن كان بعضهم” غيبًا” قضي بالدار بين 
الحضور”' على عددهم» ولا يعتبر بمن””' غاب. 
١ "> 7‏ 5 5 5 
ولو جعل بعضهم نصيبّه لبعضء لم يصح الجعل» وسقط حقه» وقسمت على عدد من 


ولو كان أحدهم حاضراً قضي له بالجميع؛ فإن جاء آخر قضي له بالنصفء فإن جاء 
ثالث" قضي له بثلث”* ما في يد كل واحد منهماء فإن أخذ الأول الجميع» ثم حضر آخر 
فأراد أخذ النصفء فقال”” له الحاضر الذي أخذ الجميع: أنا أسلم لك الكلء فإما أن تأخذ. 
وإما أن تدع”""؛ فليس له ذلك. 

ومهذا الذي قَدِم أن يأخذ النصف. 

ولو وجد هذا الحاضر بالدار عيباً بعد الحكم له» فرده بقضاء أو بغير قضاء قبل القبض 


أو بعده» ثم قدم الغائب؛ فليس له أن يأخذ بالبيع الأول إلا نصف الدار. 


(1) في بء ج: (فللباق). 

(2) في ب: (منهم). 

(3) في ب: (غيب)» وني ج: (غائيين و). 
(4) في ج: (الحاضر). 

(5) سقط من: بء وفي ج: (لمن). 

(6) في أ: (وإن). 

(7) في أ: (الثالث)» وفي ج: (آخر). 

(8) في ج: (بالثلث). 

(9) في أ: (وقال). 

(10) في أ: (تدفع). 
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ولو'' أراد الغائب أن يأخذ بالشفعة يرد الحاضر””» ويدع”” البيع الأول» فإن كان” 
بغير قضاء””'» فله ذلك» وإن كان”' بقضاء” ؛ فليس له أن يأخذ بالرّدُ. 


ولو كان الشفيع الأوّل علم بالعيب”* قبل الحكم له فيسلم””' الشفعة» ثمّ حضر 


ولو رد الشفيع الحاضر بعد الحكم ثم حضر شفيعان آخران”" أخذا”"'" ثلشي الذار 


[162/ ب آبالشفعة» والحكم في الاثنين والثلاث”*'' واحد. يسقط حق الغائب بقدر حصة 


الحاضر. 
ولو كان الشفيع الحاضر”*'' اشترى من المشتري» ثم حضر الغائبء فإن شاء أخذ 


كُلها بالبيع الأول» وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني. 


(1) في أ بءج: (إن). 

(2) بعده في أء بء ج: (عليه). 
(3)فيأ: (يدفع). 

(4) بعده في أ» بء ج: الرد). 
(5) في أ: (بقضاء). 
اين كرا 

(7) في أ: (قضاء). 

(8) في أء ج: (بالغيب). 

(9) في أ ب: (فسلم). 

(10) بعده في ب: (فإن شاء الآخران). 
0 أءج: (أخذ). 

(12)في أء ج: (الثلاثة). 

(13) في ب: (الأول). 
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ولو كان المشتري الأول شفيعاً للدار. فاشتراها الشفيع الحاضر منه» فإن شاء الغائب 
أخذ بالبيع الأول”'' نصفهاء وإن شاء أخذ الكل بالعقد”” الثاني. 

ولو كان المشتري الأول أجنبيًا اشتراها بألف فباعها من أجنبي بألفين» ثم حضر 
الشفيع والمشتريان حاضران؛ فالشفيع بالخيار: إن شاء أخذ بالبيع الأوّل وسلم الثمن 
73 ]إلى المشتري الأولء والعهدة عليه» وإن شاء أخذ بالبيع الثاني والعهدة على الثاني. 

ولو جاء الشفيع والمشتري الأول غائبء فآراد أن يأخذ من الثاني بالبيع الأوّلء فلا 
خصومة بينه وبين الثاني في قول أبي حنيفة ومحمد حتى يحضر الأول فإذا حضر”" أخل'* 
بالثمن الأول من الأولء ورد الأول على الثاني ما قبض منه» وإن أراد أن يأخذ بالبيع الثاني» 
فله أن يأخذ. ولا يشترط حضرة الأول. 

وقال أبو يوسف: له أن يأخذه”” من الذي في يده" » ويدفع إليه ألمَاء ويقال للشاني: 
اتبع*7 الأول وخذ”* منه ألمًا. 

وكذلك لولم يبعها المشتري ولكن وهبها أو تصدق على رجل وقبضها الموهوب له ثم 


1 الشف 70ل يكن الذي في يديه خصماً في قول أبي حنيفة ومحمد. 


(1)فى يمع «الأول). 

(2) في أ: (بالبيع». 

(3) في أ: (حضره). 

(4) في أ: (الا أخذ). وفي ب: ( الأخذ)ء وفي ج: ( أخذ). 
كان المي لع 

لاك مولي 

لاع 

(8) في ب: (أخذ). 

(9) في أ: (للشفيع). 
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وقال أبو يوسف: هو خصم'". 

ولو اشترى دارًا بألف ثم باعها بألفين» فعلم الشفيع بالبيع الثاني» ولم يعلم بالأول'*, 
فأخذ بحكم أو بغير حكم. ثم علم”” بالبيع الأول؛ فليس له أن ينقض أخذه. 

ولو اشترى”" بألف فزاده في الثمن ألفَاء فعلم الشفيع بالألفين ولم يعلم بالألفء فإن 
أخذها بالألفين بحكم أبطل القاضي الزيادة» وقضي له بالألف, وإن أخذها بغير حكم, كان 
الأخذ بمنزلة شراء مبتداءً» ولا يبقى له حق الشفعة. 

ولو كان المشتري حين اشترى بألف ناقضًه” البيع» ثم اشترى بألفين» فأخذ”” الشفيع 
بألفين» ولم يعلم بالبيع الأوّلء ثم علم به؛ لم يكن له أن ينقضه. سواء كان بحكم أوبغير 
حكم. 


(1) في أ: (خصمه). 

(2) في ب: (بالبيع الأول). 
(3) بعده في ج: (الشفيع). 
(4) في أء ب : (اشتراها). 
(5) في ب» ج: (ناقصة). 
(6) في أ: (أخذ). 
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فصل 
فعا المكنتاى الذار الق. اكثر اها مسيهدًا أوعقيرة كان للشفيع أننشف .ها الشفئة يدور 
ل يتقف مد 00077 إيييارة والاوقاق 
3 / جوقال اليه" بطلق"" القفعة. 
ولو أوصى المشتري لإنسان» كان للشفيع أن ينقض الوصية» ويأخحذ”” من الورثة 


والعهدة عليهم. 

ولو جعل بيت من داره مسجدًاء وأفرده وجعل بابه إلى الطريق» فبيعت داراً إلى جنب 
المسجد. لم يكن لمن جعل المسجد أن يأخذ بالشفعة لمجاورة المسجد. 

وقال محمد: إذا أوصى بغلة دارو أَبدًَا("© في المساكين”, أو”7"جعلها وقفاً فبيعت داراً إلى 
حددياء فلا شفعة لووثة الميك بيذ الداق: 

وإذا اشتى تفن داك ثمّ قاسم المشتري البائع» فالقسمة ناضية”" و" لبس 


للشفيع أن ينقضء سواء كانت القسمة بقضاء أو بغير قضاء. 


(0) المبسوط للسرخسبي(113/14). 
(2) في أ: (يطلب). 

(3) في ب: (يأخذه). 

(4) في أ: (شيئا)» وفي ب: (المشتري بيتا). 
(8) نيه (اليدا): 

(6) قي ]1 (للساكين). 

وتان 11( 

(8) في أ: (داره»» في ج: (دارا). 

(9) بعده في أ ب ( على الصحة). 
(10)سقط في : أ. 
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وروي عن أبي حنيفة: أن الشفيع يأخذ النصف [168/ د]الذي أَصَابَ'' المشتري إذا 
وقع في جانب الدار المشفوع بها. 
00 (02: ع اس 0 .اث 1 ّ 
ولو كانت الدار8" مسيتركة "كين النين: فباغ أحدهما تصبية:بواقاسم المشنتري الذئ ل 


يبع» ثم حضر”” الشفيع؛ فله أن ينقض القسمة. والله أعلم. 


(1) بعده في أ : ( أختار). 
(2) ني أ: (دار). 

(3) بعده في أ: ( بينه و). 
(4) سقط من: ب. 

(5) في أ: (خص). 
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باب: الشفيح يطلب الشفعة في البعض 

وإذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض الدار المشفوعة دون بعض. أو يأخذ ما”'' يلي من الدار 
دون الثاني””؛ فليس له ذلكء ويأخذ الكل أو يدع. 

ولو اشترى رجل من رجلين دارّاء فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين””؛ لم 
يكن له ذلك؛ قبض أو لم يقبض. 

وإن كان البائع واحدًا والمشتري اثنين» كان له أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر في 
قولهم. 

وروي أنه إذا كان البائع اثنين» كان للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل 
القبض» وليس له أن يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعد القبض. 

ولو وّكل رجل رجلين فاشترياء كان للشفيع أن يأخذ ما اشتراه أحدهماء وإن كان 
الموكل رجلين والوكيل واحداًء لم يكن له أن يأخذ نصيب أحد الموكلين”©. 

قال محمّد: إِنَّ) أنظر في هذا إلى المشتري دون الموكل. 


ولو الطري عقف :"ترجا كاة للشفيع أن يأخذ من واحد أو اثنين أو ثلاثة. 


(1) في ب: (مما). 
(2) في أ» ب» ج: (الباقي). 

(3) في أ: (المتبائععين). 

(4) في أ: (عنه). 

(5) في أ: (الوكلين) بعده في أ : (و). 

(6) بعده في أ : ( غيره). بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 26) 
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2 
5 


ولو اشترى دارين؛ صفقة واحدة» فليس للشفيع أن يأخذ إحداهما دون الآخر'”, 
سواء كان”" متلاصقين أم”" لاء إذا كان جاراً لهما. 

وفال :ف 3 له ذلك» فإن كان الشفيع شفيعًا لإحداهما دون الأخرى, وقد وقع البيع 
صفقة واحدة» فقد روي عن أبي حنيفة: أنه ليس له أن يأخذ إلا التي تجاوره”'» بالحصة. 

وكذا روي عن محمّد في الدارين المتلاصقين: إذا كان الشفيع جارًا لإحداهما””' لم يجب 
له الشفعة إلا فيه| يليه» وكذلك”" الأقرحة'”*“الملاصقة ليس بينهما طريق ولا نهرء إن هي" 
مسناة”"'"» فلا شفعة إلا في القراح التي يليه خاصة. 

وكذلك إذا بيعت القرية بدورها وأراضيهاء كان لكل شفيع أن يأخذ القراح (التي 


002 


(1) في أ ج: (الأخرى). 

(2) ني أ ب: (كانا). 

(3) في أء بء ج: (أما). 

(4) في أ: (كان). 

(5) انظر المسألة / بدائع الصنائع للكاساني( 5/ 26). 

(6) في أ: (يجاورها)ء وفي: (مجاوره). 

(7) في أ ب» ج: (لأحدها). 

(8) في أءج: (كذى). 

(9) الأقرحة: جمع قراح» وهي المزرعة التي ليس فيها بناء ولا شجر. المصباح المنير (2/ 496)» مادة (ق 
رح). 

0 

(11) المسناة: ضفيرة تبنى للسيل لترد الماءء سميت بذلك لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه نما لا 
يغلب» مأخوذ من قولك سنيت الشيء والأمر إذا فتحت وجهه .لسان العرب (14/ 406) 

(12) في أء بء ج: (الذي يليه). 
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ورّوى الحسن"''' عن أب حنيفة: أنه إذا كان شفيعا””' بقراح”*' واحد كان له أن يأخذ 
القرية”” كلها [163/ ب]والأقرحة كلهاء قال”27: وهذا يدل على أنه كان قول أبى حنيفة 


(1) بدائع الصنائع للكاساني(5/ 26). 

(2) في أ: (شفيعها). 

(3) في أ: (لقراح). 

(4) في ب: (القسمة). 

(5) سقط من: ب."قال الكرخي: رواية الحسن تدل على أن قول أبي حنيفة كان مثل قول محمد ثم رجع 


عن ذلك فجعله كالدار الواحدة".انظر: بدائع الصنائع للكاساني (5 / 26). 
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وإذا اشترى دارّاء فهُدم بناؤهاء ثم جاء” الشفيع؛ فلاح له في النتقضء ويقسم الثمن 
على قيمة البناء مبنيّاه وعلى قيمة الأرضء فها أصاب الأرضّ أخذها الشفيع بذلك©. 

وكذلك لو ترع باتٌ دار فباعه أو هدمه أجنبي؛ وجب”" الضمان. 

ولو احترق البناء أو غرق من غير فعله؛ فلم يبق منه شبيء؛ أخذ بجميع”/ الثمن» أو 
كا 

ولو انهدم بنفسه؛ قسّم الثمن على قيمة البناء مهدومّا”» وعلى قيمة الأرض. 

ولو باع المشتري البناء بغير الأرض” ولم يدم حتى حضر الشفيع؛ كان أحقٌّ بالبناء 
والأرض. فيأخذ ويتتقضص”” البيع في البناء. 

وكذلك النبات (والثمر والنخل)”” كل" مال يزايل""الأرضّ؛فالشفيع أولى به 
[162/ أ]بالثمن الأول وما زايل الأرض بفعل المشتري أو فعل"'' غيره*''؛ قسو*') 
الثمن على قيمته”*'' صحيحًا وعلى قيمة الأرض. 


(1) بعده في أ: (ثم رجع). 

(2) في ب: (بملك). 

(3) في ب: (ووجب». وفي ج: (واجب). 

(4) في أ: لجميع). 

(5) في أ: (منهدما). 

(6) في ب ج: (أرض). 

(7) ني أ: (ونقض). 

(8) في بء ج: (والنخل والثمر)» وبعده في أ: (و). 

(9) سقط من: ب. 

(10) في ب: (تزايل»» والمزايلة: المفارقة» يقال: زايل الشيى.ء زيالا ومزايلة» إذا فارقه. لسان العرب 
(70 م مادة(زي ل). 

(1 )ف أ: (بفعل). 

(12) في أ: (غير). 

()فأ: (قسيم). 

(14) في أ: (قسمته). 
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وإن كان من غير فعل أحدٍ؛ فعليه قيمته ساقطًا. 

وأمّا الثمرة : فإن كانت في أصل البيع فهو كما وصفنا من البناء”"© والنخل إِلّا أئّا إذا 
هلكت بآفة”*' سماوية؛ سقطت عن المشتري حصتها بخلاف البناء إذا احترق. 

ولو أثمرت في يدي المشتري فصّر-م'”' التمرء وباعه؛ فإن الشفيع يأخذ بجميع 
3 /ج] الثمن» ولا يكون للثمرة”* حصّة. 

وروى الحسن”* عن أبي حنيفة في أجنبي '": إذا اهده'”) البناء» ولم يقدر عليه المشتري؛ 
فهو بمنزلة ما لو هلك بآفة ساوية”*'إن كان لا يخرج منه شيء» وإن كان يخرج ؛فهو بمنزلة 


الاعهدام .والله أعلم. 


)ني أ: («النماء). 

(2) ف أ: (فآفة). 

(3)الصرم: وصرم الشيىء صرمّاء إذا قطعّه. وصَرَّمْت الرجل صَرْماًء إذا قطعت كلامه. والاسم الصُرمُ. 
وصَرَّمَ النخلّ» أي جَدَّهُ. الصحاح للجوهري (5/ 1965) مادة (ص رم). 

(4) في أء ب: (للثمر). 

(5)المبسوط للسرخسي (14/ 2)012). 

(6) في أء ب» ج: (الأجنبي). 

(7) في أ بء ج: (هدم). 

(8) بعده في أء بءج: (و). 
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باب: الرجل يشتري الأرض والتخل(وفيها ثمر يغصر!")2) 


إذا اشترى أرضًا ونخلا”' فيها ثمرء واشترط الثمرة في البيع؛ كان للشفيع أن يأحذ”” 
ذلك بالشفعة ما دام متصلاًاستحسانًا. 

فإن جاء؛ وقد جز(" فلا شفعة في الثمرة» (ويدفع عنها حصتها)””, فإن أخذها الشفيع 
وقد" بقيت الثمرة في يدي”* البائع؛قال محمد: الثمرة لازمة للمشتري ولا خيار له. 

ولو كان البائع استهلك الثمرة أو استحقت الثمرة نحو إن كان المستحق موصى له 
بالثمرة؛ كان للمشتري الخيار. 

ولوكانت الثمرة قائمة فيض" المكستري وافسفيلك !"3 ابر أو هلك في يده؛ 
سقط”7"' عن الشف 5 “كيو لعي 

ولو وقع البيع» ولا ثمرةً في النخلء ثمٌ أثمر في يدي”'' البائع قبل القبض ؛كان للشفيع 
أن يأخذ جميع ذلك كله'*» فإن جاء””» وهو قائم'*؛ أخذ الشفيع الأرض والنخل بجميع 
الشمن إن شاءء وإن”/ أتلف”/ البائع؛ رفع7 عن المشتري”” حصته. 
(1)ف أ: أو أثمر بعد ذلك)» وفي ب: (أو يثمر). 
(2) سقط من: ج. 
(3) بعده في أ» ب: (و). 
(4) بعده في أ» بء ج: (كل). 
(5) في ب: (جد). 
(6) سقط من: ج. 
(7) سقط من: أء ب» ج. 
(8) في أ: (أيدي). وني ج: (يد). 
(9) في ج: (فقض). 
(10) في أءج: (فاستهلك). 
(0 )ذا (سقط) - بالتذكير- في جميع النسخ. 
(12) في أءج: (حصته). 
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ولو ملكتب بغي ر”"' أحدء ول يبقّ منها شيءٌ له قيمة؛ أخذها الشفيع بجميع القمه 
إن قاع 

ولو أثمرت في يدي”'' المشتري فجاء'”*'' الشفيع والثمرة في النخل؛ فله أن يأخذ الكل 
بالثمن الأوّلء و*'لا يزاد عليه "©» فإن جزَّه المشتريء ثم جاء الشفيع» والثمرة قائمة» أو 
مستهلكة؛ أخذ الأرض والنخل ب بجميع الثمن إن شاء. 


والرّرعٌ في الأرض بمنزلة الثمرة في النخل؛ يأخذه الشفيع مع الأرض إذا كان متصلاً 


به استحسانًا. 
ولولم يعلم الشفيع بالبيع حتّى استحصد”*" الزرع؛ كان له أن يأخذ بالشفعة". فإن 


حصد المشتري الزرعء وكان عند البيع بقلا© مشروطًا في العقد, ثمّ حضر الشفيع فقد:زُوي 


1) في ج: (يد). 
(2) سقط من: أء ب» ج. 

(3) في ب: (حد). 

(4) بعده في أ: (ثم). 

(5) في بءج: (لو). 

(6) في أ: (أتلفه). 

(7) في ب: (دفع). 

(8) في أ ج: (الشفيع). 

(9) في أ: (هلك). 

(10) بعده في أ ب» ج: (فعل). 
(11) في ج:(يد). 

(12) في ب: (في). 

(13) سقط من: أء ب. 

(14) سقط من: ج. 

(15) في أءج: (احتصد). 
(16)بعده في أ: (استحسانا). 
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حكم ما ينبت في 
الأرض المشفوعة 
من غير الزرع 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


عن أبي يوسف أن الثمن يقسم على قيمة الأرض وقيمةٍ الزرع يوم وقع عليه العقد وهو 
بقل فيأخذ الشفيع الأرض بحصتها. 

ورُوي عن محمد في التوادر”' أن الأرض تقوم وفيها الزرع»1691/ د] وتقوّم وليس 
فيها الزرع؛ فيسقط عن الشفيع فيما بين ذلك. 

قال محمّد: وكذلك التّمر مع النخل يقوّم النخل”» وفيه التمر» ويقوّم وليس فيه 
التمر» ولا يقوّم التمرمجذودًا. 

ولو كانت الأرض مبذورة؛ لم يطلع الزّرع”” بعد ثمٌ طلع”» فحصده” المشتري: فإن 
عند محمد تقوّم الأرض مبذورة وغير مبذورة. 


وعلى قول أبي يوسف ”**'يقسّم على قيمة الأرض والبذر.والله أعلم. 


(1) البقل:كل نبات أخضرت له الأرض فهو بقل معجم الصحاح(ص/101) وفي المعجم 
الوسيط(1/ 66) :( البقل نبات عشبي يغتذي الإنسان به أو بجزأ منه دون تحويله صناعاً). 

(2) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني(5/ 29)). 

(3) سقط من: ب» ج. 

(4) في أ: (مجحدودًا)» وفي ب: (مجدودة). 

(5) بعده في ب: (أو كان بقلا). 

(6) في أءج: (طلع). 

(7) في أ: (فحصد). 

(8) انظر المصدر السابق. 
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باب: اختلاف الشفيح والمشتري ني الثمن 

إذا اذى المشتري الشراء بألفين» وقال الشفيع: بألف. فالقول قولُ المشتري مع يمينه. 
فإن أقاما جميعًا البيّنة؛ فالبيّنة بيّنة الشفيع عند أبي حنيفة وحمّد. 

وقال أبو يوسيفن: الركئة بينة المشترى. 

فإن اختلف البائع معهماء والدار في يدي البائع أو”"المشتريء ولم ينقد الثمن؛ فالقول 
قول البائع» ويتحالفان ويترادّان””» ويأخذه”' الشفيع با قال البائع إن شاء. 

ولو قال البائع: بعت بألف. وقال المشتري: بألفين؛ فالقول ما قال البائع. 

ولو قال”” البائع: قبض الثمنء لم يُلتفت إلى قوله» وقد قيل: إذا قال البائع”“: بعت 
بألف وقبضت الثمنء أخذ الشفيع بألف. 

ولو قال: قبضت الثمن وهو ألفء لم يلفت”' إلى قوله. 

ورّوى الحسن”© عن أبي حنيفة: إذا كان المبيع في يدي البائع» فأقرٌ بقبض الثّمن وزعم 
أنه ألف؛ فالقول قوله. 


وإذا("© حط البائعٌ بعض الثّمنء أو أبرأةُ"؛ أخذ الشفيع بم| بقي. 


(1) في أ: (و). بدائع الصنائع ( 5/ 30) 
(2) ني ب: (ترادان). 

(3) في أء ب: (يأخذ). 

(4) في أء ب: (فإن). 

(5) في أء ب ج: (كان). 

(6) بعده في أ: (قد). 

(7) في أء ب ج: (يلتفت). 

(5) بدائع الصنائع للكاساني(5/ 31). 
(9) في أ: (إن). 

(10) في أءبءج: (أبرأ). 
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ولوسيا ”9 القبرقة أغذه الدشيم تجبيع التمن: 

ولو هدم المشتري بناء الدار» ثم اختلف هو والشفيع في قيمة البناءء» واتفقا في قيمة 
الساحة؛ فالقول قول المشتري. 

ولو اختلفا فيها :قوّمت [164/ ب] الساحة الساعة؛والقول قول المشتري في قيمة 
الضاء: 

فإن”* أقاما البينة:قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن البينة بيئة الشفيع. 

وقال محيلد: قياس قول أب خنيفة أن البينة ريّئة المستري: 

قال (ابويوسك)" في" نقبيه "7 اليكل بينة المشساوى: 

ولو اشترى دارًا بعوض”*» ولم يتقابضا حتّى هلك العوضء أو قبض الدار وحده”) 
انتقض البيع فيما بين البائع والمشتريء وللشفيع الشفعة بقيمة العورض”*» فإن اختلفا في قيمة 
القوظي 4 فالقرل قول البائع. 

فإن”"'" أقاما البينة فهو على اختلاف القياسين على قول أبي حنيفة. 

وعند أبي يوسف على قياس قول أبي حنيفة البيّنة بيّنة الشفيع. 


(1) بعده في أ» ب» ج: (جميع). 

(2) في أء ب: (وإن).بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 32) 

(3) في أ: (محمد). 

(4) في أء بء» ج: (عن). 

(5) بعده في أ: (إن).في نفسه :أي القول له حيث إن القول الأول نسبه لشيخه استنباطاً من أصوله. 
(6) في أ: (تعرض)» وني ج: (بعرض). 

(7) بعده في أ: (وهلك العوض). 

(8) في بء ج: (العرض). 

(9) في بء ج: (العرض). 

(10) في أ: (وإن). 
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باب: الشفعة للصغير 

إذا"2 بيعت الدّار» وصبيٌ© شفيعها؛ كان© لكل من له ولاية التَصرف في ماله أن 
يطالب بالشفعة» فيأخذ”/ له؛ كالأب والجد والوصي» [6/]] فإن سلم””' الشفعة ؛صحٌ 
التسليم » ولا شفعة للصغي ر” إذا بلغ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال حمّد وزفر: لا يصح [197/ ج-التسليم» والصبي على شفعته إذا بلغ. 

وكذلك لو سكت واحد من هؤلاء عن الطلب؛ كان الاختلاف في بطلان حقٌّ الشفعة 
كالاختلاف حالة التسليم. 

وذكر في نوادر”” أبي يوسف: إذا اشترى دارًا وابنه الصغير شفيعها؛ كان له أن يأخذ 
لابنه'*' بالشفعة» فإن لم يأخذ وسلم لنفسه؛ جاز. 

ولو باع دارًا”” لنفسه. وابنه”'' شفيعها؛ لم يكن له أن يأخذ بالشفعة. 

وأمّا الوصيّ إذا اشترى”'' دارًا لنفسه. والصبي شفيعهاء وسلم الشفعة؛ فالصَت 2" 
على شفعته”*'" إذا بلغ» (وكذا”*"' إذا باع)””'". والله أعلم. 


(1) ني أءج: (وإذا). 

(2) في بء ج: (والصبي). 

(3) في أ: (فإن). 

(4) في أ» ب. ج: (ويأخذ). 

(5) بعده في ب: (له من)» وبعده في ج: (له). 
(6) في أء ب: (للصبي). 

(7) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني(5/ 2)16» والمحيط البرهاني لبرهان الدين بن مازه (7/ 577). 
(8) بعده في أ: (الصغير). 

(9) في أ: (دار). 

(10) بعده في أ: (الصغير). 

(10) سقط من: ج. 

(12) في ج: (فالصغير). 

(0) بعده في ج: (وكذا). 

(14) ني ب: (كذلك). 

(15) سقط من: ج. 
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باب: الوكيل يشتري الدارفيطالب بالشفعة 


و“لأإذا ويا 0 بشراء الدار لغيره؛ فهو خصم للشفيع؛ (يأخيل الشفيع)”” منه بالثمن» 
وتكون العهدة عليه» فإن كان سلم الوكيل الدار إلى الموكل؛ فلا خصومة بينه وبين الشفيع» 
والخصم هو الموكل. 

ولو قال المشتري قبل أن يخاصمه الشفيع: اشتريت لفلان» وسلم”” إليه» ثم حضر 
الشفيع» فلا خصومة بينه وبين المشتري. 

ولو أقر بذلك (بعد ما خاصمه)”” الشفيع؛ لم تسقط الخصومة عنه. 

ولو' أقام البينة”" أنه'*' قال قبل الشراء: أنا وكيل فلان» لم يقبل بينته. 


وروي عن محمّد: أنه تقبل بينته؛ لدفع الخصومة حتى يحضره'" امقر له. والله أعلم. 


(1) سقط من: أ ج. 

(2) في أء بء ج: (توكل). 

(3) في ب: (وللشفيع أن يأخذ). 

(4) في أ ب: (سلمه)»» وفي ج: (سلمت). 
(5) في ج: (قبل أن يخاصمه). 

(6) في ب: (إن). 

(7) في بء ج: (بينة). 

(8) في أء بء ج: (بأن). 

(9) في أء ب. ج: (يحضر). 
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بياب : المشستري عسي في الذار 

و'''إذا بنى المشتري بناءء أو غرس غرسّاء ثم حضر الشفيع و*'طلب الشفعة”؛ أمر 
المشتري”' برفع بنائه وغرسه» وتسليم الساحة إلى الشفيع. 

وقال الشافعي”": يخير بين أن يأخذ بالثمن» وقيمة البناء» والغرس الذي (أخذ به)'“. 
أو يترك””'» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

ولو أخمذ الشفيع بالشفعة وبنى» ثم استحقت الدار» وأمر الشفيع” بنقض 
البناء””"4'''' يرجع على المشتري بقيمة البناء إن أخذ منه ولا على البائع أيضا إن أخحذ من 
يده بلا خلاف في رواية الأصول””*' المشهورة. 

وروي عن أبي يوسف””*' أنه يرجع بقيمة البناء. 

ونظير هذا: الجارية”*'' الملأسورة إذا اشتراها رجلء فأخذها المالك القديم بالثمن 


واستولدهاء ثم استحقت من يده؛ رجع”" على الذي اشترى من أهل الحرب بالثمن الذي 
دفعه''' إليه» ولم يرجع بقيمة الولد.والله أعلم. 


(1) سقط من: أ بءج. 

(2) في أ: (في). 

(3) بعده في أ: (وطلب الشفعة).. 

(4) في أ: (الشفيع). 

(5) انظن : الأم(11577): 

(6) في أ: (أخذته)» وفي ب» ج: (أحدثه). 
(تاق ع" ليتركة): 

(8) سقط من: أ. 

(9)فيع: (الشتري): 

(10) بعده في أء ج: (و). 

(11) في ج: (لا). 

(12) ني ب: (الأصل). 

0 المبسوط للسرخسي ( 14/ 184). 
(14) بعده في أ: (الأصول). 

(15) في أ: (يرجع). 
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باب: الشفعة يزاد فيها شفعة © 


وتصرف المشتري في الدار المشفوعة صحيح إلى أن يحكم بالشفعة””» وله أن يدم 
ويؤاجرء ويطيب له ذلكء ولو اشترى دارًا ولا شفيع» فبيعت دار إلى جنب هذه 
3 د ]الدار*» فطالب بالشفعة وقضي” له ثم حضرالشفيع قُضى له بالدار الأولى 
00008 ويمْضي”7 الحاكم”* في الثانية المانارى. 

ولو كان الأول جارًا لدارين» والمسألة (على حالها)””. حكم للأول بالدار الأولى» 
وبالتميوس القاية, 


211) 
( 


ورُوي عن أبي يوسف فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى آخرٌ”'' نصفها الآخر 
فخاصمه المشتري الأول فقضي له بالشفعة”*'' ثم خاصمه جار في الشفعتين جميعا؛ فالجار 


أحق بالنصف الأولء ولا حقّ له في الثاني. 


(1) في أءج: (دفع). 

(2) في أ: (الشفعة). 

(3) بعده في أء ب» ج: (للشفيع). 

(4) سقط من: ب» ج. 

(5) في أ: (قصى). 

(6) في أ: (لجواره)» وفي ج: (وبجواره). 
(7) في ب: (مضى). 

(8) في أ» ب» ج: (الحكم). 

(9) في أ» ب ج: (بحاها). 

(10) ني أ: (الآخر). 

(13) يعده ل عن :الل )1 
(12)بعده في أ:<ف الشرك أي لأجل الشركة). 
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وكذلك لو اشترى نصفهاء ثم اشترى نصفهاء ولو كان المشتري للنصف"' الثاني غير 
المشتري للنصف”' الأول فلم يخاصمه فيه أحد”” حتى أخذ الجار النصف الأول؛ فالجار 
أحق بالنصف الثاني. 

ولو أن رجلا ورث دارًا؛ فييعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة» ثم بيعت دار إلى جنب 
الثانية فأخذها بالشفعة» ثم استحقت الدار الموروثة وطلب المستحق الشفعة. فإنه يأخذ 


الدار الثانية» ويكون الوارث أحق بالثالثة. 


0 


وقال أبو يوسف: لو باع نصف دار من رجل ليس بشفيع وقاسمه بأمر القاضي» ثم 
قم الشفيع ونصيب (البائع بين)” دار الشفيع و(بين نصيب)”' المشتري: فإن هذا لا يبطل 


وقد رُوينا عن أبي حنيفة بخلاف هذا. 
ولو“ كان البائع باع نصيبه بعد[198/ ج] القسمة قبل طلب الشفيع الشفعة الأولى» 
ثم طلب الشفيع: فإن قضى القاضي بالأخيرة””'؛ جعله بينهماء وقضى بالأولى'*'1651/ ب] 


للأول» ولو بدأ فقضى بالأولى للأول؛ قضى له بالأخيرةأيضاً. والله أعلم. 


(1) في أ: (النصف). 
(2) في أ: (للنصف). 
(3) سقط من: أ بءج. 
(4) سقط من: ج. 

(5) سقط من: ب. 

(6) في أ: (إن). 

(7) في أ: (بالآخير). 
(8) في أ: (بالأول). 
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باب: المشتري والشفيح يختلفان فيما وقح عليه البيج 

إذا اشترى دارًا فقال المشتري: اشتريت العرصة''' بألف درهم على حدة* والبناء 
بألف. وقال الشفيع: لاء بل اشتريتها”' جميعا بألفين» فالدار لي ببنائهاء فالقول قول الشفيع» 
فإن أقاما البينة ول يوقّنا وقنّاء فالبينة بينة المشتري في قول أبي يوسف. 

وقال محمل: البينة بينة الشفيع. 

وقال أبو يوسف: إذا ادّعى المشتري أنه أحدث البناء؛فالقول قوله وعلى الشفيع البينة. 

ولو اشترى دارين وما شفيع ملاصقء فقال المشتري: اشتريت واحدة بعد واحدة, 
فأنا شرزيكلك ف العاف" وقال الشفيع: لاء بل اشتريتهها صفقة واحدة. فلي”' الشفعة'6 
فيهماء فالقول قول الشفيع» وإن”” أقاما البينة» فهو على الاختلاف الذي ذكرنا. 

ولو قال المشتري: وهب لي هذا البيت مع طريقه ثم اشتريت بقيمته)”*'» وقال الشفيع: 
لاء بل اشتريت الكل»1641/ أ] فللشفيع الشفعة فيا أقرّ المشتري أنه اشترى, ولا شفعة له 


فيها ادّععى من الهبة» وإن أقاما البينة» فالبينة (بينة المشتري في قول أبي يوسف. 


() ني ج: (للعرصة)» وعرصة الدار: وسطهاء وقيل: هو ما لا بناء فيه سميت بذلك لاعتراص الصبيّان 
فيها. وقيل: العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء» والجمع العراص والعرصات. 
الصحاح للجوهري (3/ 1044). لسان العرب لابن منظور (7/ 52) مادة (ع رص). 

(2) في أ: (حدة)» وبعده في ج: (بألف). 

(9) ف أبس «اشتزينهيا). 

(4) في أ: (الثانية). 

(5) في أ: (ولي). 

(6) في أ» ب: (للشفعة). 

(7) في أءج: (إذا)» وفي ب: (فإن). 

(8) في أ ج: (بقيمتها)» وفي ب: (بقيتها). 
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1 م ل 00 ...000 حكم الشفعة فيما إذا 
ولو قال المشتري: اشتريت نصفا ثم نصفاء وقال الشفيع) : اشتريت الكل صفقة 4 إشترى المشتري الدور 


المشفوعة مجرأة 
فالقول قول الشفيع. 
ولو قال المشتري: اشتريت ربعا”” ثم ثلاثة الأرباع”*» فلك الربع» وقال الشفيع: لاء 
بل اشتريت ثلاثة الأرباع أولآً ثم ربعًا””؛ فالقول قول الشفيعء فإن قال المشتري: اشتريت 


صفقة واحدة» وقال الشفيع©: اشتريت نصمًا» فأنا آخذ النصف؛ فالقول قول المشتري» 


اخيرات الشفيع الكل أو يدع. والله أعلم. 


(10) سقط من: ب. 

(2) بعده في أ: (واحدة). 

نوه (أريما: 

50( في أ: (الربع). وبعده في ج: (صفقة). 
(7) بعده 5 بء ج: ( نصفا). 

(8) في أج: (ياء). 
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باب: اختلافهم في صحة البيح وفساده 

إذا تصادق”" البائع والمشتري على شرط الخيار للبائع في أصل العقد, وأنكر الشفيع؛ 
فالقول قول المتبايعين. 

ولا شفعة للشفيع في قول أبي حنيفة”*'» ومحمد. وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وروي عنه: أن القول قول الشفيع. 

ولو اختلف البائع والمشتري؛(فإذا ادعى)” البائع الخيار لنفسه. وأنكر المشتري. 
فالقول قول المشتري في المشهور من الرواية. 

ورُوي عن أب حنيفة: أن القول قول البائع. 

وروي عن أبي يوسف: أن البائع والمشتري إذا تصادقا أن البيع كان فاسدّاء وقال 
الشفيع:كان جائرًا )فالقول قول الشفيع. 

وعلى قول أبي حنيفة ومحمد: لا تجب الشفعة”. والله أعلم. 


(2) اللباب شرح الكتاب للدمشقي (1/ 187). 
(3) في أء ب ج: (فادعى). 
(4)تكرار: (الشفعة) في أ ج. 
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فصل 


وإذا''' اشترى دارّاء فأراد الشفيع الأخذ بالشفعة» وأنكر”” المشتري أن تكون”” الدار حكم إنكار المشتري 
حق الشفيع تملك 


التي في يدي الشفيع تملوكة له؛ لم تثبت”* الشفعة للشفيع حتى يقيم البينة أنها داره. مايكون به شفيعاً 
وروي عن أبي يوسف في إحدى الروايتين: أن القول قول الشفيع» ولا يحتاج إلى إقامة 

البينة» وهو قول زفر والشافعي””. 
وذكر عن أبي يوسف فيمن ادَّعى على رجل دارًا وأقام البينة © أن هذه الدار كانت في 


يدي أبيه مات وهى في يده'”؛ فإنه يُقضى له بالدار» فإن جاء يطلب”* الشفعة بدار إلى 


جنبها؛ ل يُقضّ بالشفعة حتى يقيم البينة على الملك.والله أعلم. 


(1)فيأءبءج: (لو). 

(2) في أ» ب ج: (فأنكر). 

(3) ني بءج: (يكون). 

(4) في أ ب» ج: (تنبت). 

(5)باية المطلب للجويني (7 / 28). 
(6) بعده في ب: (على). 

,272( في أ: (يديه). 

(5) في ب: (بطلت»» وفي ج: (وطلب). 
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باب: استحقاق الشفعة 


وإذا بيعت دار في زقاق''' غير نافذ؛ فأهله جميعًا شركاء في الشفعة» وهم أولى من حدوداستحقاق 
الشفعة 
الجيران المتلاصقين. في الأزقة ونحوها 


وقال محمد: أهل الدار”* يستحقون” الشفعة بالطريق إذا كان ملكا لههم أو كان فناءً 
غير تملوك. 
وقال أبو حنيفة”" في الدارين: إذا كان بينهما طريق نافذ؛ فلا شفعة إلا للجار الملاصق. 


والطريقٌ النافذ الذي لا يستحق به الشفعة: ما لا يملك أهله سده. وتتعلق به 


وكذلك النهر إذا كان بين أقرحة» فالشركاء في النهر أولى من الجار الملاصق إلا إذا كان 
با عظيا يتعلق (بهدق)”7 الحراغة. 
فَأمّاا*' الحدٌ الفاصل بين الصغير والكبير: فعند أبي حنيفة” إذا كان يجري فيه السفن حدود استحقاق 
الشفعة 
فهو كبير» [171/ دأاء وإن كان لا يجري فهو صغير. في الأنهار 


فكو أن يوسف اناقاله لآ انعم أنااعة هذا 001 

(10) الزقاق: السكة.والطريق الضيق جمع أزقه يذكر ويؤنث.لسان العرب (10/ 143) مادة (ز ق ق). 
الصحاح للجوهري (1491/4).» ومختار الصحاح للفيومي (1/ 136)) 

(2) في أء ب ج: (الدرب). 

(3) في ب: (مستحقون). 

(4)المبسوط للس رخسي (181/14). 

(5) في أ: (مما). 

(6 في أ» ج: (يتعلق). 

(7) سقط من: أ. 

(8) في أ: (وأما). 

(9) بعده في أء ب» ج: (ومحمد).المبسوط للس رخسي (133/14) 

(10) في أ ج: (الحد). 


227 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال بعض أصحابنا: إذا اشترك فيه مائة فا دونهم فهو صغير وإن كانوا أكثر''' من 


ذلك فهو كبير. 


وقال محمد: إذا سيق'19917/ ج] من هذا النهر نهر””' تربيع فيه أرضونء 


فأصحاب التربيع أحق بط فيه بمنزلة سكة تربيع””) 

وصورثُّة: إذا نزع من هذا النهر هر آخرء فبيعت أرض شريها من هذا النهر النازع 
فأهل النهر النازع أحق بالشفعة من أهل النهر الكبير» وإن يبعت أرض على النهر الكبير؛ 
كان أهله وأهل النهر النازع سواء. 

وقال محمد”: في قراح واحد في وسطه” ساقيه جارية شرب هذا القراح منها من 
الجانبين» فبيع القراح» فجاء””' شفيعان أحدهما يل هذه الناحية من القراح, والآخريلٍ 
الجانب الآخر؛ قال: هما شفيعان في القراح وليست الساقية”” بحائلة”". 
لو كانت هذه الساقية'''' بجنب"' القراح» ويشرب منها ألف جريب” خارجًا من هذا 


القراح؛ قال: أصحاب الساقية أحق بالشفعة (من الجار)”". والله أعلم. 


)في أ: (كثر). 

(2) في ب: (اشتق)» وني ج: (شتق). بدائع الصنائع للكاساني (5/ 9) 

(3) بعده في ب: (بين). 

(4) تربيع : أي أن جزءاً من هذا النهر متفرع ومتداخل مع أراضي أخرى. طلبة الطلبة . (ص 334) 

(5) في أ: (بتربيع»» في ب» ج: (يتربع). 

(6) انظر المصدر السابق. 

(7) في ج: (وسط). 

(8)فيت: (في). 

(9)الساقية: بكسر القاف. جمع سواق. القناة الصغيرة التي يجري فيها الماء.المعجم الوسيط (437/1) 
معجم لغة الفقهاء (1/ 238) 

(10) حائلة: آي المنع والحجز. المعجم الوسيط (1/ 209) معجم لغة الفقهاء (173-171/1) 

(1) بعده في أء ج: (تجوز). 
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1 اب ]باب: الشفعة بالحخيطان ومسيل”'الاء 


زُوي عن أبي يوسف: لو”” أن رجلا له مسيل ماء في دار بيعت؛ كان له الشفعة بالجوار 
لا بالشرك» وليس المسيل كالشرب. 

ولو أن حائطًا بين داري رجلين بيع الحائط بينههاء فصاحب الشرك”* في الجائط 
أولى بالحائط من الجار» وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بينهماء هكذا روي عن أبي 
يوسف وزفر. 

وروي عن أي يوسف "“رواية أخرى: أن الشريك في الخائط أولى بجميع الدار. 

وكذلك البيت في (الداريين)71 رجلين» فباع رجل الدار فطلب الجار الشفعة وطلبها 


العتريلة فى البيت» فصاحب الشركة”7") ف اليت 111 الوق الداننقه]: 


(1) سقط من: ج. 

(2)والجريب:هو من المقاييس أصله فارمي وهو عندهم مساحة من الأرض تعادل عشرة آلاف متر مربع 
ومساحة الجريب عند العرب المسلمين تعادل ألفاً ومائتي متر مربع . معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية بمصطفى الخطيب (ص/ 123) 

المصباح المنير (1/ 94)» مادة (ج رب). 

(3) سقط من : ب. 

(4) في أ: (سيل). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في ج: (دارين). 

(7) سقط من: أء ب» ج. 

(8) في ب: (الشركة). 

(9) المبسوط للسرخسي( 181/14). 

(10) ف أ: («الدارين). 

10 )في أ: (الشريك). 

(12) بعده في أء ب» ج: (بالبيت). 
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قال أبو الحسن”"©: وأصحٌّ الروايات عن أبي يوسف أن الشريك في الحائط أولى ببقية 


(0)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5 / 10) . 
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وذكر عن غنيك سألة قذل .عل أن القتريك في الحاقط أوى» فقال فى سحاقط .بين 
دارين» و 0 واحد منههما عليه خشب» ولا يعلم أن الحائط بينها إلا بالشقني”"+ شيعت 
إحدى الدارين» قال: إن أقام الآخر”” البينة أن الحائط بينهماء فهو أحق من الجار. 

وقوله: أحق من الجار» ظاهره يقتضي أنه أحق بالجميع. 

قال محمّد: ولو أقرَّ البائع قبل البيع أن الحائط بينهما ؛لم أجعل له بهذا شفعة» بمنزلة دار 
في يدي رجل أقر أنها لآخر””'» فبيعت إلى جنبها[5 16/ أ] دار» فطلب المقر له بالشفعة؛ فلا 


شفعة له حتى يقيم البينة أن الدار داره. 

وذكر في المنتقى”'' عن أبي يوسف في رجل في يده دار عرف القاضي أئّها له» فييعت دار 
إلى جنب داره» فقال الشفيع بعد البيع”: الدار”*' التي فيها الشفعة داري هذه لفلان» وقد 
بعتها منه منذ سنة» وقال هذا في وقت يقدر على أخذ الشفعة لو طلبها لنفسه؛ قال: لا شفعة 


له. ولا للمقر له حتى يقيم المقر له البينة على الشراء. 


(1) سقط من: ج. 

(2) بعده في أ بءج :( ولكل). 

(3) في أ: (الخشب). 

(4) سقط من: أ. 

(5)ق اضوع لالآغر): 

(6) بدائع الصنائع للكاساني(5/ 14). 
() ب لبيع): 

(8) سقط من: أ. 
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وذكر الخصاف”' في إسقاط الشفعة: أن البائع إذا أقر بسهم'”' من الدار””' للمشتري 
ثم باع منه بقية الدار» أن الجار لا يستحق الشفعة”". 

وقال بعض أصحابنا: إن”” الشفعة تجبء ولا تبطل بإقرار البائع؛ استدلالاً بمسألة 
الحائط . 


وروي عن أبي يوسف فيمن اشترى حائطا'* بأرضه ثم اشترى ما بقي من الدار» ثم 


طلب جار الحائط الشفعة: فله الشفعة في الحائط» ولا شفعة له فيهم| بقى من الدار. 


(1) هو: أحمد بن عمروء (وقيل عمر) بن مهير (وقيل مهران) الشيباني» أبو بكر ا معروف 
بالخضّاف(1 26ه). فقيه حنفي إمام. من أهل بغداد. روى الحديث. كان فارضًا حاسبًا عارفًا 
بمذهب أصحابه. وكان مقدمًا عند المهتدي بالله وصنف للمهتدي كتابًا في الخراج. كان زاهدًا يأكل 
من عمل يده. قال شمس الأئمة الحلواني: الخضّاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء به.من 
مصنفاته: الأوقاف. والحيل» والشروطء والوصاياء وأدب القاضي» وكتاب العصير.انظر: الجواهر 
المضية (1/ 87 88)» الأعلام للزركلي (1/ 178).وتاج التراجم (ص/ 47). 

0 6 

(3) في أ: (داره). 

(4)الحيل للخصاف يمخطوط. باب الحيل في الشفعة (ل/ 191/ ب-192/ أ). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في ]: (حائط). 
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فصل 

ولو اشنترغ7"دارًا فسل © الشفيع اللشفعة ثم رد المشتري الذاربخبار وؤية أو شرظط. غتالشنيع 
قبل القبض أو بعده أو رد عليه بعيب قبل القبضء أو بعده بقضاء القاضي؛ فلا شفحة " النسيم 
للشفيع بسبب الرد. 

وإن كان بغير قضاء كان للشفيع الشفعة. 

وكذلك”* الإقالة” قبل القبض أو بعده بمنزلة بيع جديد في حق الشفيع. 

وإذا اشترى دارًا بثمن مؤجّل فالشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذها بالثمن حال وإن شاء 
انتظر مضيّ الأجل؛ وليس له أن يأخذ بثمن مؤجلء وإن اختار أخدّها بثمن حال؛ كان 
الثمن للبائع على المشتري إلى أجله. 

وروي عن أبي يوسف”"": أنه يجب عليه أن يطلب عند علمه بالبيع» وإن سكت إلى 
حين محل الأجل؛ فذلك تسليم. 
ثم رجع عن هذا القولءوقال”: إذا طلب”* عند حل”" الأجل؛ فله الشفعة. 


وإن مات الشفيع قبل أن يقضى له بالشفعة؛بطلت الشفعة. 


(1) في ج: (اشتر). 
(2) في أ: (فلم). 
0 نف (يره). 
(4) في أ: (فكذلك). 
(5) الإقالة في اللغة: بمعنى الرفع والإزالة والفسخ. 
وشرعاً: هي رفع العقد. لسان العرب (11/ 579)»القاموس المحيط (3/ 606).أنيس الفقهاء 
(1/ 76). ». طلبة الطلبة (1/ 146). 
(6) المبسوط للسرخسي ( 14/ 103). 
(7) في أء ب ج: (فقال). 
(8) في أ: (طالب). 
(و) يك : زغل) : 
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وقال الشافعي''': لاتبطل»وللوارث حق الأخذ. 
وإذاباع المأذون دارًاءوعليه دين وللمولى شفعتها'*؛فله الشفعة» وإن لم يكن عليه دين؟ شفعة ولي امأذون 
والمكاتب 
فلا شفعة (للمولى. 
ولو)”” اشترى داراء والمولى شفيعهاء وعليه دين فلمولاه الشفعة» وإن لم يكن عليه 
وذكر في الأصل©: إذا شهد شاهدان أن البائع والمشتري سل الشفعة للشفيع» اختلافالبانع 
وتو تاهدان أن ١‏ لشفيع سلم الشفعة»2001/ ج]؛ فإنه يقضٍ بالدار التي”*'هي في يديه'”. م 
المشتري كان أو البائع» كرجلين اختصما في دار كل واحد منهما يزعم أنه اشتراها من الآخر 
وم يذكر غضيق"" ف الآصل خخلافا. 
وإذا ادّعى دارًا فأنكر المدّعى عليه» ثم صالحه من دعواه على دار؛وجبت الشفعة في 
المصالّح عليهاء ولا تجب في المصالّح يوي 
0 انظر : الحاوي الكبير لللاوردي (7/ 255)التنبيه للشيرازي(1/ 118). 
(2) في1: (شفيعها) 
(4) سقط من: أ. 
(5) بعده في أ» ب: (مع المولى). 
(6) الأصل : (9/ 238). 
(2) في الأصل: (سلم)وفي ب: (سهم). والمثبت من أء ج. 
(8) في أءب: (للذي) وفي ج: (الذي). 
(9) في أء ب: (يده)» وفي ج: (يد). 
(10) سقط من: ب. 
(11) نف أ: (عينها). 


234 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا("© كفل رجلان للمشتري[172/ د] عن البائع بِالدّرَّكِءثمٌ شهدا أن المشتري سلَّم 
الدار إلى الشفيع؛ لم يقبل””» شهادتهم|. 

ولواشهذا أن الشفيع سلم القشعة ل تقبل شهادهه] أيضا: 

ولو شهد أبناء البائع"©(أن الشفيع)”" سلَّم الشفعة» فإن كان البائ © لم يسلم الدار إلى 
المكترى 1 كر" شتهادعياء:وإن كان سل مجارت 

ولو اشترى ذميٌ من ذميّ دارًا بخمر» فإن كان الشفيع ذميًاءٍأخذ بمثل الخمرء وإن 


كان" مسا #أخل (يقيمة الخو )1 


(1) في أءج: (فإذا). 

(5)ل مدع رقبل): 
عدن ب زفي 

(4) سقط من: ج. 

(5)فيبٍ: (الشفيع). 

(6) في أء ب: (يقبل)» وفي ج: (تجز). 
لبعد واب (الشنيه): 

(8) في أ: (بقيمته). 
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ولو باع المريض دارًا بألفين تساوي ثلاثة آلاف ووارثه”' شفيعها؛ فلا شفعةً لهه سواء شفعة الوارث في 
أجازت الورثة أو لم يجيزوا”'» بلا خلافٍ و””' نصّ في الأصل”*» و”” في الجامع الكبير””. 5-5 
وقد ذكر القدوري” ها هنا خلافاء والاختلاف مذكورٌ في الوصايامن الأصل**, 
وذكر في الجامع”” الخلاف فيما إذا كان الابن مشتريًا وأجنبي شفيعها؛ فعند أبي حنيفة لا 
شفعة للشفيع ولا يصح البيع. 
وعندهما البيع: صحيح وللشفيع الشفعة. 


ايوق انارق الأصضال)1 

(2) في 1:(تجر)» وفي ج: (يجيز). 

(3) سقط من: أ بءج. 

(4) إنظر : الأصل (9/ 270). 

(5) سقط من: ج. 

(6) الجامع الكبير:(ص/ 359). 

(70) التجريد للقدوري(7/ 3480). 
(8) إنظر: الأصل (9/ 270) 

(9) إنظر: الجامع الكبير (ص/ 359). 
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وإذا كان للدّار جاران أحدهما غائب والآخر حاضرء فخاصه”" الحاضر إلى قاض لا 


يرى الشفعة بالجوار» فأبطل شفعته» فحضر”” الغائب1671/ ب] فخاصه”” إلى قاض”* 


2.6) 


يرى الشفعة ‏ قضي له بجميع الدّار 
قال محمّد: ولو قال قاضي”" الأوّل: أبطلت كل شفعة تتعلق”* بهذا البيع. لم تبطل 
شفعة الغائب. 


قال”” محمّد: إذا بلغ الشفيع البية"" ذ بعك انأ ة أربعًا؛ لم تبطل شفعته. 
وإن صل أكثر من ذلك؛ بطلت شفعيه”7©. 


وذكر محمد في المّخّيرة: إذا كانت في صلاة النفل» فإن زادت على ركعتين بطل خيارها. 


(1) في ب: (خاصم). 
(2) في ب ج: (ثم حضر). 

(3) في ج: (وخاصم). 

(4) في ج: (القاضي). 

() يعد هف أ :(باشوار): 

(6) بعده في ج: (و). 

(7) في أء ب» ج: (القاضي). 

(8) في ج: (يتعلق). 

(9) في أ: (وقال).بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 18) 
(10) في أ:(بالبيع). 

10 ) سقط من: أ. 
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وهذا محمول عل النفل”*“"البتدأءفأما النفل”" الزّاتب الذي من سنه” أن يكون” 
أربعًا”؛ فهو كالفرض.ء ولا يبطل خيارها. 

ولو اشترى دارًا لم يرها فبيعت إلى جنبها دارٌ فأخذها"” بالشفعة؛ لم يبطل خيار الرؤية» 
ولو كان له فيها'”' خيار شرط بطل. 

وروي عن أبي يوسف”” ني بيت عليه'”*' غرفتان إحداهما فوق للع الو" . 
غرفة طريق في دار الآخر”'» وليس بينهم شركة في الطريق» فباع صاحب البيت”') 


الأوسط 1 وسلم صاحب الطريق»؛ فالشفعة لصاحب العلو ولصاحب الشفل حميعًا. 


(1) ف أ: (التعنفل). 

(2) ني أ: «التنفل). 

(3) في بء ج: (سنه). 

(4) في ج: (تكون). 

(5) مكرر في ب. 

(6) في أ: (ثم أخذها). 

(7) سقط من: أ. 

(8) بدائع الصنائع للكاسانيٍ ( 5/ 10). 
(9) في أ: (له). 

(10) في الأصل : (الأخر) المثبت من أ» ب »ج. 
(1) نيأ بءج: (ولكل). 

(12) في أءبءج: ( الأخرى). 

(13) سقط من: ج. 

(14) في أء ب: (بينه). 
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وإن باع صاحب العلو كانت الشفعة للأوسط دون الأسفل. 
وقال أبويوسف”2": لا تكره الحيلة”* في إبطال الشفعة. 
وقال تحمد: م ذلك أشد الكراهة. 


وعلى هذا الخلاف”*» الحيلة في إسقاط الزكاة '”» والله أعلم. 


(0) تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 1/3 6). 

(2)الحيلة: جمعها حِيّل وهي الحذق هو جودة النظر والقدرة على دقة التصرف في الأمور ووسيلة بارعة 
تحيل الشيء عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى المقصود والخديعة وهي ما يتلطف به لدفع المكروه أو 
لجلب المحبوب. 

اصطلاحاً: هي التوصل با هو مشروع لما هو غير مشروع. أنيس الفقهاء (1/ 114).معجم لغة الفقهاء 
( 189)لمعجم الوسيط(1/ 209). 

(3) بعده في ب: (و). 

(4) في أ ج: (الاختلاف). 

(5) إنظر : الدر المختار(2/ 345)درر الحكام (1/ 189). 
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كتاب الذبائجح 


1 ع ءَ 7 2 َه 
قال الله تعالى: [166/ أ]8 أَحِلَّتْ لَكُم بِيمَة الأنْعَامِ 2"”4» وهذا الاسم واقع على البقر 


وما عدا الأنعام من البهائم الاتننو© لاود الورك يجوز)”” أكل لحم" الحمر 
الأهلية والبغال. 


وأما لحم الخيل فعند أبِي حنيفة: يكره أكله. وعند أبي يوسف ومحمد: لا يكره. 
وأما الدّجاجٍ يباح أكلهاء والبط الكسكري”*" في حكم الدجاج. 


وأحل الله تعالى الاصطياد؛ وذلك لا يدل على حل التناول؛ فقد”' جاءت السنة بحظر 


بعض ذلك. 


والظباء و(البقر الوحشي)””» و(الحمر الوحثي)”' حلال. 


(1)سورة : (الأنعام: 1). 

(2) في أ: (الأسيه)» وفي ج: (الأشبه). 

(3) في أ: (نحو). 

(4) في أ: (لحوم). 

(5)البط الكسكري:وههو المنسوب إلى كسكرء ناحية من نواحي بغدادء والمراد الأهلي. المغرب في ترتيب 
المعرب (1/ 408) البناية للعيني (4/ 1)). 

(6) في ب: (وقد). 

(7) في أء بء ج: (بقر الوحش»).البقر الوحشي : هو من أنواع البقر التي تعيش بعيداً عن الناس لما قرون 
صلبة جداً وعليها شعر كثيف تشبة الماعز الأهلية وهي أربع اصناف: (المها والأيل والبحمور 
والثيتل)وتشرب الماء بالصيف إن وجدته وإلا صبرت عنه وأقتنعت بأستنشاق الريح. حياة الحيوان 
الكبرى للدميري(1/ 218). 

(8) في أء بء ج: (حمر الوحش). 
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وحرّم الرسول صل الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
ال 

(وذوالنات)20) من السباع: الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والكلب والضبع 
والسّنور”” البري والأهلي. 

ونبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن الخُطفةٍ” وهو: ما يِحْتطِفٌ ني”” المواء 


كالبازيٌ والحدأة”. 
ونبى عن النهبة'”' وهو: ما يتتهب على الأرض كالذئب ونحوه. 


وكره أصحابنا لحم الفيل والدَبٌ والقرد واليربوع ”*' وابن عرس”". 


(1)أخرج البخاري شطره الأول في صحيحه. كتاب: الذبائح والصيد. باب: أكل كل ذي ناب من 
السباع» ح(5530). و أخرجه بتمامه مسلم في صحيحه. كتاب: الصيد والذبائح ومايؤكل من 
الحيوان» باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجدهء ح(1934)عن ابن عباس رضي الله عنهماء 

(2) في أ: (فر والناب)» وفي ب: (فدو الناب)» وفي ج: (فمن كل ذي ناب). 

(3) السنور: الهر أو القط حيوان ألوف خلقه الله لدفع الفأر وأنواعه ثلاثة : بري ووحشي وسنور الزباد 
واحد السنانير. حياة الحيوان الكبرى للدميري(3/ 55). 

(4) في ج: (يتخطف) أخرجه الدارمي في سننه كتاب الأضاحي باب مالا يؤكل من السباع ح(224) 
بلفظ::بى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة» وهو حسن. 

(5) في أ: (من). 

(6) الجدأة: هي أحد الطيور الجارحة من فصيلة الصقورءتتميز باللون الداكن والأجنحة العريضة. حياة 
الحجيوان الكبرى للدميري(3/ 235). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الذبائح والصيدء باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» 
ح(5516)» عن عبد الله بن يزيد وأخرجه أبو داود في سننه. كتاب الجهاد باب: في النهي عن 
النهبى إذا كان في الطعام قلة. ح(2705) بلفظ: إن النهبة ليست بأحل من الميتة . 

(8) اليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرؤ .حياة الحيوان الكبرى 
للدميري(4/ 594). 

(9) ابن عرس: جمعها بنات عرس وبني عرس هو حيوان دقيق أكبر من الفأر حجر ويعاديه .حياة 
الحيوان الكبرى للدميري(3/ 248). 
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ويكره أكل جميع اللهوام تمايكون سكناه '' في الأرض؛ كالفآر والأوزاغ””'» وسام 
أبرص””*' والقنافذ والحيات وكلم لا دم له كالزنبور””'' والذباب؛ وكلٍ ما يدب. 

وقد ورد النص بإباحة الجراد””'. 

ويكره ذو المخلب من الطير؛ كالصقر”” والبازيّ والشاهين والنسر والعقاب. 

ويكره أكل الرخه'” والبغاث”" وما يأكل الجيف من الطير كالغراب الأبقع 


والغداف”*”» ولا بأس بأكل ما يأكل الحب وهو الذي يشبه الزاغ". 


(1) في أ: (سكناها). 

(2) الأوزاغ: جمع وزغ دويبية معروفه من أنواع الحشرات المؤذيات .حياة الحيوان الكبرى 
للدميري(4/ 580). 

(3) سام أبرص: من كبار الوزغ» الصحاح للجوهري (3/ 1029) مادة (ب ر ص). 

(4) الزنبور:جمعها زنابيروهو حشرة من فصيلة الزنبوريات» تشبه النحل لسعتها مؤلمة. حياة الحيوان 
الكبرى للدميري (115/ 3). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الذبائح والصيدء باب: أكل الجراد» ح(5495): ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب: الصيد والذبائح» باب: إباحة الجراد» ح(2 195). 

(6) في ج: (السقور). 

(7) الرخم :واحدة رحخمه طائر أبقع يشبه النسر في الخلقه وكنيتها أم جعفر .حياة الحيوان الكبري 
للدميري(2/ 28 5). 

(8) البغاث: جمعها البغثان طائر أغبر دون الرخمه بطيء الطيران وهو من شرار الطير . حياة الحيوان 
الكبري للدميري(1/ 198). 

(9) الغداف: جمعه غدفان غراب القيظ الضخم الواق الخناتئحين ورهم| شمو الشسي الكفن الريقن غداناء 
وكذلك صاحب الشعر الأسود الطويل. حياة الحيوان الكبري للدميري(251/3). 

(10) الزاغ : غراب أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين وهو لطيف الشكل وحين المظهر . 
حياة الحيوان الكبري للدميري(3/ 5). 
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وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن العقعق"' فقال: لا بأس بهءفقلت:إنه يأكل 
ننه فقال ةا إن ل 060 بشيء الى وي 7 اله نا ةك 
بالشيء””[201/ ج] لا بأس بأكله كالدجاج”*. 

وقال أبو يوسف”": يكره» ولا بأس بأكل الأرنب. 

وقال أبو يوسف: السنجاب والمَنّك”"" والسّمُور””" والدلق2'سبعٌ كالثعلب. 

ويكره كل””' ما في البحر إلا السمكء وقال الشافعي: لا يكره*". 

وله في الضفدع قولان. 


(1) العقعق: طائر كالحمامة ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب جناحه أكبر من جناح الحامة يعقعق 
بصوته كأنه ينشق به حلقه. حياة الحيوانالكبري للدميري(3/ 217). 

(2) سقط من أ» ب وأما فيج : فيها طمس 

(3) في أ: «(يخلطه). 

(4) في أ: (أخرى). 

(5) في ج: (فقلت). 

(6) بعده في ب: (لا). 

(7) سقط من: ب» ج.. 

(8) انظر: المبسوط للسرخسي (11/ 2256)» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر لداماد (2/ 514). 

(9) تحفة الفقهاء للسمرقندي ( 3/ 65). 

(10) ني أ: (الفتك». الفتك: دابة يفترى جلدهاء أي يلبس جلدها فروًا. الحياة الكبري 
للدميري(4/ 329). 

(10) السمور: حيوان بري يشبه السنور من آكلات اللحوم؛ جلده لا يدبغ كسائر الجلود. الحياة الكبري 
للدميري(3/ 520). 

(12) الدّلّق: دويبة نحو الحرة طويلة الظهر يعمل منها الفرو الحياة الحيوان الكبري للدميري(2/ 486). 

(13) في ]» ب (أكل ). 

(14) انظر: الآم (7/ 154). 
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ومامات من الحر أو”'“البرد أو كدر”* الماء ففيه روايتان. 

وقيل في سمك”” ابتلع سمكة؛ أنها تؤكل. 

وعن محمد في السمكة”* إذا كان رأسها على اللأرض والباقي في الماء؛ أنها تؤكل» 
وإذاا كان رأسها أو أكثر الرأس في الماء؛ لم تؤكل. 

وأضتاف السمك كلها حلال. 

وأمّا* جنين الناقة إذا خرج بعد ذبحها ميتا فهو؛ حرام في قول أبي حنيفة وزفر 
اليه ا 

وقال أبويوسف ومحمّد والشافعي""': لا بأس بأكله إذا تم خلقه. وإن لم يتم لا يؤكل. 

وقد ورد النهي عن أكل الجَلّالة وشرب لبنها”": وهي: الني الأغلبٌ من أكلها 


النجاسة. 


(1) في 1:(و). 

(2)كدر: الماء كدرا نقيض صفا فهو كدر ويقال كدر عيشه وكدرت نفسه وهواللون نحا نحو السواد 
والغبره فهو أكدر وهي كدراء. لسان العرب (5/ 134)القاموس المحيط(1/ 468). 

(3) في أءج: ( سمكه) 

(4) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 36). 

(5) في أ: (سمكة). 

(6) في أءج: (إن). 

(2) في أءج: (كله). 

(8) في ب: لها). 

(9) تبيين الحقائق للزيلعي(5/ 293). 

(10) إنظر: المهذب للشيرازي(1/ 464) البيان للعمراني(4/ 556). 

(1)أخرجه أب داود في سننه كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل لحم الجلالة وألبانها ح(3785) بلفظ: 
نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وهو صحيح., وأخرجه النسائي في 
سننهكتاب الذبائح باب النهي عن لحوم الجلالة ح(3189) بلفظ: نمهى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن لحوم الجلالة» وألبانها. 
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وأما الدجاج فلا يكره أكله وإن تناول النجاسة. 
و”"“عن أبي حنيفة في الجلالة تحبس ثلاثة أيام. 

و (2) 4 3 
وروي(عن محميل) أنه لم يوقت. 
ول : الج 7 ل 1 2 


وقال أصحابنا [173/ د] في جدي") ارتضع بلبن خنزير؛إنه'” يكره أكله. والله 


(1) بعده في أ: (عن أبي يوسف). 

(2) ني ب: (محمد عنه). 

(3) ني ج: (لما لكن)وبعده في أ: (الحسن ,أي ابو الحسن الكرخي انظر:بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع(5 / 0)). 

(4) في أ»ج : (تحبس) 

(5) في أ ج: (تطيب). 

(6) جدى:الْحَدَيٌ الذكر من أولاد المعز والجمع أَجِدِ وجداءٌالصحاح للجوهري(6/ 2299) 

(2) سقط من: ج وبعده في أ» بء ج: ( لا) »علق الناسخ عليها في الامش (في نسخه لايكره لان لحمه لا 


يتغير بذلك). 
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باب: صفة الذكاة”© 


الذكاة عل توعين: اتشياريٌ حالة القدرة»وتعدرق ل خصوص سواء كان من جتس 
الوحش أوالأنعام» وذكاة اضطراريٌ حال عدم القدرة» وهو العقر© في أي مكان منه 
والذّكاة في اللَبّة» وما فوق ذلك إلى اللّحيين. 

وقد ذكر في الجامع الصغير: لا بأس بالذّبح في الحلق كلّه أسفله أو“أوسطه 
أو ”6 أعلاه. 

والذكاة فَريٌ”7 الأوداجء والأوداج أربعة: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان بينهم|»- 
الحلقوم والمريء- وهما الودجانءفإذا'”” فرى”" “ذلك أجمع فقد”"" أكمل الذكاة. 

وروي(عن أبي)*'' يوسف عن أبي حنيفة أنه: إذا قطع أكثر الأوداج أكل؛ إذا قطع 


(الذكاة: التذكية الذبح والنحرءوتمام الثيىء» يقال: ذكيت الشاة تذكية» والاسم الذكاة» والمذبوح 
ذكيّ.المعجم الوسيط(1/ 2314)» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (2/ 164) 

(2)العقر: أي جرحه .لسان العرب (591/4)»الصحاح تاج اللغه(2/ 753). 

(3) اللبة: موضع القلادة من الصدر من كل شيء؛ وقيل: اللهزمة التي فوق الصدرء وفيها تنحر الإبل. 
لسان العرب (1/ 733) مادة (ل ب ب). 

(4)المحيط البرهاني في الفقه النعاني (6 / 79) . 

(5) في أء بءج: (و). 

(6) في أءج: (و). 

(7) في ج: (مرئ».فري: أي القطع .الصحاح للجوهري (6/ 2454) 

(8) في ج: (بين). 

(9) في أ: (فإن). 

(10) في ج: (أمرى). 

(10) سقط من: ج. 

(12) في بءج: (أبو). 
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وهو قول أبي يوسف. ثم قال بعد ذلك:لا يأكل حتى يقطع'' الحلقوم والمريء 
وأحدى”* العرقين. 

وكان أبو الحسن ”© حمل قول أي حنيفة في الأكثر عل الأكثر فن كل واحد من 
الأربعة. 

وقال أبوحنيفة': السنة [168/ ب آفي الإبل النحر» وفي غيرها الذبح» فإن ذبح الناقة 
أجزأه. والنحر أحبَّايُ”. 


وكذلك لو نحر الشاة أجزأه. 


وقال أبوحنيفة: إذا ضرب عنق جزور بسيف فأبانها'* وسمَّى؛ فإن كان من قبل 
الحلقوم؛ فإنه يؤكل وقد أساء. 
(ولو كان)"” ذابحها”* ضربها من قبل النحر”:فإن قطع الحلقوم والأوداج قبل أن 
3 5 
تموت؟ اكل وقد أساء. 
(1) في أء ب: (تقطع). 


(2) ني أءب: (أحد). 

(3)الاختيار لتعليل المختار للموصلي(5 / 11) . 
(4) انظر المصدر السابق. 

(5) في أ: «التي). 

(6) في أ: (وأبانه)» وفي ج: (وأبانها). 

لماشع تانر 

(8) سقط من: أ بءج. 

(9)نفي :ب (القفا). 
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وكذلك هذا في الشاة وكل ذبيحة. 
و”"“إن ضريها من القفا: فإن ماتت قبل قطع العروق؛ لم تؤكل؛ وإن كان بعده أَكل 2. 
ويكره للمذكي أن يتعمد زيادة أو نقصانًاء أو يكسر عنقها قبل أن تموت. أو يسلخها 

قبل أن تبرّد'”. والله أعلم. 


(1) سقط من أ. 

(2) في أ: (أكلت). 

(3) تبرد: أي تسكن من الاضطراب. انظر: الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (4/ 350)» تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 292). 
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باب :التسمية على الذبيحة 
إذا ترك التسمية على الذبيحة (عمدًا لم تؤكل)”©» وإن* ترك ناسيًا حلّت©. 
وقال الشافعي: تحل في الوجهين”". 
وقال مالك: لا تحل في الوجهين©. 
وكذلك الكتابي”/ إذا ترك التسمية عامدا لم تؤكل. والتسمية مع جرٌ”” الودج. 


وعن أبي يوسف فيمن أضجع شاة ليذبحها وسمّىء ثم بداله فأرسلها”* 


ع 
3 


و : “أخحرى"''فذبح”"' بتلك ال: 5 الأول؛ لم يجز. 
ولو رمى صيدًاء وسمّى وأخطأً؛فأصاب7آخرءوقتله*27؛ فل" بأس بأكلة. 


(1) ني أء بء ج: (عامدا لم تحل). 

(2) في أ ب:( ولو). 

(3) في الأصل ج: (حل) والمثبت من أء ب. 

(4) انظر :الأم (2/ 257)» المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 459)» المجموع شرح 
المهذب للنووي (9/ 83). 

(5) نص ابن القاسم على عدم حلها مع العمد فقط» قال: ومن ترك التسمية عمدًا على الذبيحة ل أر أن 
تؤكل الذبيحة» وهو قول مالك. المدونة (1/ 532)» وانظر: التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد 
ابن البراذعي (2/ 9) » ونص على الكراهة في السهو في التلقين (1/ 106). 

(6) الكتابي: بكسر الكافء الواحد من أهل الكتاب» وهو اسم يطلق على اليهودي أو النصراني. معجم 
لغة الفقهاء(1/ 377). 

(2) في أءج: (حز). 

(8) في ب: (أن يرسلها). 

(9) في ج: (واضطجع). 

(10) في : (الأخري). 

10 )ني أ: (وذبح). 

(12) في أ ب: (وأصاب). 

(13) في أ: (فقتله). 
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ولا بعدر "١‏ تعييدا” , 

وعلى هذا؛ إذا ذبح شاتين بتسمية واحدة لم تؤكل الثانية””. 

ولو رمى صيدًا”” فقتل صيدين فلا بأسء. وكذلك الكلب. 

ولو أرسل1671/أ] كلبّاء وترك التسمية عامدًا فليا مضى- الكلب؛ سمّىء وزجره م 
يؤكل؟ سواء ال كا أم لا. 

ولو كان الكلب اتبع الصيد بنفسه ثم سمّى وزجره. فإن انزجر لزجره'؛حل”» وإن 
لم ينزجر؛ لم يحل. 

وقال أبويوسف: إذا أخذ الكلبٌ الصيدَ وشق بطنه فأدركه المرسل وبه رمق؛ فليس 
عليه ايلك 0 

وينبغي على قول أبي حنيفة: أن يذكيه على كل حال. 

والحياة التي ليست بمستقرة عنده في باب2021/ ج] الذكاة ؛كالمستقرة حتى قال في 
المأردية" اذا دحت وفها رمق أكلت: 


ع : م 


(1)ن أ: (تعتبر). 

(2) في ج: (تعيينه). وبعده في أ: (بعده). 

(3) في الأصل: (الثاني) والمثبت من أء ج. 

(4) في أء بء» ج: (سههما). 

(5) في أ: «انزاجر). 

(6) في أ» ب» ج: (بزجره). 

(7) بعده في ج: (أكله). 

(8) في أء ب» ج: (يذكيه).المبسوط للس رخسي ( 1 +4) 

(9) المتردية: هي التي سقطت من جبل أو في بئر فهاتت .المبسوط للسرخسي(11/ 12(:)224/ 5) . 
البناية شرح الحداية (12/ 2 45). ْ 
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وقال محمد: إذا كانتتبقيقدر”'' اضطراب المذبوح لم تؤكل» وإن بقيت”* أكثر من ذلك 


ع 


أكلت. 

ولو دُبحت شل فاضطربت”© فوقعث ف ماء؛ فلا بأس بأكلها. 

ولو رمى صيدا فأصابه ووقع”/ في الماء أو على حجر؛ لم يحل. 

وعن أبي يوسف إذا ترك استقبال القبلة في الذبح: أجزأه وقد أساء. 

وكان أبوحنيفة”” يقول: جَرّد التسمية مع الجزء فإذا فرغت فاذْعٌ”“لتقبل”» وإن 
سمى بالفارسية”*“جاز. 

ولو قال: اللهم” اغفر لي» لم يكن تسمية. 

ولو أضجع شاة وسمىء ثم كلّم إنسانًا أو شرب" ماءة م تنقطع التسمية إلا إذا كان 
فعلا طويلا. 


ولو رسي بال 04 واغيل” غيوة فذبح به ل تنة ْ اله 0 


(1) ف أ: (مقدار فيها). 

(2) في ج: (بقي). 

(3) في ب: (واضطربت). 

(4)بعده في أ: (فأذبح). 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 48). 
(6) في أ: (فوقع). 

(7) في أ» ب» ج: (بالتقبل). 

(8) في أ: (بالفاسية). 

(9) في الأصل : (الهم) والمثبت من أء ب» ج. 
(10) ني ج: (سرف). 

(11) بعده في أ: (أضجع شاة وسمى ثم). 
(12) ني أ: (فأخذ). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


5 .ف 2001200 222 
ولو سمى على سهم ثم رمى بغيره "لم يؤكل ". 
ولو قال: الحمد لله» على سبيل التسمية جاز» ولو قصد به الحمد لم يؤكل. 
ويكره أن يِجْرَ برجل” ما يريد ذبحة”” إلى المذبح» وأن يُضجعها ثم تُحدٌ الشفرة» 
وأن* يبلّْ النخاع وهو: العرق الأبيض الذي في عظم”“الرقبة قبل أن تبره » وكذا 


السلخ. 

ولايحرٌم”© الذبيحة ما يُكره فعلّه قبل *الذب”؟'' وبعده. 

وذكر مجاهد”''', قال*'': كره رسول الله صل الله عليه وسلم من الشاة:الذكر 
والأنثيين””' والقبل والغدد والمرارة والمثانة والدم'*". 

قال أبو حنيفة: الدم حرام» وأكره الستة!7". 


(1) في الأصل : (لغيره) والمثبت من أءعب. 

(2) في أ: (مها). وبعده في أ: (أكلت و). 

(3) سقط من: ج. 

(4) بعده في ج: (رجله). 

(5) ني ب: (فإن). 

(6) في أ: (عضم). وبعده في أ: (عرق). 

(27) في أ بءج: (يبرد). 

(8) في ج: (تحرم). 

(#ايعدهق زان 

(10) وف أ: (أن يذبح) ب: (يذبح). 

(11)هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي . شيخ المفسر_ين » أخذ التفسير 
عن ابن عباس كان ثقة فقيها ورعا عابدًا متقناء وأجمعت الأمة على إمامته » له " تفسير مجاهد "'ت 
(0104). #بذيب التهذيب( 10 / 44)» والأعلام للزركلي( 6 / 161). 

(12) أخرجه الصنعاني في مصنفه كتاب المناسك: باب مايكره من الشاقح (8771) بلفظ : عن مجاهد 
قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم " يكره من الشاة سبعا: الدم» والحياء والأنثيين» والغدة» 
والذكرء والمثانة» والمرارة» وكان يستحب من الشاة مقدمها" وأخرجه أبوداوود في مراسيله كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في الأطعمه ح (465) بلفظ :"عَنْ مجاهد, أن التي صلّ الله عليه وسلَّم " كره 
فى الكنا ديعا المقانة والمزارة والعده ولد تزربو خاو وا لاف" 

(13) في أء ب: (الاثنين)» وفي ج: (الأنثى). 

(14) بعده في أ: (و). 

(15)والمقصود بالسته :أي أنه يكره ماسوى الدم في الحديث لأنها ما تستخبثه النفس وتكرهه . 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل 

الآلة على نوعين”'':قاطعة» وآلة تفسخ. 

فالّذي”*“يقطع فإن كان حادًا( جاز الذبح به حديدًا كان" أو غيره. 

فك كان ةما وهو "اي )2010 فإنه بكر 

ولو ذبح بظفر منزوع أو بسن'''' منزوع”*''؛ جازء ويكره. 

وقال الشافعي*": لا يجوز. 

ولاايصح الذكاة إلا من مسلم أو كتابي. 

فإن تحول الكتابي (من دين”*'' إلى دين آخر نظر إلى حاله يوم الذبح فإن كان من أهل 
الكتاب حل ولا يعتبر ما كان قبل ذلك. 


(1) في أء بء ج: (ضربين). وبعده في أ: (آلة). 
(2) في ب: (والتي). 

(3) في أ: (كانت). 

(4) في أ: (حادة). 

(5) في أ: (يها). 

(6) في أ: (كانت). 

(7) في أ: (كانت). 

(8) في أ: (كليلة)كليلا: هو السيف والسكين الذي ليس بحادٌ. لسان العرب (11/ 590) . 
(9) في أ: (هي). 

(10) في أء ب: (تقطع). 

0 أن و 

(12) في أءب: (مقطوع). 

(13) في أء ب: (تصح». انظر الام (2/ 243). 
(14) سقط من: أء ب» ج. 
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ومن ذبح وهو لا يعقل التسمية ولا الذبيحة '''.ولايضبط ”لم يحل””'» وإن كان يضبط أحكام من يصح منه 
الذبح ومن لا يصح 


ويعقل التسمية والذبيحة؛حل» صبيا كان أو درا أ امرأةً. 


. 


وأما ذبائح””' الصابئين”' فتحل عند أبي حنيفة. 
وعندهما: لا تحل. 
[174/ دآولا بأس بذبيحة الآخرس المسلم, والكتابي» ونصارى بنى تغلب””» وأهل 


الكتاب من أهل الحرب. 


(1) سقط من: أ. 

(2) الضبط: لزوم الشيء وحبسه وإتقانه » والقيام به على أكمل وجه . المحكم والمحيط (8/ 175)) 
التعريفات (1/ 137))؛ معجم لغة الفقهاء (1/ 282). 

(3) في أءب» ج: (يحل). 

(4) في أ» بء ج: (والذبيحة). 

(5) في أ: (ذبح). 

(6)ودل على ذلك: بأنهم يقرؤون الزبور» ولا يعبدون الكواكب »ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين 
الكعبة في استقبايا » فتؤخذ منهم الجزية | تؤخذ من أهل الكتاب. 

وذهب الصاحبان : إلى أنهم ليسوا أهل كتابء لأنهم يعبدون الكواكب » وعابدالكواكب كعابد 
الوثن»فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم. »الخراج (122) بدائع الصنائع (9/ 4330)» شرح 
فتح القدير (5/ 1ح خاشية ابن عابدين(4/ 198) . 

(7) بنو تغلب: بطن من بطون بن وائل بن ربيعة بن نزارء من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى 
النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصو حوا على 
مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من الجزية واختلفت الرواية متى صوحوا. أحكام أهل الذمةلابن 
القيم( 1/ 106). 
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والصبي إذا كان بين أبوين فإنه يُلحق بمن هو من أهل الكتاب في حل 


الأسيدة"'"“والمتاكيحة: 


ولو ذبح النصراني وأهلٌ على ذبيحته لغير© الله'© فسُمع" كلامّه لم تؤكل.والله أعلم. 


600 في أء با ج: (الذبائح). 
22 في أء باج: (بغير). 

(3) بعده في أء ب ج: (تعالى). 
04 ف به (وسمع). 
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كتاب الصيد 
الاصطياد بالجوارح إذا كان”"(مُعنّا وبالآلات)”7 مُباح؛ ويعتبر كونه من الجوارح إما 
ثاب أو غلبت ولابدٌ من الإرسال والفسمية عنده: وكون المرسل من أهل الذكاة: 
ونا اجرح فهو شرط على الرواية المشهورة» فإن الكلبَ أو البازيٌّ إذا ل يجرح لم يحل. 
عن أن عيشي ابعر راجو" ابديزكل. 
ومن شرطه: أن يَلْحقه المرسل أو من يقوم مقامه قبل انقطاع الطلب أو التواري عنه. 
ولا يكون الكلب معلً) إلا بالإمساك عندنا'» فإن أكل منه لم يكن معلً. 


وقال الكيافي 5 التعليم أن يتبع الضيد إذا أرسلء وآن حييتى*169[7/رت] إذا 


0 


وأما البازي والصقر إذا أكلا من الصيد؛ فإنه يؤكل. 
ِ : 2 2 3 1 
ولو جرح الكلب الصيدَ فولغ في دمه؛ أكل» وإن'''' أدركه'*'' حيًا فهات قبل أن يذبحه 


لضيق الوقت؛ لم يؤكل. 


(1) فيأ: (كانت). 

(2)ق أ: (معلمة وبالآت): 

(3) في بءج: (بمخلب). 

(4) بعده في أ: (أنه). 

(8)ق أ (احين): 

(6) فيج: (و). 

(7) في أ ب» ج: (علينا). 

(8) إنظر: الأم (2/ 249 )وانظر: الحاوي الكبير للماوردي (15/ 7). 
(9)فيأ: (يجب). 

(0) ف أءج: (ادعى). 

(11) في أ: (فإنه)» وفي ج: (وإذا). 
(12) ني ب: (أدرك). 
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وقال الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل”'': يؤكل استحسانًاء وهو قول الشافعي". 
ولو أدرك الصيد ولم يأخذه؛ فإن كان في وقت لو أخذه أمكنه ذبحه”” ؛م يؤكلء وإن 
ع 
كان لا يمكنه ذبحه؛ أكل. 


14 


ولو أدركه فذكّاه حل. 

وما جرحه ذتبٌ أو سبح فأدرك ذكاتّه فذكّاه حل عند أبي حنيفة وإن ل تكن الحياة 
مستشرة: 

وكل بعيرٍ أو بقرةٍ أو شاةٍ ندّّت © فصارت كالصيد لا يقدر عليها صاحبها؛ فإن ذكاتها 
ذكاة الصيد. 

وروى عن محمد في البقرة والبعير إذا ندا“ في (المصر” أو الصحراء)”: فذكاتب)! 
العقن: 


(1) محمد بن مقاتل الرازي قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سلييان بن شعيب وعلي 
بن معبدروى عن أبي المطيع قال الذهبي وحدث عن وكيع وطبقته.المبسوط 
للسرخسبي(241/11)الجواهر المضية (2/ 134). 

(2) انظر: الأم (2/ 250). 

(3) في أ: (ذبيحه). 

(4) نَدّ: بالفتح والتشديدء يقال: ندَّ البعير يددٌ ندّا وندودّاء فهو ناد إذا هام على وجهه وشرد.انظر: 
جمهرة اللغة لابن دريد (1/ 115)» مختار الصحاح للرازي (ص307) مادة (ن د د). 

(5) في أءب: (ندا)»» وفي ج: (ندر). 

(6) المصر: وهي المدينة تذكر وتؤنث وجمعها أمصار.لسان العرب (5/ 176)»القاموس المحيط 
4726/1 

(7) في أ: «الصحراء أو المصر)ء وفي ج: (المصر أو في الصحراء). 

(8) بعده في ج: (ذكره الصيد وفي رواية أخرى عنه أن ذكوته)). 
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فأما الشاة إذا''' ندت”* في الصحراء؛ فذكاتها العقرء وإن ندت" في المصر لم تحل 
بالعقر. 

وما وقع منها في قليب”*فلم يقدر على الإخراجء ولا على مذبحه'”'» فإن ذكاته ذكاة 
الصيد. 

وذكرق لشن :"+ إذ سال" البعين عل رجا تقلت وه يريد يالك الكاف حل إذا 
[203/ جآكان لايقدر على أخذه. وضمن قيمته. 

وذكر في الزيادات”*: إذا لم يجرح لم يؤكلء فهذا'”' يدل على أنه لا يحل بالكسر. 

وروى أبويوسف عن أبي حنيفة: أنه إذا كسر عضوًا فقتله[ 8 16/ أ]؛ فلا بأس بأكله. 

ولو أصاب السهم ظلف*"الصيد أو قرنه (فإن أدماه)””© حلّ» وإلا فلا. 

ولو ذبح شاة فلم يسل منها دمٌ؛ فقد اختلف المتأخرون فيها: قال بعضهم: لا تؤكل» 
وقال بعضهم:تؤكل. والله أعلم. 


لاقت درن 

قاع :اندر 

(3) يي ج: (نذرت). 

(4) في أ: (قلب)» وفي ج: (اقليب). 

(5) في أ: (ذبحه). 

(6) بدائع الصنائع للكاساني (5/ 44). 

(7) الصول:جمل صؤولء وهو الذي يأكل راعيه ويوائب الناس فيأكلهم.لسان العرب (11 / 387) . 

(8) في أ: (الزيادة). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5 / 44) . 

(9) في أ: (وهذا). 

(10) في أ: (طلق)» وني ب: (الطلق في).ظلف : الظّلف(الظفُرٌ) للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل 
الف للبعير وقد يطلقٌ القلّلف على ذات القلّلف أنفسها مجازاً ورميت الصيد فظلفته أي أصبت 
ظلفه فهو مظلوف وظلف الصيد يظلفه ظلفا ويقال أصاب فلان ظلفه أي ما يوافقه ويريده. لسان 
العرب(9/ 2229 . المعجم الوسيط (2/ 576) 

(11) في أء ب» ج: (فأدماه). 


258 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ما يُعترض على الإرسال فيفسده 


5000 هه 00 س(2) 5 2 .ب (3) 5. :(4) 
إذا'' أرسل المسلم كلبه وسَمَّىء ثم زجره مجومي ” أو حرم فانرّجر”” لزجره فأخل” 


الصيد فقتله؛ حل. 

ولو كان المرسل تمن لا تحل ذبيحته فزجره'”' مسلم فانزجر؛ لم يحل». 

وكذا ]ذا أرسل © وترك الشمية عدا فربجترة سبلم وسكي 1 حل 

ولو”” وُجدت التسمية من المرسل فزجره من لم يسٌ؛ حل . 

وكذا المسلمٌ إذا ذبح فأمرٌ المجوسييٌ السكين بعد الذبح؛ لم يحرم. 

ولو ذبح المجوسي وأمرّ المسلم السكين””' بعده؛ لم يحلّ. 

ولو اتبع الكلب الصيد بإرسال مسلم”” فتبعه كلب آخر لم يرسله أحدٌ ولم يزجره بعد 
انبعائه» أو سبّعٌ أو ذو محلب من الطير مما يجوز””'أن”''' يُعلم فيصاد به» ورد“ الصيد على 


الكل المرسل أو يعييه”'" أو فعل غا"'' يكين رد للكلب فأخذه الأول: لم يؤكل. 


(1) ني أ: (وإذا). 

(2) بعده في أ: (أو مرتد). 
(3) في أ: (فانزج). 

(4) في أءب: (وأخذ). 
(5) في أ ب: (فزجه). 
(6) بعده في أ: (كلبا). 
)يه (فلو): 

(8) سقط من: أء ب» ج. 
(8) ف ديمع (المسبلم): 
(10) في أءب: (تجوز). 
(1) سقط من: ج. 
(12) في أء ب ج: (فرد). 
(13) في أءج: (وهبه). 
(14) في أءج: (ما). 
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ولو يرد عليه”"» ولكنه اشتد عليه؛ وكان© الذي أخذه هو” الكلب الْعلّم وقتله؛ 
فلا بأس بأكله. 

ولو رد" عليه آدميٌ أو دانة أو 1 55 

ولو انبعث الكلب على صيد'”' ولا مرسل له. فزجره مسلم وسمَّى؛ فإن انزجر 
لزجره””؟حلٌ» وإن ل يَنْزْجر؛ 4" يحلّ. 

وا" قارب كني مني قن كال 5 ل اال فقتله؛ أكل . 

وكذلك27 لو أرسل كلبين فضريه أحدهما قوقده» ثم ضريه الككلب الآخر فقتله؛ أكل: 

وكذلك””'لوأرسل رجلان كل واحد”“'' كلبه فوقذه'7' أحدهماء وقتله الآخر؛ فإنه؛ 
يؤكلء و”*''الصيد لصاحب الأوٌل. 


)توق أ #لذلك) 

(2) ني أ: (فكان). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في أ: (أو). 

(5) في أ: (تبد). 

(6) في ب» ج: (الصيد). 

(7) في أء ب: (بزجره). 

(8) فيج: (لا). 

(9) في ج: (لو). 

(10) في ج: (فرقده). والوقذ: شدة الضربء وقذه يقِذه وقدًّا: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. 
لسان العرب (3/ 519) مادة (و ق ذ). 

)سقط من أء ج » وفي ب: (ضربه). 

(12)ني ج: (صرفه). 

(13) في أ: (ثانيا). 

(14) في ج: (كذا). 

(15)سقط من : أءوفي ج: (وكذا). 

(16) بعده في أ ب: (منههما). 

(7)ف ج: (فرقده). 

(18) سقط من: ج. 
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2 1 . 1 9 8# اي كم ()د 00 تعليم الكلب وغيره 
قد مرّ حد التعليم في الكلب وغيره» وكان أبوحنيفة لا يحد فيه شيئًا و'''قال: إذا كان على الصيد 


َه مَك 2 وأحكانهم 
عالما» ذ . 
وروىك الحسب: )03 عند 24 أن (5) إذا ترك الأكل ثلاثا صار مَعَلمَاء وهو قول أبي يو سف 


ومحمد. 


3 


و'“عندهما: لا (تحل الثالثة)”” وتحل الرابعة”. 

وعلى رواية الحسن تؤكل الثالثة". 

وإذا”" صار معنا في الظاهر وأخذ صيودا”"'" ثم أكل بعد ذلك؛قال أبوحنيفة: تحرم 
الصيود المتقدمة. 

وقال أبويوسف ومحمد: لا تحرم ولابد من التعليم بعد ذلك» ويعود الآمر إلى الحالة 
الأولى. 


ولو السفهية كاقل مدق قير لعدر: فنقلة ورين راكر الوا لوم "وني “اهيا 


(1) سقط من: ج. 

(2)تعددق أ (ذلك). 

() المبسوط للسرخسي(11/ 244). 

(4) في أ: (عن أبي حنيفة). 

(5) سقط من: ب. 

(6) في أب ج: (ثم). 

(7) في أ: (تحل الثلاثة). 

(8) لأنه كم بكونه معلياً حين ترك الأكل ثلاثاً وما بعد ذلك يحل أكل صيده. المبسوط للسرخسي- 
(11/ 4 المحيط البرهاني لابن مازة البخاري (6/ 64). 

(9) في أء ب: (الثلاثة). المبسوط للسرخسي (1 1 / 244). 

(10) بعده في أ: (علم). 

(11) في أ» ب» ج: (صيود). 
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ولو أخذ صاحب الكلب قطعة وألقاها إلى الكلب فأكلها فهو على تعليمه. 

وكذلك لو وثب الكلب على (صِيِدٍ)'”' وهو في يدي صاحبه فأخذ' منه قطعة فهو 
على تعليمه. 

ولو كان أكل قبل أن يأخذه صاحبه؛ لم يؤكل. 

ولو انتهس”'' منه قطعة فأكلها ثم أخذ الصيد بعد ذلك. ولم يأكل منه شيئا؛ لم يؤكل. 

ولو أكل ما انتهس بعد ما أخذ الصيد وأخذه صاحبه منه فإنه؛ يؤكلء وإذا'' أرسل 
الكلب على الصيد وسمّى: فم| أخذ ني ذلك الفورهء وقتله”""؛ فإنه يؤكلوإن كان 


[1278/ ف]واعة 1" بعد واحد: 


(1) سقط من: ج. 

(ذف أت زلا 

(3) في ج: (ولم يأكل منه). 

(4) في ب: (واحدا). 

(5) في ج: (الصيد ). 

(6) في ج: (يد). 

(7) في آ: (وأخذ). 

(8) في أءج : (انتهش ) عانتهس: النهس القبض على اللحم ونتره ونبس الطعامٌ تناول منه تس اللحم 
أخذه بمقدّم الأسنان والنهش الأخذ بجميعها. لسان العرب (6: 244)مادة نبس. 

(9) في أ: (فإذا). 

(10) ف ج: (قبله). 

10 1)نيأءج: (واحد). 
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وإن جثه”"' على أحدهما طويلاً» ثم مر به آخر فقتله؛ لم يؤكل» وكذا إذا عدل عن 
الصيد (حالة الإرسال (يمنة أو يسرة)” وتشاغل”/ في غير طلب الصيد)””' وفتر عن 
سئنه””» ثم اتبع صيدًا فأخذه؛ لم يؤكل إلا إذا زجره صاحبه فينزج ر"". 

ولو أرسل قَهْدَا(© فكمن "و "من عادته ذلك» فمكث ساعة ثم أخذ الصيدة حل. 

وكذلك”27 الكلب والبازيٌ إذا سقط على شيء ثم طار فأخذ؛ حلّ. 


وكذلك*'"' إذا رمى صيدا””*' فها أصاب في سننه ذلك ووجهه؛ أكَلَ» وإن مالت*" الريح 


(1) الجثم: كَيئِم ويدُْم جَنْاً وجثوماً فهو جاثم: لزم مكانه فلم يبرح أي تلبد بالأرض وقيل هو أن يقع 
على صدره»وجثم فلان بالأرض يجثُم جثوما لصق بها ولزمها. لسان العرب (12» 2 8) مادة جثم. 

(2) فيج: (من). 

(3) في أءج: (يمينه أو يسراه). 

(4) في أ: (شاغل). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في ج: (سببه)» سننه: طريقهاء يقال تنح عن سَّئَنِ الطريق وعن سَّبَنِ الخيل أي عن طريقها ووجهتها 
وفلان على سَبَنِ واحد أي طريق. الصحاح تاج اللغة (5/ 2138). 

(2) في أءج: (فانزجر). 

(8) في ج: (بذا). الفهد : واحد الفهود وهو متولد من بين النمر والأسد ثقيل الحثة كثير النوم . حياة 
الحيوان الكبرى للدميري 4/ 329 

(9) فكمن : أي أسُتخفى عنه. لسان العرب .(13/ 359). 

(10) سقط من: أ. 

0)فيءبءج: (كذى). 

(12) في أء بء ج: (كذى الرامي). 

(13) في أ: (سهما», وفي ج: (الصيد). 

(14) في أءب: ل(أمالت). 
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الهو" إلى ناحية أخرى يميئًا و شمالاآ؛ لم يؤكلءورُويعتأبي يوسف: أن حكم الإرسال لا 
ينقطع بالتغير”” عن سننه”/ يمينا و شمالا إلا إذا ارتد من ورائه. 

ولو أصابت”7 الريحٌ الشديدة السهم فدفعه” في ذلك السئن”” أكل. 

ولو أصاب السهم (حائطًا أو صخرة فرجع فأصابصيدًا[170/ ب] لم يؤكل. 

ولو رمى سهمًا وسمّىء(ثم رمى)”"' آخرٌ فأصاب)7" السهم الأول قبل أن يصيب 
الصيذه فرك عن وجهه قاضاب صِيرًا © فإن فيد" الثاق الامنطياة حل وهوله 


وإن لم يقصد الاصطياد؛ لم يؤكل. 


(1) في ج: (بالسهم). 

(2)فيأ: (أو). 

(3) في أ: (بالتغيير). 

(4) في ج: (سببه). 

(5) في أ: (أو). 

(6) في أ: (ولاته). 

(7) في ج: (أصاب). 

(8) في أ ب: (فدفعته)» وفي ج: (وقع). 
(9) في ج: (اليسير). 

(0)ن ب: (فرمى). 

(10) سقط من: ج. 

(12) في أءاب: (صيد آخر). 
(13) بعده في أ» ب» ج: (بالسهم). 
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ولو رمى رجلان صيدًا فأصابا و'''وقعت الرميتان به معًا فهو لما ؛ويؤكل. 

وإن أصابه””' سهم الأول فوقذه'”» ثم أصابه السهم”' الثاني فقتله؛ قال أبويوسف”©: 
يؤكل والصيد للأول. 

وقال زفر: لا يؤكل. 

وكذلك” لو رمى أحدهما بعد الآخر قبل إصابة الأول» فهو كرميهما جميعا””' معاء فإن 
أصاب”* السهم الأول ولم يخرجه من الامتناع» ثم رماه الثاني فهو للثاني””/» وإن كان الأول 


ع ع ع 2 
أخرجه عن "'' الامتناع ثم أصابه الثاني؛ فإن مات من الأول؛ أكل وعلى الثاني ضمان”'' ما 


025 7 
نقصّته ” ١‏ جراحته. 


وإن 2041/ ج] مات”*'' من الجراحة الثانية؛ لم يؤكل» ويضمن الثاني *'' ما نقصته 


جراحته» ويضمن قيمته مجروحًا بجراحتين. 


(0)ي ج: (أو). 

(2) ف ب: (أصاب). 

(3) في ج: (فرقده). 

(4) في ب: (سهم). 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ( 5/ 65). 
(6) في ج: (كذا). 

(7) سقط من: أ. 

(8) في ج: (أصابه). 

(9) في ج: (الثاني). 

(10) في أءبءج: (من). 
(0) ج: (الضمان). 
(12) في ج: (نقصه). 

0 بعده في ج: (مجروحا). 
(14) في بء ج: (للثاني). 
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وإن مات من الجراحتين"'' لم يؤكلء وعلى الثاني للأول نصف قيمته مجروحًا 
بجراحتين» ونصف ما نقصته الجراحة الثانية. 

وإن لم يُعلم بأي الجراحتين مات فهو كما لو مات منهما. 

ولو قطع من إلية شاة قطعةً أو من فخِذها ؛لم يحل أكل ذلك. 

ولو ضرب صيدًا”' بسيف””' فقطعه باثنين1691/ أ] فإنه يأكل النصفين» فإن”*' قطع 
من ناحية العجز© أكل الأكرء و © بُؤكل الأفل7©. 

وقال الشافعي: يؤكل”* الكل”". 

ولو تعلّق العضو بجلده؛ فإن كان بمنزلة ما بان؛ لم يؤكل. 

وقال أبو يوسف”": إذا ضرب الرأس فقطع طولًا و''"عرضّاء فإن كان ما بقي من 
الرأس أكثر ما قطع أكل الصيد وما بقي عليه من الرأسء وإن كانا'”*'' سواء ؛أكل الكل. 

وروي عنه: إذا قطع الرأس نصفين؛ لم يؤكل النصف الثاني'”". 


(1) ف أ: (الراحتين). 

(2)ق!؛ (صيد). 

(3) في ج: (بسيفه). 

(4) في أء ج: (وإن). 

(5) في أ: (للعجز)» العجز: مؤخحر الشيء» والجمع أعجاز» حتى إنهم يقولون: عَجْرٌ الأمرء وأعجارٌ 
الأمور. الصحاح تاج اللغة(3/ 883).لسان العرب (5/ 369) 

(6) سقط من: أ. 

(2) في أ: (للأقل). 

(8) في أ: «يؤاكل). 

(9) سقط من: أء انظر الام (2/ 229). 

(10) الجوهرة النيرة ( 7/ 13). 

(11) في بءج: (أو). 

(12) في ب: (كانوا»» وني ج: (كان). 

(3) في أ ج: (الباين). 
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وروي عن محمد أنه اعتبر المذبح فقال: إن كان الذي بقي إلى المذبح أقل أكلهم"" 
جميعاء وإن كان أكثر أكل الذي يل المذبح وهو قول أبي حنيفة. 


وقال محمد:(إذا كانا)' سواء ؛أكلهما. 


(1) في أ: (لكله)). 
(2) في أ: (أكانا»)» وفي ج: (إذا كان». انظر المصدر السابق 
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أثر الباعث للصيد 


ومن سمع حسًّا فظنه صَيْدَا فأرسل كلبه أو بازه أو رماه بسهمء فأصاب صيدَاء ثم تبئّن عب عل وهر 


أن ذلك الحسش”"' كان حسٌ شاة أو آدمنٌ؛ لم يؤكل الصيد الذي أصاب. 
ولوكاق ذل الل سم عمد مأكوق أو غين هأكول بحل ا أضاوية, 
وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان حسٌ خنزيرِ؛ لم يؤكل. 
وقال زفر: إذا كان حسّّ صيد”/ لا يؤكلٌ؛ لم يؤكل ما أصاب. 
ولول يعلم أن الحسّ حسٌ صيد أو غيره ؛ل يؤكل” ما أصابه. 
ولو ظنّه آدميّا؛ فأصاب© الحسلّ نفسه. فإذا هو صيد؛ أكل. 


)28 . 292 أ )210 


ولو رمى طائرًا فأصاب صيدًاء وذهب ال وم يدر أوحف 


مستأنسٌ ”4 أكل الصيد. 
ولو علم أنَّ المرميّ إليه داجنٌ يأوي البيوت ؛ل يحلّ. 


)ل أ (اطين). 

(2) في أ: (أصاب). 

(3) ني أ: (حبس). 

(4) في ج: (صيدا). تحفة الفقهاء ( 3/ 76) 

(5) في ب. ج: (يأكل). 

(6) بعده في ب: (صاحب). 

)بعد قاين (إليه): 

(8) في ج: (يدري). 

(9) في ج: (أوحشيا).وحشي : مفرد الوحوش وهو كل ما يستوحش ويبتعد عن الناس وهو حيوان البر. 
الصحاح للجوهري .(ص / 1127) 

(10) في أءبءج: (أو). 

(11) مستأنس :هي الحيوانات التي تألف البيوت والناس وتقبل عليهم . لسان العرب (6/ 13). 
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ولو رمى بعيرًا فأصاب صيدَاء ولم يعلم ف ابعر" أو غير نادٌ؛لم يؤكل حتى يعلم 
أن اهكان" ناذا 
واووسى شيك فصان هي الاقوو © أن ووستروا ناش يا 7 قارلة: 


ولو أرسل بازيًا”” على ظبي وهو لا يصيد الظباء فأصاب صيدًا؛ لم يؤكل. 


() في أ: (ناد).ناد: أي شرد وهرب وفر جمعها نداد. المعجم الوسيط (2/ 910). 
(2)سقط هن :أ 

(3) في أ: (عن). 

(4) في أ: (رواية يحل). 

(5) في أءج: (بازا). 
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فصل”) 
ولو رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبًا فتوارى الصيد عنه» ثم وجده. ولم يكن قعد عن أحكم الصيدإذا 

نك اك سيان 5 
ولو قعد عن طلبه؛ لم يؤكل. 


ولو اشترك مع الرمي وعد "العركوز أن يكون التلف ره حصل)””؛ لم يؤكل. 
ولو وقع على الأرض فمات؛ أكل استحسانا. 
وذكر في المنتقى!: إذا وقع على صخرة فانشق بطنه أوانقلّع””' رأسه ؛لم يؤكل. 
ولو وقع على حرف آجر'(أو حجر" ثم وقع على الأرض؛ لم يؤكل. 
وكذلك”'' إذا سقط على جبل أو على سطح أو على شجرة''' ثم سقط على الأرض 
فمات؛لم يؤكل. 
ولو وقع على الجبل فاستقرٌ عليه" بأكل. 
ولورمى صيدًا على قُلّة”" الجبل فأثخنه ولم يستطع”" أخذه فرماه”' فقتله 
ووقع*"؛م يؤكل. 
دوق 1 زفان): 
(2) في أ: (شيء»» وني ج: (مع). 
(3)ني أء بء ج: (حصل به). 
(4)المبسوط للسرخسبي(252/11). 
(5) ني الأصل: (يقلع)وني ب: (تعلق) والمثبت من أ ج وهو الأنسب للسياق. 
(6) في أ: (أو حجر).؛ وفي بء ج: (آجرة)» والآجر: طبيخ الطين الفخارء الواحدة آجرة» فارسي معرب. 
انظر: الصحاح للجوهري (2/ 76 5) مادة (أج ر).لسان العرب (11/4). 
(7) سقط من: ج. 
(8) في أء ب ج: (كذى). 
(8) نري (تجر): 
(10) بعده في ب: (ثم مات). 
0 قلة :قلة كل شئ أعلاه» ورأس الإنسان قلة .الصحاح تاج اللغة (5 / 1804). 
(12) في أء ب: (تستطيع). 
(13) في أ: (فرمى). 
(14) في أ: (فوقع). 
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فصل 
السمك إذا مات حتف أنفه قال بعض أص حابنا: إنه”" لا يؤكل؛ طفا أو لم يطف. 
ومنهم من قال: لأيكرة الا الطاق. 


وعن أي يوسف ف ابيا 9 الذي 0 من شعر خنزير الماء أنه له امن وا 


وحيوان البحر طاهر وإن لم يؤكل لحمه'”. 
وكل لا را ناب)””" إذا لم يكن حرم العين وز الاسنطياد ب ة إذا 
عُلّم ف 7 


(1) سقط من: أ. 

(2) المحيط البرهاني ( 71/6 ). 

(3) في ب» ج: (السمكة). 

(4) في أ: (كلب إلا)» وني بء ج: (الكلب). 
(5) في أ: (به). 

(6) في ب: (اليسط). وفي ج: (اليسيط). 
(2)ق أدب (صسخذ). 

(8) ف أيه رما 

(9) سقط من: أ ج. 

(10) بعده في ج: (ناب أو). 

(:1) ددن المع الطير): 

(2) بعده في ب: (ذي). 

(13) سقط من: ج. 
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وعن أو يوسكف"" ف ابن العرسن" إذا على قعل اجا 
وقالوا في الأسد والذئب”" أنه لا يجوز الصيد”'" ببهاء لأنه لا يتعلم. 
ولو تُصور التعلم؛ جاز. 


(1) في أ» بء ج: (حنيفة).بدائع الصنائع للكاساني( 2/ 196) 
(2) في أ: (عرس). 

(3) في أ: (الذب). 

(4) في ب: (الاصطياد). 
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[176/ف ]كتاب الأضحية”"' 


الأضِحية واجيةعنه أصحابياة الاق إحدى الرواوفين عن أن يوسف» نذإب" سن 
وهو قول الشافعي””. 

وشَرْطٌ وجوبها: اليتسارء وذلك أن يملك مائتي درهم بعد منزله وخادمه وكسوته 
"انانف نمه 

وتجب على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي دون المسافرين. 

وقال في الأصل”: لا تجهب '" الأضحيّة على الحاحٌ» يريد به المسافر» فأما أهل مكة 
تجهب ”7 عليهم الأضحية. 

ولايجوز ذبح الأضاحي”* في الأمصار[ 205/ ج] إلا بعد صلاة الإمام. 

وما كان في غير المصر؛ فإنه يجوز إذا طلع الفجر من يوم الأضحىء ولا يجوز قبل ذلك. 

ء #1 (ة) 9 : 5 ه 5 

وأيام النحر ثلاثة'؛ يوم الأضحى بعد طلوع الفجر وهو العاشر من ذي الحجة. 

والحادي عشرء والثان عشر[ 1 17/ ب]. 

(1) الأضحية:لغةً:الشىء جعله ضاحياً أيظاهراً وبارزاً: شرعا: اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص 
يذبح بنية القربة في يوم حصوص . تبيين الحقائق للزيلعي(6/ 2) طلبة الطلبة(1/ 105)المعجم 
الوسيط(1/ 535). 

(2) في أ: (فإنه). 

(3) انظر: الأم (2/ 246). 

(5) انظر : الأصل(5/ 412). 

(6) في ج: (يجب). 

(8) في ج: (الأضحية). 

(9) في أ: (ثلاث أيام). 
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يجوز في نهار هذه الأيام ولياليها بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس 
من اليوم الثاني عشر. 

ورُوي عن أبي يوسف ",أنه قال6”): الأيام المعلومات أيام التشريق» و””“المعدودات 
أيام النحر»ء ويوم النحر من المعدودات وليس من المعلومات» وآخر أيام التشريق من 
المعلومات وليس من المعدودات. واليوم الثاني والثالث من المعدودات والمعلومات”". 

وإذا مضت أوقات”' النحر فاته الذبح» فإن كان أوجب شة بعينهاء أو اشتراها 
ليضحي”” بهاء فلم يفعل حتى مضت أيام النحر؛ تصدّق بها حية» ولم يجز الأكل منها. 

ويضحًي الغنيٌّ عن نفسه أما عن ولده الصغير ففيه”” روايتان؛ في رواية ؛تجب”* 0 
كصدقة الفطرء و”*“في رواية؛ لا تجهب"". 

وأمًا أولاده””'' الكبار فلا يضحي عنهم. 

وأما ابن الابن ففيه روايتان كا في صدقة الفطر. 

وإذاكان للصغير مال ضِكّى عنه أبوه أو وصيّه من (مال الصبيع)”"“في قول أبي خنيفة 
وأبي يوسف. 
0 ب بدائع الصنائع للكاساني ( 25/1 )). 
(2) في أ: (أن). 
(3) بعده في أ: (الأيام). 
(4) أي يوم 12-11 من ذي الحجة. 


(5) في ج: (أيام). 


(6) في ب: (ليضح). 
(7) سقط من: ج. 
(8) في أءب: (يجب). 
(9) سقط من: أ. 
() ف ج: (يجب). 
(1) في أ: (الأولاد). 
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وقال محمد وزفر: يضحًي من مال نفسه دون مال الصغير. 

وإذا ضحَّى من مال الصغير[170/ أ] أكل الصبي منه ما أمكنء(ويبتاع بالباقي)0© 
بها”* ينتفع به. 

وعن أبي حنيفة في الموسر إذا ولد له ولدٌ في أيام النحر ؛يضحٌّي عنه مالم تمض أيامٌ 
الح 

وقال أبوحنيفة:”*' ليس على المسافر أن يذبح”*' عن نفسه. وإن كان له أولاد مسافرون 
عام بع عتهم» وإدكانوا مييق ومصر ضحي يعنهم: 

ولو استخلف”' الإمام من يصلٍ لضعفة”*' الناسٍ في المصرء فصلى”"' أحد المسجدين 
أعيا كان؟ عساد: 


وذكر في الأصل 2:إذا صل أهل المصر جاز استحسانًا. 


(1) ني أءج: (ماله)» وفي ب: (مال الصغير). 

(2) سقط من: ب. 

(3) في ج: (ويباع الباقي و)» القربة في الأضحية هي إراقة الدم والتصدق باللحم تطوعاً ليس واجباًء 
فيأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية 
ما ينتفع بعينه.انظر:بدائع الصنائع للكاساني(5/ 64). 

(4) في أء ب» ج: (ما). 

(5)من هنا سقط من المخطوط (ب) ينتهي عند: (وإن كان أقل من النصف وقال أبو يوسف). وسيشار 
إلى نهاية السقط في موضعه. 

(6) في أ ب: (يضحي). 

(2) في أ» بء ج: (استحلف).أي جعل للضعفاء من عامة الناس إماماً يصل بهم في المدينه وذهب هو 
والأصحاء من قومه إلى المصلى »فصلى أحد المسجدين أيهم كان؛ جازت الأضحية. المحيط 
البرهاني(6/ 90) 

(8) في أء ب: (بضعفه)» وفي ج: (بضعفة). 

)يدول أي (ق): 

(10) إنظر: الأصل(5/ 412). 
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ولو سبق أهلّ المصلى بالصلاة فضحَّى بعدها؛فلارواية في الأصل. 

قال بعضهم: يجوز قياساً واستحسانًا. 

ولو حضر رجل من أهل السواد الصلاة وأمر أهله بالأضحية”' جاز أن يذبحوا عنه 
بعد طلوع الفجر. 

ولو كان مسافرًا فضحَّى”* عنه أهله”” لم يجز إلا بعد صلاة الإمام» وينظر إلى موضع 
الذبح دون المذبوح عنه. 

وكذا إذا كان في مصر وأهلّه في مصر آخرٌ فكتب إليهم أن يضحوا عنه» فإنه يعتبر مكان 
الذَّبِِحةَء فينبغي أن يذبح بعد صلاة الإمام في المصر الذي يذبح فيه. 

وعن الحسن”*: أنه لا يجوز الأضحية” حتى يضل في المصرين. 

ولو صل الإمام ولم يخطب جاز الذبح؛ فإذا © أخَر الإمام الصلاة لم يذبح حتى 


ينتصف النهار. فإذا انتصف ذبح. 


(1) في أء ب» ج: (بالتضحية). 

(2) في ج: (يضحي). 

(3) سقط من: أ ب. 

(4)بدائع الصنائع للكاساني(5/ 74). 
(5) قي ء بء ج: (التضحية). 

(6) في أء ب» ج: (وإذا). 
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قال محمد: كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها؛ منها:''' العقيقة””» ومنها الرجَبيّة!* حكم ذبائح الجاهلية 
وهي شاة كانت تذبح في رجب فيأكلون ويطعمونء ومنها (العتيرة)”: كان الرجل إذا”” 
ولدت له الناقة67» أو الشاة0) كان ولد ذبح» وذلك كله منسوح بالآضيةة”. 


قال محمد في العقيقة:إن شاء فعل وإن شاء ل يفعل . والله أعلم. 


[مابعده فى الى :اتخر). 

(2) العقيقة: كانت في الجاهلية ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام فنسخها ذبح الأضحية فمن شاء فعل 
ومن شاء لم يفعل. بدائع الصنائعللكاساني( 69/5). 

(3) في أ ب: (الرحمية). 

(4)في الأصل :(العنيزة )وفي ج: (المعتبرة)والمثبت ما في أء ب ..بدائع الصنائع للكاساني(5/ 22) »لسان 
العرب (4/ 536). تبيين الحقائق(6/ 2)» الجوهرة النيرة (2/ 187)» البحر الرائق (8/ 197). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أء ب: (ناقة). 

(7) ني أء ب: (شاة). 

(8) في ب: (أو). 


(9) بعده في أء ب (و). 
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باب: ما يجوزا"ني الأضحية 


ولا يجوز أن يضحي إلا بالثني من الإبل والبقر والغنم إلا الجذع من الضأن إذا كان 
عظيًاء وهو الذي تمت”" له ستة أشهر .والثني ابن سنة» والجذع من البقر ابن سنة» والثني 
ابن سنتين» والجذع من الإبل ابن أربع سنين» والثني ابن حمس" هذا مذهب الفقهاء””. 


ويجوز البعير والبقر”''عن سبعة أو أقل» ولا يجوز عن أكثر من ذلك. 


(10)ن أء ب: (يجري). 

(2) سقط هرن: أ 

(8) انب 20 

(4) بعده في ج: (و). 

(5) انظر: مدونة الإمام مالك (1/ 412). الأم للشافعي (2/ 245) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد 
البر(420/1).نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني (162/18). المبسوط للسر خسي- 
(141/4). بدائع الصنائع للكاساني (2/ 32). » المغني لابن قدامة (3/ 474)) العدة شرح العمدة 
لبهاء الدين المقدسي (ص 232). 

(6) في أ ب: (البقرة). 
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نفن 
ما لا يجوز في 
ولايجوز العوراء”' ولا المقطوعة”" الطرف. الأضيحية 
وأما القطع في الأذن أوالألية والدَّنّب فإن كان الثلتٌ أو أقلّ جازء وإن كان أكثرٌ لم يجز 
في قول أبي حنيفة ومحمد””. 
وقال أبويوسف: إذا بقي الأكثر ؛جازء وإن ذهب الأكثر أو كان سواء ؛ل يجز. 
والعرجاء إذا كانت تمشي بنفسها [206/ ج ]إلى المنسك””'؛جازء وإن كانت لا تمشي_؛ 
وعن أبي يوسف في السَكّاء: أنه يجوزء وهي التي لا قر هاء فأما إذا لم يكن لها أذن ؛1 
يجزء وإن كانت صغيرة الأذن؛ جاز. 
ويجوز الجرباء والثولاء وهي المجنونة إذا كانتا سمينتين. 
وأما المتماء وهي التي لا سن لها: رُوي عن أبي يوسف أنه؛ لا يجوزء والسنٌّ كالأذن. 


ورُوي عنه إذا بقي'" ما يعتلفٌ”7 معه”*© جاز» وإن كان أقل من النصف. 


(1) ج: (العورة). 

(2) في أء ب: (مقطوعة). 

(0) المبسوط للسرخسي (17/12). 
(4) في ج: (كان). 

(5) المنسك: هو المذبح. 

(6) بعده في أء ب: (مقدار). 

(7) ني أء ب: (تعتلف). 

(8) في أ ب: (به). 
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وقال أبو حنيفة”": الخصي”© أحبٌ إنيّ» ولا بأس با فيه سمةٌ في أذنه» ولا يجوز في ذلك 
شيءٌ من الوحشء وإن كان متولّدًا بين الوحش”/ والإنس”*؛ فالمعتبر الأم. 


وإذا اشترك سبعة في بقر””' أو بعير يريدون القربة أجزأهم»اختلفت الجهات أو 


وقال زفر”: إن اتفقت جهات القربة؛ جاز» وإن اختلفت ؛ل يجز. 
ولو ذبح أحدهم عن ميت ؛جاز استحسانًاء[177/ د]والقياس ؛أن لا يجوز وهو 


ام 
رواية عن ابي يوسف. 


000 


وإن كان” أحدهم يريد اللحم, أو كان ذميًا يريد القربة ؛لم يجز عن أحدهم» ويكتفي 
بالنية بالقلب, ولا يعتبر القول. 

ولو اشترى أضحية سمينة فعجفت”" عنده ؛لم يجز إن كان موسرّاء وإن كان فقيرًا 
؛جازء إلا أن يكون الفقير أوجب على نفسه أضحية. 

وكذلك إذا ماتت أو شسُرقت أو حدث بها عيبٌ يمنع الإجزاء عن الأضحية فعليه 


(أخرى مكانها)”"'' إذا كان موسرًا. 


(1) ني أء ب: (يوسف»). وهنا انتهى السقط من المخطوط (ب) والذي أشرنا إليه سابقا والذي بدأ عند: 
(ليس على المسافران يضحي عن نفسه ...). 

(2) في أء ب: (الحصي».الخنصي :هو الذي استؤصل ذكره وانتزعت خصيتاه. المعجم الوسيط(1/ 239). 

(3) في أء بء ج: (الوحشي). 

(4) في أ: (الأنسمه)» وفي ب» ج: (الإنسي). 

(5) في أ به ج: (بقرة). 

(6) كأن يكون أحدهم يريد الأضحية والثاني يريد إيفاء النذر والثالث يريد الحمدي وهكذا. 

() المبسوط للسرخسى ( 4/ 144). 

(8) سقط من: أ. ْ 

(9) في أ: (فعجزت). العَجّف: وهو امرّال ودّهاب السَّمّن. معجم مقايبس اللغه.(4» 236) 

(10) في أء بء» ج: (مكانها أخرى). 
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ولو قَدَّم الأ 7 ليذيح”' فاذ | بت فان> 20 رجلهاء أو أضنايت "" السكرن فيتهنا 


جار استحنانا. 


ولو" غلط رجلان فذبح كل واحد أضحية”'' صاحبه أجزأه””"عن”* كل واحد منهما 
أضحيته استحسانًاء ويأخذها من الذابح. 

وروي عن أب حنيفة ؛أنه يجوز ويحلّل كَُ واحد منهما صاحبّه. وإن”” شاء ضمن كل 
واحد منهم|"' قيمة[شاته]"'''» ويتصدق”*'' بتلك القيمة إن كانت مضت أيام النحر. 

ورُوي عن أبي يوسف في البقرة يشترك فيها سبعة: أنهم'”'' يقتسمون اللحم وزئاء فإن 


2 
اقتسموها”*' مجازفة””''؛كره» ولا يجوز التحليل. 


(1) في أ» ب: (لتذبح). 

(2) في أ: (فانكسرت). 

(ق)ىي: (أصاب): 

(4) في أء ب: (إذنه). 

(5) في ج: (فلو). 

(6) في ج: (منهما شاة). 

(2)ق أ (اجوى). 

(8) سقط من: ج. 

(9) في بء ج: (فإن). 

(10)بعده في أ: (لصاحبه)» وبعده في ب: (صاحبه) وبعده في ج: (ضمن صاحبه). 
10 ) سقط في الأصل واللمثبت من أءبء ج .وأضيفه لإكال المعنى. 
(12) في أءب: (تصدق). 

(13) سقط من: ج. 

(14) بعده في ب: (هنا). 

(15) في أ: (مجازة). 
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ولو أمر المسلمٌ الكتابيّ أن يذبح أضحيته فهو جائز» وهو مكروه. والأفضل في ذبح 
الأضحية أن يتونّ صاحبها بنفسه؛ إن كان يحسن ذلكء وإن أمر'" غيره لم يضره”*, 


)في أء بج: (أمره). 
5 0025 


252 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل 


7 أحكام اللإتتفاع 
ويكره له أن يحلبَ الأضحية أو ير صوفها وينتفع به. بالأضحية وتوابعها 


ا وهذا في الشاة التى أوجبها المعسرء فأمًا الموسر إذا'” عن أضحيته لم تتعين» ولا 
بأ الت 0 

وإن ذبحها [171/ أ] في وقتها جاز أن يحلبّ لبنها ويجرٌ صوفها وينتفع به. وإن كان 
0 ضرعها 0 وهنو اك نح" ضرعها بالماء البارد. ولا يبيع جلدها ولا 
يعطيه””'من”* أجر جّزارتها. 

ولو عمل بالجلد شيئًا ينتفع به في بيته ؛جازء فإن””' ولدت ولدًا ذبح ولدها معها"", 
2120 


و''''قيل: وهذا في الم » فإن باعه أو ذبحه تصدق بثمنه أو قيمته 


(1) بعده في أ ج: (الذبح). 
0 
(3) في أ: (بالجز أو الحلب). 


(4) سقط من: 0 
(5) أي يخاف أن يضر الأضحية كثرة اللبن في ضرعها وبقائه إلى موعد الذبح وما قد يترتب على ذلك من 
إضرار بالأضحية. 


(6) في أء ب: (يصح). 

(7) في ج: (يعطي) ٠وبعده‏ في أ: (الجزَّار). 
(8) سقط من: أ. 

(9)فيأ: (ولو). 

(10) ني ب: (معها ولدها). 

(11) سقط من: أ بءج. 
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وذكر في المنتقى"2 عن محمد: أن الأضحية إذا وضعت فذبح الولد يوم الأضحى 
قبل الم ؛أجزأه. 

وَلى تضِدّق به يوم الأضحى؛ فعليه أن يتصدق بقيمته» ولا بأس بأن يشتري بجلد 
أضدصته متاعا للبيث. 

وعن أبي حنيفة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يطعم الأضحية ولا يأكل منها شيئًا. 

ولو أغفل”” أضحيته بعد ما مضت أيام النحر» أو ضاعت فأصابها بعد ذلك؛ تصدق 
بها ولم يصب منها شيئا. 

وإذا ذبحت في أيام النحر؛ فله أن يأكل ويطعم الغنيّ والفقيرٌه ويمستحب أن يتصدّق 
بالثلث. 

ولو باع الجلد(بورق” أو ذهب)© تصدّق به. 

ولا بأس بأن يشتري ما ينتفع بعينه نحو أمتعة البيت والشوبء ولايشتري 


عو را 


(0) بدائع الصنائع للكاساني(5/ 79). 

(2) في أ: (النحر). 

(3) في أ: (عقل). 

(4) في أ: «الجد). 

5) الورق: الفضة إذا كانت مضروبة كدراهم. لسان العرب (10:374) 
6) في أ: (بذهب أو ورق). 

(7) في أ: (حلا). 

() الإبزار: هو تابل يتبل به الطعام .معجم الصحاح للجوهري(ص/ 89). 
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5 0 3 
الى قاع با وريك أقة بهاء ثم اشترك فيها ستة قال أبو حنيفة: يكره'", 


2 
ا 


5 
ًَ 


وقال في الأصل”": إن فعل قبل أن يشتري كان أحسن, و” هذا إذا كان غنيّاء وأما 
الفقير إذا أوجب”" بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيهاء وقيل في الغنى: إذا أشرك” فيها بعدما 


اشتراها للأضحية أنه””' يتصدق بالثمن .والله أعلم. 


(1) بعده في أء بء ج: (ذلك). 
لومب قري )1 
(3)الأصل (5/ 407). 

(4) في أ: (قال). 

)59 في أ: (وجب). 

(6) في أ ج: (اشترك). 
(7)في4(:1). 
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كناب الخصب”"' 

الغضّبٌ على ضربين: 

أحدهما: يتعلّقٌ به المأثمٌ» وهو ما وقع على العلم. 

والثاني: لا يتعلّقُ به المأثم وهو ما وقع مع الجهل؛ كمن أتلف مال غيره» وهو يظرٌ أنه 
له أو اشرق اغا يريط © الدالساحي281)رت] المه نتصه وات نيم أو 
باكدييعت لمعيل و باوباو قن ننه موا 6 لكا زائم درك )مجه 
والضمانُ[207/ ج] واجبٌ في جميع الأحوال. 

وما أخذ على وجه العدوان””؛فهو آثمٌ بأخذه وإمساكه؛ وعليه رد العين© إن كان 
قائا”"» وإن كان”7 هالكًا”» وهو" من ذوات الأمثال؛ كالمكيل والموزون" والمعدود 
«الذي لا)''''يتفاوت فيه”*'':فعليه المثل. 

وأمًا العدديات”''التي لا يتفاوت آحادها ويتفاوت جملتها كالجوز والبيض. ففيه المثل. 


(1) الغصب:هو أخذ الشئ ظلما. 

اصطلاحاً: هو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه. لسان العرب 
( 648)المبسوط للسرخسي (11/ 49) الجوهرة النيرة (1/ 338). 

(2) في أءج: (يرى). 

(3) في أ: (عدوان)» وفي ب: (العدمان). 

(4) في أ: (الحجين). 

(5)قي أ: (كانت), 

(6) في أ: (قائمة). 

تاق اتركانس): 

(8) في أ ب: (هالكة)» وفي ج: (هالك). 

(9)ق أدب د 

(10) في أ: «الموزن). 

(11) في أ: (التي). 

(12) سقط من: أء ب» ج. 
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وقال زفر: عليه قيمتها”» وإن لم يكن له مثلٌ؛(ففيه القيمة)©. 

وكذلك ما يباع عددا مما'”' يختلف فيه الصغير والكبير» ويتفاوت آحاده“(كالبطيخ 
والسفرجل”7)”*» فعليه قيمته يوم غصبه. 

ولا ينظر إلى زيادة القيمة ونقصانه”" في السعر"" أو''' في البدن بعد الغصب. وإنم| حكم التفاوت في السعر 


أوالبدن بعد الغصب 
1 ا 3 2 3 عاسم 
يجب ضان المثل أو القيمة إذا تعذر الرذ بفعله أو بفعل غيره أو بافةٍ سساوية. 


وما نقص من بدنه فرذه ؟#ضمخن ما لقص» ولا يضمن ما تقضن من السعر. 
ا د النقصان: أن يقوّم صحيحًا ويقوّمَ و به العيب””'"» فيضمن قدر 


ذلك, وهذا (في كل ما)”6'' يجوز بيعة بجنسه متفاضلا. 


(1) ف أ: (المعدودات). 

(2) المبسوط للسرخسي (51/111). 

(3) في أءعب» ج: (القيمة) 

(4) سقط من : ج. 

وقاق يه (ما): 

(6) في ج: (آحادها). 

(7)السَفَرْجَُلّ: فاكهة والجمع سَفَارِجٍ وهو شجرٌ يحمل ذا رائحةٍ عطرية يأكل نينا أو تصنع منه المربييات. 
مختار الصحاح (1. 326)الرائد لجبران مسعود (ص/ 492). 

(8) في أ: (كالسفرجل والبطيخ). 

(9) في أ: (نقصاهها). 

(10) في أ: (الشعر). 

(13) ةزو 

(2) ف أ: (بيبان). 

(13) ف أ: (معرة). 

(14) ني أءب: (وقت). 

(0)ن ج: (عيب). 

(16) في أء بء ج: (كله فيها). 
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فأما 1 له يجوز بيعه بجنسه متفاضلا؛ نحو إن غصب حنطة فعفنت عنده20 أو إناء 
فضة فينهشه””» أو انكسرت الدراهو””» و'* الدنانير”'» فصاحبه بالخيار؛ إن شاء أخذ 


ذلك بعيبه”” ولا شيء له غيره””» وإن شاء تركه وضمّنه مثله فيا هو من ذوات الأمثال. 


وقال الشافعى: ل تضمنه ا لنقصان» وإن كان إناء ذم فضة أو ذهب فيا فينهشه”7" فهو 


بالخيار؛ إن شاء أخذه ولا شىء له" غير ذلك”*''» وإن شاء ضمّنه”*'' من خلاف الجنس. 
[178/ د]وكذلك””*''آنية الصٌّفر والنحاس والشَّبّه*'' والرصاص إذا كانت تباع 


(2) سقط من: ج. 

(3) بعده في أ: (عنده). 

(6) في أ ب: (أو). 

(7) في ج: (الدينار). 

(8) في أ» ج: (بعينه). 

(9) في أ: (غير ذلك). 

(10) سقط من: أء إنظر: الأم (3/ 260). 
(11) في أءج: (فانهشم). 

(12) في أءج: (عليه). 

(13) سقط من: ج. 

(14) بعده في أ: (قيمته). 

١015‏ كذ 

(16)الشبة:ق: تمن الفحاس يلقن غليه دواء فيَضْدة لسان الغرث (503:/13) 
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والعقار الذي لا يستطاع'"' نقله ولا تحويله لا يرد عليه الغصب. ولا يضمن 
بالاستحقاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأخير. 
وقال محمد والشافعي”': يضمن. 

وإن تلف منه شيء بفعل الغاصب نحو إن مّدم شيئا”” أو انهدم من سكناه فعليه 
الضمان. 

وقد ذكر محمد في شاهدين”“شهدالرجل بدار فقضى القاضي بشهادتهاء ثم رجعًا 
ينا قيمة الدانء 

ولو غصب ماله مثلّئم اختلفا(” في حال انقطاعه عن أيدي الناس؛ فإِنَ أبا حنيفة قال: 


يحكم على الغاصب بقيمته يوم يختصمون. 
وقال محمد: يوم الانقطاع””. 
ولواطخضيه حيوانا فذاة فى يدنه وا عن الغاصبي فباعة الغاضي ويتلمه إل امفشرف؟ حكم الزيادة في قيمة 
١‏ 1 ْ ْ 5 المغصوب أوبدنه 


فإن كان قامًا أخذه صاحبه. وإن كان هالكا فهو بالخيار؛ إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم 


وليس له أن يُضمن البائع قيمته زائدةً بالبيع والتسليم في قول أبي حنيفة. 


(1) في ج: (يستطيع). 

(2) المجموع شرح المهذب للنووي (14/ 232). 

(3) في أ: (بينًا). 

(4) في أ: (الشاهدين إذا)» وفي ج: (الشاهدان إن). 

(5) في أعبءج: (فاختصم)). 

(6) في أ: (انقطاع)» لأن المثل هو الواجب بغصب ذات امثل فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالعجز عنه والعجز 
عنه يحصل بالانقطاع عن أيدي الناس فتعتبر قيمته يومئذ. تبيين الحقائق( 5/ 223 )بدائع الصنائع 
في ترتيب الشرائع للكاساني (7/ 151)). 
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وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن البائع قيمته زائدة”". 


رَوى هذا الخلاف”” ابن سماعة”” عن محمد وذكر في الأصل” مثل مذهبههماء ولم 

ولو ازذادت قيمة العند المغضوت:[172/ أ]فقدله الغاضب فعليه قزيفه زافر1. 

ولو ولد الحيوان في يدي الغاصب ولدًا فباعهها وسلمهما””؛ فإن كانا قائمين كان 
للمغصوب”' منه أن يأخذهماء وإن كانا هالكين فالكلام في الم على ما بيّنا. 


وما في الولد فيضمن القيمة بالبيع والتسليم. 


(1) بعده في أ: (بالبيع والتسليم). 


(2) في أءبء:ج (الأختلاف). 

(3)هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال» أبو عبد الله التميمي. فقيه» محدث؛ أصولي حافظ..حدث 
عن الليث بن سعدء وأبي يوسف ومحمدء وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد. وكتب النوادر عن 
أبي يوسف ومحمد. ولي القضاء لحارون الرشيد ببغداد. وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ 
الطحاوي وأبو علي الرازي وغيرهما. قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات توفي سنه (0232). من 
آثاره: أدب القاضيء المحاضر والسجلات النوادر. انظر : الجواهر المضية (2/ 58)» الفوائد البهية 
(ص 170). معجم المؤلفين (10/ 57).الأعلام (7/ 23). لم أجد الكتاب. ولعله مفقود. وانظر: 
بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 143). 

(4) في أءبء:ج (الأختلاف)انظر : الأصل للقييان (1327-128-123712): 

)05 في أعج: (زائدة). 

(6) في أءب: (وسمههم)). 

(7) في الأصل : (للمغوب». والمثبت ماني : أعب»ج 
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وإذا استخدم عبد رجلٌ بغير أمره””'أو بعثهفي حاجة: أو قاد دابةَ له أو ساقها أو ركبها أو 
حمل عليها شيئًا بغير إذن صاحبه”؛ فهو ضامن لذلك» سواء عطب””' في تلك الخدمة أو 
غيرها. 

ولو جلس على بساط”*' غيره أو فراشه””*' لم يكن غاصبًا. 

ولو دخل داره”” بغير إذنه'” وليس في الدار أحد؛ لم يكن غاصبًا في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 


وعند يل" بصي غاضما والله أعلم. 


(1)ني أ»بء ج: (اللمغصوب) 

(2) في أءج: (صاحبها). 

(3) في أء ب: (عطبت). 

(4) في أء بء ج: (فراش). 

(5) في أب ج: (بساطه). 

(6) في أ: (دار). 

)ق أ(أهرة): 

(8) بدائع الصنائع للكاساني( 27/ 148). 
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باب: ما يلحق العبد الغصب نيجب على الغاصب ضمانه 
إذاا'' غصب جارية (فَأَبَقَث" في يدي الغاصب”*» أو زنت أو سرقت ولم تكن 
فعلك قبل للك قعل الخاصب ما التقصر "ا ينبي (السرقة والأناق)7 وغيتة الزن 


وكذلك ما حدث من النقصان من عور أو شلل أو ما أشبه ذلك. فإنه يضمن النقصان 


ب 


عل ]7 هر 
ولو حبلت في يدي الغاصب من زنا أخذها المالك ونقصان ذلكء فإن”7 زال العيب في د 
يدي”* المولى بأن””' كان بياضًا (في عينها فارتفع» أو حمى)”"' فأقلع» فإن المولى يردّ ما أخحذ ش 
فل الكاضيب بيه التضان: 
فأما إذا حبلت من الزنا؛ فإن أبا يوسف قال: ينظر إلى ما نقصها الحبل وأرشٍ عيب 


الزناء فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وهذا استحسانًا"' '[208/ ج]. 


وروي عن شبن انه ل 927 يضمن الأمرين» وهر الا 7 


(1)فيأ: (و إذا). 

(2) أبقت: أي هربت وشردت .الصحاح تاج اللغة (4/ 1445). 
(3) في أ: (في يد الغاصب فأبقت في يديه)» وفي ج: (فأبيعت في يد الغاصب). 
(4) في أ: (ينقص). 

(5) في أ: (الإباقة والسرقة). 

(6) سقط من الأصل واللمثبت من أءعب»ج. 

(7) في أ: (فإذا). 

(8) في ج: (يد). 

(9) سقط من: ج. 

(10) في ج: (فإن بقع أو حمر). 

(0)ف أء ب: (استحسان). 

(12) سقط من: أ. 

(13) انظر: مجمع الضمانات (1/ 133). 
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ولو ردّها الغاصب حاملًا ففاتت من الولادة وبقي ولدها؛ فإن" عند" أبي حنيفة 
شمن ع قينا" تلإلك 0 

وقال أبويوسف ومحمد”: لا يضمن إلا نقصان الحبل خاصًه. 

ولو سرقت في يدي الغاصب أو زنت ثم ردها على امالك فقطعت”' عنده”” أوحُدَّت؛ 
فإن عند أبي حنيفة يضمن الغاصبٌ[173/ ب] في حدٌ”* الزنا الأكثرٌ ثما نقصها الضرب ومما 
نقضها الزثاً: 

وأمّا في القطع في السرقة؛ فيضمن”'' نصف قيمتها. 

وقال أبويوسف ومحمد""': يضمن نقصان السرقة ونقصان الزناء ولا يضمن ما 
نقصها الضرب ولا القطع. 

ولو ماتت الجارية من الولادة وبقي ولدها في يدي 


قيمتها'*'' يوم الغصب. ولا ينجبر شيء من الأم بالولد. 


00 الغاصب» فإن الغاصب يضمن 


(1) ني أ: (قال)» وسقط من: ج. 
(2) في ج: (فعند). 

(3) بعده في أء ب: (المالك). 
(4) سقط من: أ. 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 156). 
(6) بعده في أ ج: (يدها). 

(2) في ب: (عنه). 

(8) في أءج: (أحد). 

(9) في أء ب: (فضمن). 
(0)المصدر السابق. 

(0) يج : (يد). 

(12) في أ: (قيمها). 
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ولوحْمّّت في يدي”" الغاصب (ثم ردّها)” على المولى فماتت في يده من تلك الحمى لم 
يضمن الغاصب إلا ما نقصها الحمى في قولهم جميعًا. 

ولو حبلت عند الغاصب من زوج كان لما عند المالك فلا ضمان على الغاصب في ذلك» 
وكذلك لو أحبلها المولى في يدي الغاصب. 

ولو غصب جارية محمومة” أو حُبلى أو بها جراح أو مرضء فماتت من ذلك في يد 


الغاصبء فهو ضامن لقيمتها وبها ذلك العيب. 


6 


:1 ِ 2 جناية المغصوب 
ولو قتل في يدي”' الغاصب قتيلا أو جنى جناية رد إلى مولاه [ويقال]" 5 5 
بالجناية (أو افيه ويرجع المولى على الغاصب بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية. 
ولو استهلك)”7مالَا خوطب المولى بالبيع* أو الفداء» ورجع”* على الغاصب بالأقل 
من قيمته وما أدذى عنه من الدين. | 
حكم ما يطرأ على 


ولو ولدت الجارية المغصوبة ف يدي الغاصب »وهلك الولد عردّها ورد ما تقص ه0199 المغصوب من زيادة 


الولادة» ولا ضان عليه في الولد. 
وقال الشافعي: يضمن'". 

(1) في ج: (يد). 

(2) في أ: (فردها). 

(3) محمومة : هو تشنج يصيب الإنسان من البرد الشديد. لسان العرب (5/ 400). 

(4) في ج: (يد). 

(5) في الأصل مطموسه. والمثبت :مافيأءب»ج 

(6) في أ: (ادفع). 

(7) في ]: (ولو استهلك). 

(8) في أ: (بالدفع). 

(9) ني ب: (فرجع)» وني ج: (ويرجع). 

(10) في أء ب ج: (نقصها). 

0 إنظر : الحاوي الكبير للماوردي(7» 356). 
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ولو كان الولد قاثّ) رد الولد مع الأم» فإن كان في قيمة الولد وفاء بنقصان الولادة 
انجبر به» وإن لم يكن فيه وفاء انجبر بقدره» وضمن الباقي. 

وقال زفر والشافعي""©: لا ينجبر. 

ولو ماتت ومات ولدها في يدي الغاصب ضمن قيمة الأم يوم غصب ولم يضمن قيمة 
الرلك 

ولو كان الغاصب قتل الولد أو باعه ضمن قيمته مع قيمة الأم وإن”*' نقصتها”” 
الولادة مائةٌ» والولد” يساوي”” مائتين؛ ضمن قيمة الأم يوم الغصب ونصف قيمة الولد. 

ولو غصب”' جارية شابّة فصارت عجورًا؛ أخذها وضمن ما نقص من القيمة» 
وكذا'” الغلام[179/ د] إذا هرم. 

ولو غصب عبدًا قيمته ألف. فصارت ألفين بزيادة في البدن» ثم قتله قاتلء فالمالك 
بالخيار؛ إن شاء ضمّن الغاصب قيمته يوم الغصبء وإن شاء ضمّن القاتل ألفين» فإن ضمن 
الغاصب ألما رجع”*” على عاقلة” القاتل بألفين» وتصَّدَّق بالفضل على الألف. 

ولو قتل العبد نفسه في يدي الغاصب ضمن قيمته ألما ولم يضمن بقتله نفسّه شيئًا. 
(1) وجه قولهم:لا يحبر النقصان بالولد؛ لآن الولد ملكه فكيف يجبر ملكه بملكه.العناية شرح 

الحداية (9 / 350),أسنى المطالب لزكريا الأنصاري (2 / 362) . 

(2) ني أء بء ج: (فإن). 
(3) في أ: (نقضها). 
(4) في أ: (الولادة). 
(5) في أء بء» ج: (تساوي). 
(6) في أ: (غصبه). 
(27) في ج: (كذلك). 
(8) أي الغاصب 


(9) العاقلة:هم أهل الديوان الذين يأخذون العطية ولا يدخل فيهم النساء ولا الصبيان ولا الماليك ولا 
من لا عطاء له في الديوان. شرح مختصر الطحاوي للجصاص(5/ 412). 
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ولو غصب أمة فولدتء ثم قتلت ولدها وماتت ضمن قيمة”" الأم ألهًا» ولم يضمن 
قيمة الولك: 

ولوفصو هي ضيف أ لكايو ود الوكين" اللقصمرن بف انوا عدي 
وكتلف ساف اطيوان: 

واركفيي صارية لانيو" فلحي "قي" عيدو كيدا يج قوت القصضان: 

ولو كان عبداً أمردأفخرج وجهه” فليس بعيب» والشيخوخة عيب. 

والوغضتو ناا فصار شيشاضي النقضان. 

ولو غصب عبدًا قارئّاء فنسي, أو كان خبّارّك فنسي احبر أو نسي عملا من الأعمال» 
ضمن النقصان؛ يُقوّم عادًا ويُقرّم(وهو)””1731/ أ] لا يحسن» فيضمن النقصان. 

ولو أبق العبد في يدي الغاصب فالجُعل على المولى» و”7لا يرجع به:*''على الغاصبء 
ولكن يرجع با نقصه الإباق في قول أبي يوسف. وقال محمد: يرجع على الغاصب بالجعل. 


والله أعلم. 


(1) ف أ: (قيمته). 

(2) في أ: (ألف). 

(3) فيأ:(و). 

(ل) ينول ارهد 

(5) في ب: (الحال). 

(6) ناهدا: نهد الثدي ينهدء بالضمء نبودا إذا كعب وانتبر وأشرف . لسان العرب (2/ 429). 
(7) في أ: (فالكسر). 

(8) في ج: (يدها). 

(9) أي نبت شعر الوجه 

(10) سقط من :أ. 

(11) سقط من :أ 

(12) سقط من : أ» وبعده في أ: (باالجعل) 


206 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الرجل يغصب”“فيتغير وصفه لا عينه 


إذا» غصب عصيرًا فصار خلاً» أو لبا حلييًا فصار ميضًا» أو عنبًا فصار زبيباء فإن 
أبا يوسف قال: المغصوب منه بالخيار: إن شاء أخذ'” بعينه» ولا شيء له غيره؛ وإن شاء 
ضمّنه مثله. 

ولو غصبه”2091/ ج] ثوباً فقطعه قميصًا أو قباء”7 ولم يخطه؛ فالمالك بالخيار: إن 
شاء أخذه ناقصّاء وضمنه ما نقص القطع» وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب يوم الغصب. 

ولو غصب شاة فذبحهاء فالمالك بالخيار: إن شاء أخذها ولا شيء له غيرهاء وإن شاء 
ضمنه قيمتها يوم الغصب. هكذا روى أبويوسف وال حسن بن زياد””' عن أبي حنيفة. 


وكذلك إذا ل (وأريها)”" ولم يشوه""". 


(1) بعده في أ ب: (الشىء). 

(2) في أ: (فتغير) »وفي ب يوجد تصحيف. 

(3) في أ: (وإذا). 

(4) لخن خفيت الى عه اننا لاود عسو قايس اللقه لأنع فاربين (18 :1804 
لسان العرب (7/ 228)) مادة (م خ ض). 

(5) بعده في أ» ب » ج: (ذلك). 

(6 في ج: (غصب). 

(7)القباء: ثوب يلبس فوق الثياب» والجمع الأقبية. وتقبيت قباءء إذا لبسته. الصحاح تاج اللغة 
(6/ 2458).المعجم الوسيط».(2/ 713). 

(8) بدائع الصنائع للكاساني(27/ 158). 

(9) في أ: (سلمها). 

(10) في أ: (واتبها)» وسقط من: ج. ومعنى أريها: قطعها إرباً» أي قطعاًء ومنه: أرب الرجل الذبيحة 
قطعها إربًا إرباء وأرب للعضو قطعه كاملا . انظر: المعجم الوسيط (12/1)» مادة (أرب). 

مكل (يبشنوها». وني ج: (يشترها). وانظر: بدائع الصنائع (7/ 158)» والبناية للعيني 
3710 00)). 
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وقال محمد في الأصل''": إن شاء أخذ الشاة وضمن النقصانء قال: وهذا القول أصحٌ. 
ولوغصبه” تبر ذهب أو فضة فصاغه”” إناء أو حليّاء أو ضربه دراهم. كان 
للمغصوب منه أن (يأخذ منه)”” ولا يعطيه شيئاً في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا سبيل له على ذلك» وعلى الغاصب مثل ما غصب. 

ولو غصبه'”' حديدًا فجعله إناء؛ فإن كان يباع وزنًاء فهو كالفضة. والنلاف فيهم| 
سواءء وإن كان لا يباع وزنّاء سقط حق المالك. 

ولو غصب حيوانًا فكبر وازدادت قيمته» كان للمالك أن يأخذه. ولا شيء للغاصب. 


وكذلك لو غصبه جركًا أو مريضا فداواه حتى برأ وصح. كه بارقنقل الفاضت 
1 5 3 2 3 3 3 4 الخصب 
وكذلك لو غصب أرضا فيها زرع أو نخل أو شجر. فسقاه الغاصبء أو كان نخلا على 1 
فأبّره” ولقحه””» وقام عليه فهو للمغصوب منه. ولا شيء للغاصب فيهما أنفق”. 
ولو حصد الزرع أو "لفيا أو”'" جر الصوف» اوسيل 7“ وامعيالة: كان 
ضامنًا لذلك”*" . والله أعلم. 


(1) إنظر : الأصل (12/ 147). 

(2) في أءج: (غصب). 

(3) في أ: (فصناعة). 

(4) في أء بء» ج: (يأخذه). 

(5) في أ: (غصب). 

(6) تأبير النخل: أبر النخل والزرع يأبر هو يأبره أبرا وإبارا وإبارة وأبره أصلحه ولقحه. لسان العرب. 
لابن منظور (4/ 3)» مادة (آب ر)»معجم مقاييس اللغه لابن فارس (1/ 35). 

(7) في أ: الحقه). 

(8) في أء ب: (اتفق)» وفي ج: (أنفقه). 

(9) في أ: (أو أخذ). وفي ج: (وأجز). 

(0) ني ج: (الثمر). 

(11) في ج:(و). 

(12) بعده في أء بء ج: (اللبن). 

0 ج: (ذلك). 
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[174/اب]باب: الغصب يتغير بفعل'' الغاصب”' 


إذا غصب حنطة فطحنهاء كان الدقيق للغاصب. ولا سبيل لرب الحنطة عليه 
ويضمن حنطة مثل حنطته في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وعن أبي يوسف ثلاث روايات: إحداهما: مثل قول أبي حنيفة. 

والثانية:أن ملكه يزول» ولكن الحق لا يسقط عنه حتى يصل إليه ضنه». فإن مات 
الغاصب بيع””' العين له في دينه» وهو أحق من سائر الغرماء. 

وفي رواية له:أن يأخذ الدقيق ويبرأ الغاصب من الضمان. 

وقال الشّافعي: الدقيق ملك المغصوب منهء وعلى هذا إذا» غصبه دقيقا 
فخبزه'» أو غزلاً فنسجه. أو قطنًا فغزله؛ أو لحا فشواه» أو سمساً فعصره. 

ولو غصبه ترابا فلبّنه* أو جعله آنية» فإن كانت له قيمة فهو كالحنطة إذا طحنهاء وإن 
لم يكن له قيمة فهو له. ولا شيء عليه من الضمان. 

ولو غصبه حنطة فزرعهاء فعليه مثلهاء ويتصدق بالفضل. 

ويكره أن ينتفع بها حتى يرضى صاحبها. 


وقال أبويوسف: لا يتصدق بالفضلء» ولا يكره الانتفاع به قبل أداء الضمان. 


(1) يأ (بعمل). 

(تايعه ل تدهم 

(3) في أ: (بين). 

(4) إنظر الأم : (3/ 259). 

(5) سقط هن : أ. 

(6) سقط من: أ ب ج. 

() فح (خبزة): 

(8) لبَّنه: اتخذ التراب وصنعه للبناء. المعجم الوسيط (2/ 13 8)» مادة (ل ب ن). 
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وقال أبويوسف"'": إذا غصبه* وديا فغرسه فصار نخلا يكره الانتفاع”* به حتى 
رقي #أضاسية 

ولو غصبه”“ نوىّ فصار نخلا جاز الانتفاع به ا قال في الحنطة إذا زرعها. 

وروى عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحهاء وشواها”” لم يسع له أن يأكلها”*» أو يطعم 
أحدًا”' حتى يضمن القيمة» وإن كان صاحبها غائبا أو حاضرًا لا يرضى بالضمان ؛لم يسع له 
الآكل» وإذا أَدَى الغاصب قيمتها أو ضمنها'"" امالك أو الحاكم أو أبرأه منه؛ حل له الأكل. 

ولو أراد المالك أخذ اللحم مشويّاء وأبى أخذ القيمة» لم يكن له ذلك. 

ولو باع الغاصب اللحم بعد ما طبخه أو شواه أو وهبه أو تصدق به؛ جاز. 

وقال"2© زفر واس" : إذا طبخه أو شواه ققد" ضار ملكا" لهه وعليه 
القيمة»(وله أن ”'' يأكل ويطعم من شاءء رضي صاحبها'”''' بالقيمة'" أم لا. 


(1) بدائع الصنائع ( 7/ 153). 

(2) في ج: (غصب). 

(0) في ج: (ويدا). والودي -على وزن فعيل- صغار الفسيلء الواحدة ودية. الصحاح للجوهريء 
(ص2521)) مادة ودي. 

(4) في أء ب: (للانتفاع). 

(5) في أ: (يرضي). 

(6) في أء ب: (غصب». وفي ج: (غرس). 

(7) في أ: (شواءها). 

(8) في أ: «يأكل). 

(9) في ج: (أحد). 

(10) في أء بء ج: (ضمنه). 

(0) بعده في ج: (الشافعي و). 

(12) البناية شرح الحداية للعيني(11/ 208). 

(13) سقط من: ج. 

(14) في أء بء ج: (مستهلكا). 

(15) ف أ: (ولدان). 

(16) في أ: (صاحباه). 
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ولو غصبه”* دقيقًا فجعله خبراء فهو نظير الطحن. 
ولو 5 : نض 0-0 0-7 ا تحت الدجاج'”, فهو*'بمنزلة زرع | لىء له 


وكذلك”” لو غصبه زيئًا فجعله في (بزر كثير)” حتى غلب عليه البزر”. 


ل 1 


ولو غصبه آجَرًّا أو'”* لبنًا فبنى”” به 


07 


3 اولي لميكن له على الحائط سبيل» 
وضمنه قيمته آجرّه ولبنه. 
وكذلك لو غصبه””' ساجة”*'' فأدخلها في بنائه» سقط حق المالك في الساجة» وعليه 


وقال زفر والشافعي”*'':01 8 1 / د ايتقض البناء» ويرد على المالك. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في ج: (غصب). 

0( في : (دجاجة). وفي ب: (دجاج)؛ وفي ج: (دجاجها). 

(4) بعده في أ: (و). 

(5) في أ: (فكذلك). 

(6) في أ: (بذر كثير)» وفي ج: (قدر كبير). البزر: الحبوب الصغار مثل بزور البقول وما أشبهها. وقيل: 
البزر الحب عامة. لسان العرب(4/ 56). 

(7) في أ: «البذر). 

(8) فيأ: (و). 

(9) في أ: (فبنا)» وبعده في ب: (عليها)» وفي ج: (ضبا). 

(10) سقط من: بء وفي ج: (أساس). 

(0 )يإ ج: (حائط). 

(12) في أءب»ج: (غصب). 

()لساجة :الخشبة الواحدة المشرجعة المربعة» كم| جلبت من الهند؛ ويقال للساجة التي يشق منها 
الباب. وقيل: الساج: ضرب من الشجر يعظم جدًا ويذهب طولاً وعرضًاء وله ورق كبير. انظر: 
لسان العرب (2/ 303). والمعجم الوسيط (1/ 460). » مادة (س و ج). 

(14) انظر: الشرح الكبير للرافعي(11/ 326). 
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وكان أبو السو" "يقول!": السالة هو ضوغة غل ها إذا وين حو ال)'* الساحة فأما 


إذا بنى على نفس الساجة”' ينقض””» وهو [210/ ج]اختيار الفقيه أبي'“أجعف ر"”. 
ولو بيعت الدار في حياته أو”*' بعد وفاته» كان صاحب هذه الأشياء أشوة للغرماء في 


التفين. 
ولو غصب”") لين فجعله عروة 11 سقط حق المالك. والله أعلم. 


() المبسوط للسرخسبي (11/ 94). 

(2) في ب:(تقول). 

() في ج: (بنا حرالي). 

(4) في أ: (الشاجة). 

(5)لأن البناء إذا لم يكن على نفس الساجة: لم يكن الغاصب متعديا بالبناء لينقضوإذا كان البناء عليها كان 
متعدياء فيزال تعديه بالنقض. بدائع الصنائع (7/ 149). 

(6) في أ: (أبو). 

(7)هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر البلخى ال هنداوي الحنفي» فقيه من كبار علماء الحنفية» كان 
بكا هال خوك للق التقدارا بو سيةة المخير ام عق فل ا كر ستيه دن أل ممعي للقي نه 
َه نضر بن مد أبُو اللَّيّث الْقَقيه .وقد حدث ببلخ وما وراء التّهر وأفتى بالمشكلات وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض. توفي ببخارى في ذي الحجة سنة (2 36ه). انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي (26/ 298). الجواهري المضية للقرشي (2/ 68). الهداية في شرح بداية المبتدي (4 / 
200). 

(8) في أ: (لو»» وفي ج: (و). 

(9) في ب: (غصبه). 

(10) في أ: (أدى). 

(1) مزادة: وهي الوعاء الذي يحمل فيه الماء كالراوية والقربة والسطيحة.والجمع المزاود. لسان 
العرب( 3/ 199). 
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باب: الثوب يصبغه الغاصب 

الغاصب''' إذا صبغ الثوب”" بعصفر””'» كان صاحب الثوب بالخيار :إن شاء ضمُن 
الغاصب[174/ أ] قيمة ثوبه” أبيضٌء وسلم له الثوب. 

وإن شاء أخذ الثوب». وضون له ما زاد العصفر فيه. 

وإن شاء ترك الثوب”* على حالهء وكان الصبغ فيه للغاصب. فيباع' الثوب 
ويقسم'”” على قدر حقهم|. 

ولو صبغه أسود فإن عند أبي حنيفة: له أن يضمنه قيمة ثوبه أبيضء وإن شاء أخذ 
الثوب ولا شيء للغاصب. 

وقال أن ووسف وعيين""+ البو ادهيمةة له الحصفر: 

ولو صبغه بعضفر* فانتقصت"'(قيمته» بآن)17" كانت قيمته ثلاثون»: فعادث 


(بالصبغ إلى و 


(1) سقط من: أ. 

(2) سقط ميم: | 

(3)العصفر: نبات يصبغ به ومنه رِيفِيٌ ومنه بَرّيٌّ وكلاهما نبتٌ بأرض العرب وقد عَصْفَرْت الشوب 
فِتَعَضْمْرٌ. لسان العرب(4/ 581) مادة عصفر 

(4) في أ: (الثوب)» وسقط من: ب. 

(5) سقط من أ. 

(6) في ب: (يباع). 

(7) بعده في أ» بواج: (الثمن). 

() المبسوط للسرخسي(31/ 8)). 

(9) في ج: (بالعصفر). 

(10) فيأ: (فانتقصت». وفي ج: (فانتقضت). 

10 1)فيج: (القيمة). 

(12) في أ: (بالصغ عشرون). 
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قال محمّد:أنظر إلى ما يزيد هذا الصبغ في (ثوبه و" لا يتتقص قيمته بهء فإن 
كان ازيل" نخس غ كت الكاضب غسة»«وكذلك السواة غل هذا 

ولو كان صاحب الثوب غصب العصفر وصبغه'” به فهو ضامن بمثل”'' ما أخذ. 
فإن لم يقدر فهذا'' على الاختلاف الذي ذكرنا فيه| ينقطع عن أيدي الناس» وليس لصاحب 
العصفر أن يحبس الثوب في شيء من ذلكء والسواد في هذا الوجه بمنزلة العصفر على 
قول أبي حنيفة أيضًا. 


ولو وقع ثوب لرجل في صبغ آخرء فانصّبّعْ فيه ولم يصبغه أحد: فإن كان سوادًا"” 


فهو لربالثوبءولا شيء عليه من" قيمة الصبغ في قول أبي حنيفة. 


(1) في أء ب ج: (ثوب). 
(2) في أ: (كانت). 

(3) في أ: (تزيد). 

(4) في أ» بء» ج: (صبغ). 
(5) في أب ج: (لثل). 
(6) في أ» بء ج: (فهو). 
(7) في أ: (في). 

(8) في أب ج: (به). 
(9) في ج: (أسودا). 
(10) وني ج: (في). 
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وإن كان عصفراً أو زعفرانًا فرب الثوب بالخيار: إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ فيه» وإن 


(23 ا 


شاء امتنع» فيباع القوية(و يه عن" فيه صاحب)20) الثوس يقيمته ” ابيضن» كن" 


صاحب”” الصبغ بقيمة الصبغ”” في الثوب. 

وعندهما: السواد والعصفر سواء. 

وكذلك السّمْن (إذا اختلط)” بالسويق'*والسويق” بمنزلة الثوب» والسمن 
كالصبغ””"» فآما العسل والسمن إذا أختلطا فكلاهما أصلان. 

وإذا اختلط الدهه 7" بالمسك فإن كان يزيد" الدذهن ويصلحه: كان المسك: بمتزلة 
الصبغ”". وإن (كان دهنًا)”*" لا يصلح بالخلط» ولا يزيد قيمته» كالأدهان المنتنة» فهو 


هلاك»[1751/ ب ]ولا يعتذ به. 


(1) أي حصة صاحب الثوب فيه قيمته وهو أبيض وحصة صاحب الصبغ قيمة الصبغ ؛فيقسم عليها 
هكذا. 

(2) في أ: (فيأخذ صاحب». وفي ج: (ويصرف منه لصاحب). 

(3) في أ: (قيمته)» وفي ج: (قيمة ثوبه وهو). 

(4) في أ: (يأخذ)» وفي ج: (يصرف). 

(5) في ج: (لصاحب). 

(6) في ج: (صبغه). 

(7) في أء ب. ج: (يختلط). 

(8) في أءبءج: (فالسويق).السويق: الجمع أسوقةوهو ما يتخذ من الحنطة والشعير.لسان العرب 
(1720/10). 

(9) في أءبءج: (فالسويق). 

(10) في أ: (بمنزلة الصبغ). 

(10)ن أ: (الذهن). 

(12) في أءج: (يريد)» وفي ب: (يزيد قيمة). 

(13) سقط من: ج. 

(14) في أ: (كاد هنا). 
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ولو غصب ثوبًا من رجل وصبغه بعصفر لآخرء ثم ذهب الفاعل؛ ولم يعرف. فالقول 
فيه ى) لو اختلطا بغير فعل أحد استحسانًا. 

والقياس: أن لا يكون لصاحب الصبغ على ما في الثوب سبيل. 

ولو أن''' صاحب الثوب غصب'' العصفر وصبغه وباعه» فلا حق لصاحب العصفر 
على المشتري . 

وإن”*' كان”*» صاحب العصفر غصب الثوب وصبغه ثم باعه» وغاب وحضر صاحب 
الثوب؛ قضي له بالثوب. ويستوثق منه بكفيل. 

ولو غصب ثوباً وعصفرًا لرجل واحدء وصبغه. كان للمالك أن يأخذه”” مصبوعًاء 
وبرَّأ الغاصب من“ الضمان”" في العصفر والثوب استحسانًا. 

والقياس: أن يضمن الغاصب عصفرًا مثله» ثم يصير كأنه صبغ ثوبه بعصفر نفسه. 

ولو كان العصفر لرجل والثوب (لآخر)”” فرضيا أن يأخذاه ى] يأخذه الواحد أن لو 
كانا'” له» فليس لما ذلك. 


(1) في أ: (كان). 

اق الازقمية: 

030 في أءبءج: (ولو). 

25 في أ» ف: (يأخذ)» وبعده في ب.ج: (الثوب). 
(6) سقط من: ب. 

(2) في أ: (الضما). 

(8)في الأصل : (لل وخر) » والمثيت مافيأًءب» ج. 
(9) في أءج: (كان). 
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وقال أبو حنيفة”'' رحمه الله: إذا غصبه'” ثوبا ففتله أو غسله» فلصاحب الثوب” أن 
55007 ولا شىء للغاصب. 
وعن حيو" فيمن غعصب خوصًا”” 'فجعله ا قال: له0) بن ١‏ المتصيو نه 


عليه. 


ولو غصب”' نخلة فشققها”' جذوعًاء كان له أن يأخذ الجذوع. 

ولوعدين!!" بريد و77" تقووانديه رانقرا ره شاد أغطاو ما واه تسر كاه 
ضمَّنه قيمته غير منقوط في قول محمد. 

وروي عن أبي يوسف”*'': أن صاحبه يأخذه ولا شيء عليه. 


ولو ققة 7 الخاضب الثريء كان له أن يأخل الثورب ولأ يغطيه شيا. 


0 المبسوط للسرخسي( 11/ 76). 

(2) في ج: (غصب). 

(3) في أ: (الثواب). 

(4) المصدر السابق. 

(5) الخوص : ورق النخل الواحدة خوصة. كعجم الصحاح للجوهري (ص/ 322). 

(6) الزنبيل: هو ما يعمل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره» ويقال له المكتل. انظر: المصباح المنير» 
للفيومي (ص/ 25 5)» مادة (ك ت ل). 

(7) سقط من: أ. 

(8) في ج: (جب). 

(9) في أءعج: (فشقها). 

(10) في أ: (غصبه). 

(11) ف أ: (فنقطة). 

(12) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 162). 

(13)القصر: قصر الثوب قصرا وقصارة دقه وبيّضه واللون أزاله أو خففه. المعجم الوسيط. (2/ 738). 
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ولو غصب دارا وجصّصهاا'"» ثم ردها قيل' لصاحبها”' أعطه" ما زاد 
التجصيص* فيه: إلا أن يرضى صاحب الدار أن يأخذ الغاصب حِصّة0©. 

ولو غصب من مسلم خررًا فخللهاء فلصاحبها أن يأخذها. 

وقال أبوحنيفة فيمن غصب”*' جلد ميتة فدبغه بشيء لا قيمة”*' له: فلصاحبه أخذه. 

ولو ألقى صاحب[211/ جآالميتةٍ الميتة في الطريق» فأخذ رجل جلدها فدبغه؛ فلا 
سبيل لصاحب""' الميته عليه. 

ولو غصبه”" جلد ميتة ودبغه بشيء متقوم كالقَرّظ”*2 والعفص”*“فلصاحبه أن 


بأكيدوه ويعرم له ما زاد الدباع فيه. 


(1) الحص : هو مادة شديدة البياض مستخر جه من الكلس تخلط بالتراب لطلاء البناء وإصلاحه . 
المغرب في ترتيب المعرب (ص/ 84). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في أ: (لصاحبه). 

كاي ع: (أعطاه). 

(5) في أ: (التحصيص). 

(6) في أء بء ج: (فيها). 

(7) في أ» ب»ج: (جصّه). 

(8) بعده في أ: (من إنسان). 

(9) في أ: (قية). 

(10) في أ: (لصاحبه)؛ وبعده سقط في: أ. 

(1) ف أ ج: (غصب). 

(12) القرظ: ورق السلم يدبغ به» أو ثمر السنط» وهو أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب» وهي 
تدبغ بورقه وثمره. انظر: معجم الصحاح للجوهري (ص/ 852) تاج العروس للزبيدي 
(20/ 256)» مادة (ق رظ). 

(13)العفص: شجرة البلوط وثمرهاء وهو دواء قابض مجفف. وربما اتخذوا منه حبرًا أو صبعًا. المعجم 
الوسيط (611/2)» مادة (ع ف ص). 
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ولوكاة الخلة ةك (فإ ويه" نال نيه" لد كاماءبوالثرابه :و القنوس» فلضاحيه 


.م 


أن يأخذ” ولا شىء عليه. 


ولو دبغه با له قيمة فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته غير مدبوغ» وإن شاء 
باعي وأعطاه ما زاد (الدبغ ا 

ولؤارآن العاصي)"" جل "لهذا لد [دي] 8ر903" أريذفةا ال جرانا أو قرو( 
يكن للمغصوب منه على ذلك سبيل» فإن)''' كان الجلد ذكيّاء فعليه”' قيمته يوم الغصب». 


وإن كان ميتةٍ فلا شىء 0 


6 


ولو غصب خر المسله”*") فاستهلكهاء فل" ضيان عليه. 


(1)ق](تاديعه): 

(2) في أ: (بقمة). 

اقان انعو عا 

(4) في أء ب: (وإن كان»» وفي ج: (فلو). 

(5) في أبه ج: (يأخذ). 

(6) في أ: (الدباغ). 

(7) سقط من: أ. 

(8) بعده في أ: (الغاصب). 

(9) أديم: هو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ من الإدام وهو ما يؤتدم به والجمع أَدُم بضمتين. المغرب في 
ترتيب المعرب ص (22). 

(10) زقا:يستخدمه الحداد وغيره للنفخ.معجم لغة الفقهاء (1/ 6). 

(1)ن أ: (فلا شيء عليه للمالك وإن). 

(12) في أء ب ج:(فله). 

(13) سقط من: أ. 

0ق رسيا دوق ب السام ابرع لالسلا 
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وي 


''' عصيرًا فصار حمرا 


ولع صن أوغتلا ذل" أن تضمته قيمة العصيرء إن لم يقدر على 


مثله» وإن قدر على مثله فعليه المثل. 

ولوغصب'" خمرًا فخللها!”» ثم استهلكه فعليه خل مثله. 

ولو غصب جلد ميتة فدبغه بالا قيمة له» فهلك عنده؛ فلا ضمان عليه'”'»وإن استهلكه 
ضمن في قوهم».[1 18/ د]. 

ولو دبغه بشيء متقوم» فهلك في يدهء فلا ضمان”“٠وإن‏ استهلكه فلا ضمان 
عليه)”” »في قول أبي حنيفة. 


وقال أبويوسفومحمد”*':يضمن قيمته مدبوغًاء [و]”“يعطيه امالك ما زاد الدباغ. والله 


ع 


أعلم. 


(1) في أءج: (غصبه). 

ال أخب 901 

(3) في أء ب: (غصبه). 

(4) في أ: (فخلله). 

(5) سقط من: ج. 

(6) بعده في أ: (عليه). 

(7) سقط من: ج. 

(8) المبسوط للسرخسي( 11/ 105). 
(9)سقط من الأصل والمثبت من أء ب» ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الضمان بالخلط 
ولو أودع1751/أ] رجلان رجلاً» كل واحد منهما''" دراهم»فخلط المستودع المالين» 
فلا سبيل لما على أخذ الدراهم» ولكل واحد منهما على المستودع مثل ما دفع إليه» في قول 


3-3 


ولح 


وقال أبويوسقه وعيو: غنا ,اياوه إن شان انلف واي “اعون شانها 
ضمّناه'”*ولا يسع المودّع أكل هذه'” الوديعة'”' حتى يؤدي مثلها إلى صاحبها. 

ولو اشترى به طعامًا؛ حل ** له التتاول. 

ولو اشترى بالدراهم المغصوبة دنانير؛ لم يجز'” له أن يتصرف في الدنانير. 

ولو تزوج بها امرأة ويسعه"'' أن يطأها. 

ولو غصب ثويًا فاشترى به جارية ؛لم يسعه أن يطأهاء حتى يدفع قيمة الثوب إلى 
صاحبه. 


ولو تزوج بالثوب المغصوب امرأة؛ حل له وطؤها. 


(1) سقط من: أ. 

(2) تحفة الفقهاء(3/ 174). 
(3) في أ: (أخذاها). 

(4) في أ: (استقما). 

(5) في ج: (ضمناه). 

(6) في ج: (هذا). 

(7) في أء ب ج: (الدراهم). 
(هاق أدب رجل): 

(9) في أ: (يحل). 

(10) في أ ب» ج: (وسعه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو أودعه''' رجل شعيرًاء وآخرٌ حنطة' فخلطها””؛ فهو ضامن لكل واحد منهما 
مثل حقه. في قول أبي حنيفة . 
وقال أو ووسب وغيو" دل أن باعزاء!" وربعاه فقس الكمن عن قبية الخطة 


عاوطة الس رووفل اتبيه اللتعين تور ايل 


) 


وعن أبي حنيفة'' فيمن خلط دراهم غيره بدراهم نفسه؛ ثم مات؛ كان المغصوب منه 


أسوة للغرماء”” فية: 

ولو صب ماء في طعام فأفسده وزاد في كيله”*'؛ فلصاحب الطعام أن يضمّنه قيمته قبل 
أن يصب (فيه الماء)”"»وليس له أن يضمته طعامًا مثله. 

وكذلك إذاصت ماء ق دهن أو زيسء 

وعن أبي يوسف فيمن صب طعامًا على طعامه""':فإن كان طعامه أكثر؛ كان1© 


(1) ف أ: (أودعها). 

(2) في أ: (خطة). 

(3) في أ بء ج: (فخلطهم). 
(4) المبسوط للسرخسي (217/12). 
(5) في ب. ج: (يأخذا العين). 
(6) المصدر السابق. 

(7) في أ: (الغرماء). 

(8) في أ: (كليه). 

(9) في أ: (الماء فيه). 

(10)نفي ]: ( طعام نفسه). 
(0)بن بءج: (صار). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: اختلاف الغاصب والمغصوب منه 

وإذا اختلفا في عين المغصوبء أو في''' صفته» أو في قيمته وقت[176/ ب] الغصبء 
فالقول قول الغاصب. 

ولو أقرٌ الغاصب با ادعى المغصوب منه؛ ثم قال: رَدَدْتٌ عليه. أو قال: هوالذي 
أحدث”* العيب فيه””؛ لم يصدّق إلا ببينة. 

ولو أقام المغصوب منه البيئة أن الدابّة نفقت عند الغاصب من ركوبهء وأقام الغاصب 
البينة أنه وها (إليه)”'؟ قالبيئة زبئة المغضصوبمتهة وغل الغاضب القيمة. 

وذكر”” في الأصل”": أنه”” إذا أقام المالك”* البينة أنه غصب الدابة» ونفقت عنده. 
وأقام الغاصب البينة أنه ردّها إليه» وأنها نفقت عنده» فلا ضمان عليه. 


و”*'روي عن أبي يوسف: أن الغا صب ضامن. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في ج: (أخذت). 

(3) في أء به ج: (به). 

(4) في الأصل: (ليه)» والمثبت ماني : أعبءج. 

(5) يأ (لكن). 

(6) ذكر الإمام محمد بن الحسن في كتابه الأصل أن الغاصب ضامن وهذا مغاير لما ذكره الكرماني آنفاً. 
انظر الأصل(12/ 145). 

(7) في أ(أن). وبعده في أ: (الماكر). 

(8) سقط من: أ. 

(9) سقط من:أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو شهدو ”أن الغاصب" غصب هذا العبد» ومات عنده» وشهد شهود الغاصب 
أنه مات في يدي" المالك؛ لم ينتفع””' ببينة 

وروي عن محمد في الإملاء””: أن البينة بينة الغاصب. 

ولو أقام المالك البينة أن الغاصب غصب يوم النحر بالكوفة» وأقام الغاصب البينة أنه 


كان يوم النحر بمكة هو أو العبد؛ فالضمان واجب على الغاصب. والله أعلم. 


(1) قي أ: (تنهد). وبعده في أ بج: (و). 

(2) في ج: (أنه). 

(3) سقط من: ب» ج. 

(4) في ج: (يد). 

اق (يسمع)» وسقط من: بء وفي ج: (تنتفع). 
(6) في أء ب: (بينة). 

(18367: (الأصل)ء الآمال للشيباق (صن/:23): 
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باب: الرجل يغصب الشيءني بلد فيطالبه ني غيره 
ولو غصب دراهم (في بلد)”"'»أو دنانير”'»فطالبه مها في بلدة أخرى؛ فعليه تسليمها. 
(وليس)”* له أن يطالب”'/ بالقيمة؛ وإن” اختلف السعر. 
ولو غصب منه عيئاء ثم لقيه في بلدة'' أخحرى”” »والعين[212/ ج] في يده””*"»والقيمة 
في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصبء. أو أكثر؛ فللمغصوب منه أن يأخذها””. 
وليس له أن يطالبه””' بالقيمة”'''»وإن كان السعر في هذا المكان أقل ”2 من السعر في 
مكان الغصب؛ فالمغصوب منه بالخيار: إن شاء أخذ القيمة”" على سعر*"(مكان 


الغصب)””*''.وإن شاء انتظ 260 


(1) سقط من: أ بءج. 

(2) بعده في أء ج: (في بلده). وبعده في ب: (في بلد). 
(3) سقط من: ب. 

(4) في أء ج: (يطالبه). 

(5) في أ:(لو). 

(6) في أء بء ج: (بلد). 

(7) في أء ب: (آخر). 

(8) في أ: (بلده أخرى)» وسقط من: ج. 

(9) في أء ب: (أخذها). 

(10) ني بء ج: (يطالب). 

(10)ن ج: (القيمة). 

(12) في أ: («بأقل). 

(13) في أ: (قيمة العين)» وفي ب: (قيمة)» وبعده في ج: (منه). 
(14) في أ: (عسر)» وبعده في ب: (و).. 

(15) ني ج: (البلد). 

(16) في ج: (انتظره إلى بلد الغصب). 
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ولو وجده في البلد الذي غصبه''' فيه”*' وقد انتقص””' السعر؛ لم يكن له خيار. 

ولو كان العين المغصوب هالكًا”(وهي من ذوات الأمثال؛ فإن)'” كان السعر في 
المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان”*" المغصوب”” .أو أكثر؛ برئ برد”* المثل. 

(وإن كان السعر)”” في هذا المكان أقل فهو بالخيار» إن شاء أخذ””'' قيمة العين حيث 
غصب وقت الغصبء وإن شاء انتظر. 

ولو كانت القيمة في'''مكان الخصومة أكثر فالغاصب بالخيار: إن شاء'2'' أعطى مثله 


213( 


حيث خاصم ؛وإن شاء أعطى قيمته حيث غصب. إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير» 


وإن كانت القيمة في المكانين سواء ؛كان للمغصوب منه أن يطالب بالمثل. والله أعلم. 


(2) في ج: (فيها). 

(3) ني أء ب: (انتقض). 

(5) في أ: (وهو مثال إلا مثال قان). 
(6) في ج: (المكان). 

(7) في ب: (الغصب). 

(8) في ج: (يرد). 

(10) قي أ: (ضمن). 

(1) سقط من: أ. 

(12) سقط من: أ. 

(13) في أ: (خاصمه). 
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باب: ما يكون قبضا للخصب 

وإذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثًا يصير به غاصبًا أن لو وقع في ملك الغير 
كان قابضًا له ويبر”'' الغاصب من الضمان» نحو أن يستخدم المغصوبء أو يلبس”*“الشوب» 
سواء عرف ذلك أو لم يعرف”". 

ولايكون الغاضصب غاصمًا بالغصب الأول أبداالاإن. عدث غصنًا ستتيلة. 

وكذلك”' لو كان الغصب طعامًا فأكله الملغصوبٌ منه» وهو يعرفه أو لا يعرفه» فقد 
برئ منه الغاصب. 

وكذلك”*' لو أطعمه الغاصب سقط ضانه. 

وقال الشافعي:لا يسقط””. 


ولو أن الغصوت منه أجر العبد من الغاصب للخدهة”7 »أو الشوت للبس» فقبل 
الغاصب الإجارة؛(فإن الغاصب ا من ضان العبد» ان عوك ""اعلبنة الأجرة 


بالإجارة)”! 0 


لق ان 

(2) قي أ: (لبس). 

(3)ق أ (يغرفة): 

(4) في أ: (كذا). وبعده في أ: (و). 
(5) في أ: (كذا). 

(6)إنظر الأم : (3/ 206).» الحاوي للءاوردي (7/ 207). 
(2) في أ: (للخذمة). 

(8) في أ»ج: (يبرئ). 

قن وحن 

(10) في أءعب: (حين). 

(10) سقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو استأجر العبد ليبني له حائطًا سقط ضمان الغصب حين يبتدئ بالبناء. 

ولوزوّج الجارية”“ المغصوبة© من *الغاصب [181/ د]؛ لم يبر من 
الضمان»[176/أ] في قياس قول أبي حنيفة. 

وقال أبويوسف:ييراً. 

ولو استأجر الغاصب لتعليم العبد عملاً من الأعمال؛ فذلك جائزء وهوفي يدي 
الغاصب على ضانه. فإن””' هلك ضمن. 

وكذلك لو” استأجره لفتل الثوب المغخصوب. 

ولو أن رجلاً له كّرّان©؛ اغتصب رجلٌ* أحدهماء أو سرقء ثم إن المالك أودع 
الغاصبء أو السارق”" للكرٌ الآخرء فخلطه بالكرٌ الغصبء ثم ضاع”"' ذلك كله؛ ضمن 


الكرٌ الغصب. ولا يضمن الكرٌ الوديعة من قبل الخلط. 


(0) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 156). 

(2) ني ]: (المغصوب). 

(3) في أ: (منه). 

(4) في أ: (يبرئ). 

(5) في أء ب. ج: (إن). 

(6) في أ: (إذا). 

(7) الكر :نوع من أنواع المكاييل يكال بها الطعام »يساوي أثنا عشر وسقاء كل وسق ستون صاعا.لسان 
العرب( 5/ 135). 

(8) في أ: (رجلا). 

(9) في أء بء ج: (الشارق). 

(10) في أ: (باع). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


2 


ولو دفع إنسان”" ألمًا وديعة» فأخذ منها© شيئًا لبِق ثم ردّه بعد أيّامِ إلى موضعه 
فضاعء فعليه ضمان””' ما أخحذ”". 

وذكر في الأصل””'بخلاف”' هذا. 

ومحمل”' المسألة: أنه أخذ الخمسائة فطولب”* مها فجحد”'»فصار”' ضامئاء لا يبرأ 


إلا بالرد على المالك.والله أعلم. 


(1) في أ: (إلى إحسان). 

(2) ف أ: (منه). 

(3) في الأصل: (الضمان) والمثبت من أء ب» ج. 
(4) في ج: (أخذه). 

(5) الأصل: (8/ 432). 

(6) في أ: (الخلاف). 

(7) في أ: (تحمل). 

(8) في ب: (وطولب). 

(9) في أ: (فحجد). 

(0)ني ب: (صار). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: غصب الصبي والمدبروالمكاتب وأم الولد 

إذا غصب” صبيًا حرا من أهله فمرض. فمات في يده؛ فلا ضمان عليه. 

ولو عقره سَبّع» أو :هسته حيّة فهاتء فعلى عاقلة الغاصب الدية. 

ولواقلة إفيان حك ريدي القاصن؟ فل اؤرلياء أن عي انان ا" بالخاصيت أن 
القاتل: فإن اتبعوا”' الغاصب رجع””' على القاتل. 

وكذلك”' لو وقع عليه حائط»(أو وقع في بئر؛ فالغاصب ضامن.ورجع”' الغاصب 
على صاحب الحائط)”؟ إن كان أشهد عليه. 

والمراد من هذا رجوع عاقلته على عاقلته. 

ولو قتله إنسان عمدا كان أولياؤه”” بالخيار: إن شاء'"' قتلوا''' القاتل وإن شاؤوا 
اتبعوا عاقلة الغاصب بالدية» ورجعت العاقلة في مال*' القاتل”'»ولا يكون لهم 


القصاص. 


(1) في أ: (أغصب). 
(2) ني أ بءج: (أمهما). 
(3) بعده في |: (وأما). 
(4) في ا: (فإن ما تبعوا). 
(5) بعده في ج: (الغاصب). 
(6)ف أاب: (كذا). 
(7) في ب: (يرجع). 
(8) سقط من: ج. 

(9) في أء ب: (أولياء). 
(210 في أ ج: (شاؤوا). 
(11) ف أ: (أتبعوا). 
(12) في ]: (مالا). 
(13) في أ: (يقاتل). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قتل الصبي إنسانًا في يدي الغاصب. فرده على177[1/ ب] الولي» وضمن عاقلة 
الصبي؛ لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب بثيء. 

ولو" قتل الصبي نفسه. أو أتى'" على شيء من نفسه””'؛ فالغاصب ضامن له. 

وكذلك لو أركبه دابّة فألقى نفسه منهاء وهذا قول أبي يوسف. 

ولا يرجع الغاصب على عاقلة الصبي”' بما غرم. 

وقال عد" لأا ضبان علية: 

ولو غصب مدبراء فهات في يده؛ ضمن. 

ولو غصب أم ولدء فياتت في يده؛ لم يضمنء في قول أبي حنيفة. 


ولو غصبها”” فهاتت”' في يده'* بآفة على الوجه الذي بيّنا أنه يضمن في الصبي الحر 


فإن الغاصب يغرم””' قيمتها حالة في ماله. 


(1) ني أ: (فلو). 

(#)ف أادان). 

(3) في أ: (من بنفسه). 

(4) بعده في أ: (بشيى). 

(5) المبسوط للسرخسي ( 286 )2). 
(6) بعده في ب» ج: (غاصب). 

(7) قوس (فرات): 

(8) في ب: (يديه). 

(9)ق 1 (يضمن): 
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فصل 
0007 ل 5 1 ١‏ حكم دعوى الغاصب 
و إذا غصب عيناء ثم ادعى هلاكهاء فإنه يحبس مدة يقع في الظاهر لو كان في يده هلاك الغخصب 
لأظهرّهء أو تقوم بينة. 
ولو قضى عليه بالقيمة بقوله» ثم ظهر ذلك الشيء وقيمته مثل ما قال الغاصبء» 
أوأقل؛ فلا سبيل لصاحبه عليه. 
وإن كانت القيمة أكثر ما قال الغاصب فالمغصوب”* منه بالخيار”” . 
وذكن أبويكر الزارف! من غتد'نفمية: إذا اذعى الخاضت أن الريادة حتت يعد 
التضمينء وادعى المغصوب منه أنها كانت قبله؛ فالقول قول الغاصب. 
٠ 5 35‏ اس اواج 0 فك 5 . 4# 3 أحكام أهل الذمة في 
ولو استهلك مسلم على ذميٌّ خمرّاء أو خنزيرّاء ضمن القيمة. ماهو مُتكتوم 
عند هم 


وقال الشافعي: لا يضمن””. 
وكذلك لو أتلف صليبًا على نصراني2131/ ج] ضمن قيمته صليبًا. 
ويمنع © الذميّ من كل ما يمنع منه”” المسلمء إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. 


ولوغنواء(أو ضربوا بالعيدّان)””' مُنعوا ىا يمنع المسلمون. 


(1) سقط من أءب 

(2) في بء ج: (فللمغصوب). 

(3) في ج: (الخيار). 

(4)هذا القول محمول على الزيادة الممكن حدوثها بين التضمين والظهورء فإذا ادعى الغاصب بعد 
التضمين وادعى المغصوب بل قبله » فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن التمليك قد صح.ء ويجوز 
أن يكون الأمر على ما قال الغاصب فلا يفسخ التمليك بالشك. شرح مختصر الطحاوي 
للجصاص(3/ 332-1) البناية شرح الهداية (11 / 7 . 

(5)إنظر الأم: (3/ 246). 

(6) بعده في أ: (منه). 

(7) سقط في أ. 

(8) في أ: (وضي بو العيدان). 
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وإذا أجل الغاصب ببدل الغصب ؛جاز. 

قال زفر: لا يجوز. 

ولو أبرأ المغصوب منه الغاصبت من ضان”" الغصبء وهي قائمةٌ في 
وده" #سقط ”* الضوانة: 

وقال زفر”": لا يسقط. 


وروي””عن أبي يوسف أنه“إذا قال لآخر:غصِيْنًا منك ألفاً ثم قال: كنا عشرة؛ لم 
يصدق. 
وقال زفر: يصدق. 
ومنافع العين المغصوبة لا تضمن”* بالغصب والإتلاف. ع 
وقال الشافعي””:يضمن”". 


ولو أجر الغاصتٌ المغخصوت؛ فالأجرة 1" تفيدق مها. 
ولو فتح باب قَمَصٍ فطار الطير منه ؛لم يضمن. 


وقال محمد: يضمن. 


(1) في أب: (الضمان)» وسقط من: ج. 
(2) في أ: (يده). 

(3) في أ: «(يسقط). 

(4) بدائع الصنائع للكاساني( 7/ 164). 
(5) سقط من م وبعده في أ: (و). 

(6) سقط من : بج 

(2) في أ» ب ج: (للآخر). 

(8) في ب» ج: (يضمن). 

(9)الحاوي الكبير للماوردي (7 / 162) . 
(10) في أءج: (تضمن) 

(15) بعده في أ: (و) 
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وقال الشافعي”': إن طار من فوره ضمنء وإن مكث ساعة؛ لم يضمن. 

وعلى هذا الاختلاف؛ إذا حل رباط الدابة» أو فتح الباب. 

ولو ”حل رباط الزيت: فإن كان ذائبا؛ ضمن. 

ولو كان السمن”*/ جامدًا””' فذاب بالشمس وسالء؛ لم يضمن. 

وقال أبوهتيفة:إذا كسر غل إنسان ؤتطاا .أو طبلاً» ضمن قبه شنا مح 0 
وذكر في المنتقى”*': خشبًا ألواحًا. 

وقال أبوووسف وخعيد: لذ زضناإن علبه). 

ولو غصب شيئًا فباعه من آخرءفأجازه""' المالك» ولا يعلم ما حاله''''ءفالبيع جائز 


في قول أبي يوسف الأولوهو قول محمد ثم رجع عنه'”'' وقال: بأنه لا يصحٌ حتى يعلم أنه 


كان قاتً)ا وقت الإجازة. 


(1)انظر : نهاية المطلب للجويني(2/ 272). 

(2) فيأ:(إذا) 

(3) في أ: (إن). 

(4) ق1:(الشمس). 

(5) في أ ج: (جامد). 

(6 في أ» ب: (بريطا)» بربط: نوع من أنواع المعازف تشبه العود» فارسي معرب. لسان 
العرب(7/ 258). 

(2) في أ: (ميخونا). 

(8)بدائع الصنائع للكاساني(2/ 167). 

(9) في أ: (يضمن). 

(10) في أ: (وأجازة). 

(11) ني الأصل :(حله) والمثبت من: أء ب» ج انظر :مجمع الأغبر(2/ 94)الفتاوى الهندية (3/ 152). 

(12) أي ابو يوسف رجع عن قوله الأول. 
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ولو أحرق بابًا منحونًا''' عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته (غير منقوش بتاثيل» وإن 
كان صاحبه قطع رؤوس التاثيل ضمن قيمته)" منقوشًا. 

ولو أحرق (بساطًا)”' فيه تماثيل رجال ضمن قيمته مصورًا. 

ولو هدم بينًا مصوٌّرًا”'» ضمن قيمة البيت والصبغ غير مصوّر””. 

ولو شان مقاريلة مفية خا كلمن لقي فى ومست لذ رذ كان الضساء شكيا نيا 
؟فيضمن على ذلك. 

ولو أن أرضًا بين شريكين زرعها أحدهماء فنبت الزرع» فتراضيا أن يعطى الذي لم 
يزرع” مثل نصف البذّر”“»ويكون الخارج بينهها ؛جاز وإن لم ينبت ؛ يجز. 

. 1 ا 50 

ولو نبت الزرع فطلب الذي لم يزرع القسمةقسم.وأمر الذي زرع (أن يُقلع)”*ما في 
1 ا]انضيب الشريكه ويضمن تقضات الرواعة. 

ولو غصب شيئًا فغصب منه آخر (فرد الباقي)”' على الأول برئ. 

ولو" هللكه في يدن "الغا فدفع القيمة [183/ دإإلى الأول برئ» في الروايات 
المشهورة. 
(1) ني أء ب: (ميخونا). 
(2) سقط من أ. 
(3) في الأصل: (شياطاً)ولا معنى له في هذا السياقوفي ج: (بساط).والمثبت من أ ب. 
(5) في أ: (مضمون) 
(6) بعده في أ» ب» ج: (الزراع). 
(8) سقط من: ج. 
(9) في أ» ب: (فرده)» وفي ج: (فرد). 
(10) في أء ب: (فإن)» وفي ج: (وإن). 
10 )في ج: (يد). 
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وروي عن أبي يوسف: أنه لا يبرأ إلا أن”'"'يحكو'” الحاكم. 
وقال””"أبويوسف: إذا باع الغاصب العبد المغصوب. فأعتقه المشتري» ثم أجاز المالك 
البيع نفذ”' العتق”” استحسانًا. 


(1)سقطت من :أ بءج. 

(2)في أء ب»ج: (بحكم). 

(3) بعده في أ» ب» ج: (أبو حنيفة و) الحداية شرح البداية للمرغيناني( 3/ 68) 
(4) في أء ج: (بعد) 


(#بعد هل 320011 
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كتاب الديات”" 
القتل على ثلاثة أوجه: عمد. وشبه عمد. وخطأ: 
- فأمّا العمد: فهو أن يقصد الضرب بالسلاح”*"أومايجري مجراه في تفريق الأجزاء””. 
ويتعلق بالقتل العمد أحكام: المأثم والقود عيئًا لا يعدل إلى (المال إلا بالصلح. 
وقال الشافعي”: لولي القتيل العدول إلى)”” المال» من غير”* رضى القاتل. 
ولا كفارة في قتل العمدوقال الشافعي”': تجهب الكفارة. 
ومن حكمه حرمان الميراث. 
- وما" شبه العمد: فهو أن يضرب”' با ليس بسلاحء ولا يجري مجراه في تفريق 


الأجزاءءفلا يجب فيه القصاص. في قول أبي حنيفة. 


) الديات: وديت القتيل أديه دية» إذا أعطيت ديته وقد وديت المقتول أي أديت ديته من حد ضرب 
فالدية اسم لللال ومصدر أيضا لهذا الفعل. 

شرعا: اسم للمال الذي هو بدل النفس. المغرب في ترتيب المعرب ص (480) البحر الرائق (8/ 372) 
اللباب في شرح الكتاب (3/ 152). طلبة الطلبة (ص/ 163). 

(2) في أء ب ج: (بسلاح) 

(3) في أ: (أجزاء). 

(4) انظر :الحاوي للماوردي(12/ 95). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أ: (بغير). 

(7)انظر :الحاوي للماوردي(13/ 67). 

(14) في أ: (وأما). 

(9) في أءح: (الضرب). 
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وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي""': شبه العمد هو أن يتعمد الضرب”” بآلة”” يقتل 
بمثلها في الغالب» إن كانت الآلة" مُثقلة فهى بمنزلة السيف. ويجب به القتصاص. 

ثمإن”© عند أبي حنيفة: تجب الدية مغْلّظةَ على العاقلةفي ثلاث سنين؛ قال: 

في شبه العمد الكفارة. 

- وأمًا الخطأ: فقد يكون في نفس الفعل» نحو أن يقصد شيئًا فيصيب غيره» وقد يكون 
في ظنْه(نحو أن يظنه”*)””' صيدًاء أو حربيًا فإذا هو مسلم, وليس فيه إثه"'' القتل» وفيه 
الدية على العاقلة'''' في ثلاث سنين» ويحرم الميراث. 

ونوع آخر يجري *" مجرى [178/ ب االخطأ:وهو النائم ينقلب”*" على إنسان 


214) 050 


(0)انظر :الحاوي للماوردي(12/ 35). 
(2) في أ: «القتل). 

(3) بعده في ب: (لا)» وبعده في ج: (1). 
(4) في أء بء ج: (فإن). 

(5) بعده في أ: (مستعملة) 

(6) سقط من: أ بءج. 

(7) بعده في أء ب» ج: (و). 

(8) في أ: (ظنه). 

(9) سقط من: ج. 

(10) في أ: (ثم). 

10 )ف أ: (القاقلة). 

(12) ني ب: ل(أجرى)ء وسقط من: ج. 

(13) ني ب: (فتنقلب). 

(14) في أ: (فيقتله). 
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العاقلة» ولا تتعلق به الكفارة» ولا حرمان الميراث. 
وقال الشافعي''': يلحق بالخطأ في جميع أحكامه. وليس فيما دون النفس شبه عمد. ف) 


جعل شبه عمد في النفس فهو عمد في دون النفس. 


0) انظر :الحاوي للماوردي(13/ 2 6). 
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باب: معرفة مقادير الديات والأرش”) 
لا خلاف أن تقدير الدية من الإبل مائة» ومن الدنانير ألف. 


وأئة الدراهم فهي مقدرة بعشرة آللاف درهم”* وزنث بيو 


وقال مالك والعافم :تعفر ال 


فال عبد 11" كاقف الدية إلنا عكر الذاو1ن فر 


وقال أبو حنيفة"'': الدية يقضى بها'''' من ثلاثة أصناف من الإبل» والعين» والورق. 

(1) في أء بء ج: (الأروش). 

(2) في أ: (ألفا). 

(3) في أء بء ج: (فأما). 

(4) سقط في أ ب» ج. 

(5)معنى قول وزن سبعة: أن كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وكل درهم أربعة عشر قيراطاء وإذا كان 
الدرهم أربعة عشر قيراطا تبنى عليه أحكام الزكاة ونصاب السرقة وغيرها. وأصل المسألة أن 
الأوزان في عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر - رضي الله عنه - كانت مختلفة 
فمنها ما كان الدرهم عشرين قيراطاء ومنها ما كان عشرة قراريط» وهو الذي يسمى وزن خمسة 
ومنها ما كانت اثني عشر قيراطاء وهو الذي يسمى وزن ستة فلم| كان في زمن عمر - رضي الله عنه - 
طلبوا منه أن يجمع الناس على نقد واحد فأخذ من كل نوع من الأنواع الثلاثة درهماء وكان الكل 
اثنين وأربعين قبراطا وأمر أن يضرب من ذلك ثلاثة دراهم متساوية فكل درهم أربعة عشر قيراطاء 
وهو وزن سبعة التي جمع عمر - رضي الله عنه - عليها الناس وبقي كذلك إلى يومنا 
هذا.الكافي:(2/ 1108). المبسوط للسرخسبي(4/18). 


(6)مختصر خليل : (1/ 232). 
(7) انظر الأم: (2/ 306). 
(8) بعد في أء ج: (و). 

(9) في أ: «إذا). 

(10) تحفة الفقهاء ( 3/ 106). 
(1) بعده في أ: (أصناف). 
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وقال أبو يوسف ومحمد”'"): من البقر مائتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الل مائة 
خلة. 

وذكر في المعاقل:”*“أنه””' إذا صالح على أكثر من مائتي بقرة» أو مائتي حلة؛ لم يجز» في 
قول أبي حنيفة. 

3ح فهذا يدل على؛* أن قول أبي حنيفة مثل قوهم|. 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل. 

وما دون النفس من المرأة فهي معتبر””' بديتها. 

ودية الخطأ أحماسٌ: عشر ون ابنة*) خحاض» وعشرون ابن محاض» وعشرون بنت لبون» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 

ودية شبه العمد أرباعٌ: خمسة وعشرون بنت مخاضء وخمسة وعشرون بنت لبون» 
وحخمسة وعشرون حقة» وحمسة وعشرون جلعة. 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال عيزنة خني 14" أكون سقن لتر سيلوب أ يحون خا يك 0 إلى 


بازل”" عامها كلها حَلِفه. 


(1) تحفة الفقهاء (3/ 106). 
(2)الأصل (9/ 398). 

(3) سقط من أ. 

(4)سقط من أ. 

(ق)ق أب« (ععرة: 

(6) في أ ب: (بنت). 

(7) في أ: (ثلاثا) وبعده في أ:(و). 
(8) في ج: (ثلاثة). 
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ودية الذمي والمستأمن كدية المسلم. 
وقال الشافعي'": دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهمء ودية المجوسي 


ع 


ثانماثة. والله أعلم. 


(1) في ج: (فلول)البازل : الباء والزاءواللام أصلان: تفتح الشيء» بزل البعير أي طلع نابه وذلك في 
السنة الثامنه أو التاسعة . معجم مقاييس اللغه(1/ 2244). المعجم الوسيط (1/ 54). 
(2) إنظر الأم : (6/ 105). 
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باب الأعضاء التي يجب 
بكل عضو منها دية 
هذه أعضاء ثلاثة؛ اللسان والآنفق» والذكرء فإذا استوعيت"" الآنف جدعا” أو 
قطع المارن '”'وخده؛ ففيه الدية كاملة”*. 
وكذلك الذكر إذا اسفورعصب'"' أو قطعت'" اللتشنة: 
وكذلك اللسان إذا استوعب أو قطع منه ما يذهب الكلام كله وإن ذهب بعض 
الكلام ففيه حكومة عدل'”. 


3ق (اسورعب)» 
(2) ني أ: (جذعا). 


(3) المارن:الميم والراء والنون أصلٌ صحيح يدل على لين الشيء » وهو مالان من الأنف وفضل عن 
القصبة .معجم مقايبس اللغة (5/ 313) المعجم الوسيط (2/ 865). 

(4) ني أء ب: (الكاملة). 

(5) قح [ابخوفيك): 

(6) في أ: (قطع). 

(7) حكومة عدل:هي أن تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجحنايات التي لها أرش مقدر فينظر ذوا عدل من 

أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ القاضي بقوم) 

ويحكم منالأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة . 

جاء تعريف الأحناف هنا بالطريقة التي تقدر بها. 

وجاء تعريفها بالموسوعة الفقهية:بأنها هي ما يجب في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. وهي نوع من 

الأرش» فالآأرش أعم منها. 

بدائع الصنائع للكاساني (7 / 325). الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6 / 581). 

الموسوعة الفقهية الكويتية (3 / 104). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


من أصحابنا من قال: يقسه''' على عدد الحروف» فيجب من الدية بقدر ما فات»ء 
والمعتسى اروف" (الى تتعلق)'* باللسانةه قأما اهواية'" والقلفية" والشفةة” فاه 
تدخل في القسمة. والله أعلم. 


00 نٍأ: (يسقم). 

(2) سقط في أ. 

(3) في ج: (بالحروف). 

(4) في أ: (اللواي تعلقت)»وفي ب: (تعلق). 

(5)لمحوائية:هي أحرف المد الثلاثة (الألف.الواوءالياء» سميت يذلك لأتها تنتهي للهواء.بغية المريد 


للحرازي(ص/ 264). 
(6) الحلقية:هى ستة حروف (الممزةالماءءالعينالحاء»الغين»الناء) سميت بذلك لأن مخرجها من 
الحلق.المرجع السابق 


(7)الشفتية:هيأربع حروف «الفاء»الواوءالباءالميم) سميت يذلك لخروجها من الشفتين.المرجع السابق 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب المعاني'''توجب الدية 


مما ليس بعضو 

في النفس الدية. 

وكذلك العقل والسمع والبصر والشم والذوقوالكلام. 

وفي شعر© الرأس إذا سقط (و1* ينبت)” من الرجل والمرأة إذا كانا حرّين :الدية 
الكاملة””". 

وكذا لحية الرجل. 

وقال الشافعي”': فيها حكومة عدل. 

وكان”” الفقيه أبو جعفر”” يقول”": إن| تجب الدية في اللحية إذا كانت كاملة يتجمل 
بهاء فأما إذا كانت طاقات”"' متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء وإن كانت" '' غير متوفرة 
و*''لا يقع بها الجمال على الكمال» و(ليس مما)””''(يشين؛ ففيها)”*'' الحكومة”'". 


(1) بعده في أ» ب» ج: (التي). 

(2) في أ: (سعر). 

(3) في ب: (فلم). 

(4) سقط من: ج. 

(5) في أ: (كاملة). 

(6) إنظر الأم : (6/ 83). 

(7) في أ: (قال). 

(8)البناية شرح الحداية للعيني (13 / 180) . 
(9) سقط من: أ. 

(0 الطاقات : جمع طاقة وهي حزمة من شعر. المعجم الوسيط (571/2) 
() فخ (كان). 

(12) سقط من أء ب» ج. 

(3)ن ج: (ليست). 

(14) في أ: (يستبين ففيه). 


(15) ني بء ج: (حكومة عدل). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وأما لحية (العبد)”'' فقد ذكر في الأصل:”* أن فيها حكومة عدل. 


وروى الحسن”” عن أبي حنيفة: أنه تجب كل”' القيمة 


والمرأة كالرجل في تفويت منفعة الجنس» وتفويت الج ال”7. فإذا؟ ضر ب[178/ أ] 
ظهر رجل”'فصار (بحالٍ”*'لا ينزل)””' فعليه الدية كاملة 29 
وكذلك المرأة إذا أفضاها”'''' فصارت لا تستمسك البول والغائط أو أحدهما””' ففيه 


دية'”'' كاملة. والله أعلم. 


(1) في أ: (العد العدل). 

(2)تحفة الفقهاء للسمرقندي(3 / 108) . 

(0) المبسوط للسرخسي (26/ 72). 

(4) بعده في ب: (بحال). 

(5) بعده في أء ج: (بحال) 

(6) في أء ب» ج: (وإذا). 

(7) في ج: (الرجل). 

(8) سقط من : ب ءج. 

(9) في أءج: (لا يبول). 

(10) ف أ: (الكاملة). 

0 )لإفضاء: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعهاء وأفضى المرأة فهي مفضاة: إذا جامعها فجعل 
مسلكيها واحدّاء إفضاء المرأة إذا انقطع الحتار الذي بين مسلكيها. انظر: ت#هذيب اللغة للأزهري 
(24/12». لسان العرب لابن منظور (15/ 2)157.» المصباح المنير للفيومي (2/ 476) مادة (ف ض 


و). 
(212 ف أ:(أوحدهما).وني باوج . (أوأحدهما). 


(13) في أء ب: (الدية). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ما يجب'''فيه الدية على قدر ما“فيالبدن 


“اي العنين و الأذنين بر اله والحاجبين وثدي المرأة الدية كاملةوفي الواحد 


ونيا" افيتت الدية: 


وسواء ذهب [183/د] نور البصر دون الشحمة» أو ذهب”) مع””) الشحمة» وسواء 


وكذا القدم”*. 
وكذا إذا قطع الْحَلّمة من ثدي المرأة. 


000 كان بِضَرْبة أ فريين إذا كان قبل””(يرعه”19) الا" 


وف أشفاء 2 العين الدية: وني الواحد الربع» وفي الاثنين النصف. وفي 


الثلاثة”'ثلاث الأرباع7" إذا لم ينبت» وكذا إذا قطع الجفن وفيه الشعر. 


(0)ف أوع:(تقب)بعدوق أ:(تمين): 
(2) بعده في أ: (تجب). 

(3)سقط من أ ب. 

(4) الأنثيين: أي الخصيتين.لسان العرب (13/ 247 ). 
(5) في بءج: (منهما). 

(6) في بء ج: (ذهبت). 

(2) في ب: (معه)» وفي ج: (معها). 
(8) في أ» ب: (القوم). 

(9) في ج: (قتل). 

(10)ق1(برئ) 

(10) سقط من: ج. 





(12) الأشفار: جمع شفر » أي كل شيء حرفه » وهو حروف العين التي ينبت عليها الشعر . المغرب في 


ترتيب المعرب (1/ 446) المصباح المنير (1/ 317). 
)3 1) ني أ وج (ثلاثة). 
(14) في ج: (أرباع). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو”"" قطع اليد مع الذراع (من الفصل خطاً؛ ففي الكف والأصابع الديةوفي الذراع 
حكومة عدل)””*'» في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: تجب دية اليد لا غير. 

وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر الدية» و””' الكل سواءء و لا فضل 
للبعض على البعضء وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل ففي كل مفصل ثلث دية 
الإصبع» وما كان فيه مفصلان ففي الواحد منه نصف دية الإصبع» وسواء ما قطع من 
الأصابع أو شل. 

وفي كل سن خمساثة[درهم]””» والكل سواء: المقدّم والمؤخر والثنايا والأضراس 
والأنياب» فإذا اسودّت”7 السن من الضربة» أو احمرّت. أو اخضرّت؛ ففيه 


الأرش”*.1791/ ب] وإن" اصفرت ففيها حكومة عدل""'. 


(1) في أ: (أو). 

(2) سقط من : أ. 

(3) سقط من أ. 

(4)سقط من أ ب» ج. 

(5) سقط من الأصل ب والمثبت من أء ج وبه يكتمل المعنى. 

(6) في أ: (فأما إذا»» وفي ب» ج: (فإن). 

(7) في ج: (أسود). 

(8) بعده في أء ب: (تاما). 

(9) في ج: (إذا). 

(10)لأن الصفرة لا تذهب منفعتها بل توجب نقصانها بذهاب جمالهاءقتجب الحكومة:؛ وأما السواد 
فدليل على موت السن فيجب الأرش. الاختيار لتعليل المختار(5/ 39). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال زفر: يجب عقلها تامًا. 

وهذا بعد أن ينتظر”'' سنةء فإن نبتت 2 (خضراء أو حمراء)” أو صفراء”” ففيها ما 
ذكرنا. 

في الشفتين الدية» وفي إحداهما””' النصف. والعليا'” والسفلٍ سواء. والله أعلم. 


(0) ف أءب: (تنتظر). 

(2) في ج: (بين فيه). 

(3) في أء ب: (حمراء أو خضراء»» وفي ج: (أحمر أو أخضر)» بعده في أ: (أو سوداء ). 
(4) في ج: (أصفر). 

(5) في ج: (أحدهما). 

(6) في أ: (العلياء). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الشجاج"''" 
ذكر اركف يع شحج و1 بلك عبير ا" بر ال 
أوّهها: الجارحة وهي التي تشق الجلد 
ثم الدامعة: وهي التي يخرج منها ما يشبه الدمع» ولم يذكرهما محمد. 
ثم الدامية: وهي التي يخرج منها الدم. 
ثم الباضعة: : وهى هي التي تبضع اللحم. 
ثم المدلاحمة: وتفسيرها عند أبي يوسف ما يذهبُ” في اللحم أكثر تما تذهب الباضعة. 
وعند محمد المتلاحمة قبل الباضعة. 
ثم السمْحاق: وهي التي تصل إلى الجلدة الرقيقة فوق العظم. 
لم الوضحةة وح التي اوضع “عن العتام. 
ثم الحاشمة: وهي التي تهشم العظم. 
ثم المَقّلة: وهي التي تخرج منها العظم. 


)010 الشجاج : جمع شجة » والشين والجيم أصلٌ واحد يدل على صدع الشيء كال شححت راس أشيحه 
تجا » يختص بالوجه والرأس»ء وفي غيرهما يسمى جراحةوسيأت تفسيره في كلام المؤلف أيضاً. 
معجم لغة الفقهاء .(1/ 109)»معجم مقاييس اللغة(3/ 178). 

(2) بعده في أء ب: (محمد). 

(3) في أء بء ج: (أحد عشر). 

(4) المبسوط للسرخسي ( 26/ 73). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أء ب: (تذهب). 

(7) في أ ب: (موضح). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ثم الآمّة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ؛ وهي الجلدة التي فوق [2151/ ج]الدماغ. 
ثم الدامغة”'': وهي التي تخرق الجلدة لم يذكرها”” محمد. 

و" في الموضحة القصاص في قوهمء وما بعد الموضحة لا قصاص”' في قوهم. 
وما قبل الموضحة (فقد ذكرنا)”* في الأصل”': أنه يجب القصاص. 

وروى الحسن”” عن أبي حنيفة: أنه لا قصاص. 

وما قبل ال موضحة”*)”" تجب حكومة عدل. 


واسودو فق كين لكر كيفية حكومة العدل 
١‏ في السجاج 


.دس (10) (11) عي لضان 5 ار ا مانن 58 ,002 
فذكر ” الطحاوي” : : أنه يقدر لو كان عبدا؛ فيقوم وهو صحيح. ويقوم وبه 


شجّة فيكون قدر النقصان أرشها من الدية. 


(1) في أ: (الدامعة). 

(2) في أ: (يذكر). 

(3) سقط من أ. 

(4) بعده في أ: (فيه). 

(5) في أ ج: (ذكرنا). 

(6) الأصل: (581/6). 

(7)المبسوط للسرخسي (26 / 74). 

(8) بعده في أ: (القصاص). 

(9) سقط من: ج. 

(10)ن أ: (وذكر). 

(1) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزديء أبو جعفر الطحاوي. فقيه» أصولي» محدث. ولد سنة 
(239ه)» وتفقه على خاله المزني» ثم انتقل إلى مذهب أب حنيفة. توفي سنة (321ه). من مصنفاته: 
شرح مشكل الآثار» أحكام القرآن مختصر الطحاوي.انظر: الجواهر المضية (1/ 102). الأعلام 
(0 96).مختصر الطحاوي(ص/ 238) 

(12) في أ: (ذا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وأنكر عليه الشيخ”'" أبو الحسن” وقال: يؤخذ مقداره من الشجة التي لها أرش مقدّر 
بالحزر””' والظن. 

وفي الموضحة إذا كان ”“خطأ :حمس من الإبل» وفي الهحاشمة :عشرء وفي المنقلة 
:خمس عشرة» وفي الآمة: ثلث الدية. 

والشجاج يختص”''' بالرأس والوجه في مواضع العظم؛ كالجبهة والوجنتين والذقن. 

وما كان في البدن يسمي جراحة. 

ولا يثبت”' فيه حكم”* الشجة» وما كان له أرش مقدر- وذلك حمسماثة فما فوق ذلك 
في الخطأ- فهو على العاقلة. 

وما كان دون الخمسائة فهو في مال الجحاني. 

ولا تكون” على العاقلة. 

وأما”' في المرأة: فمقدر بوائتين وخمسين. 


وقال الشافعى”7': تحمل'7'' العاقلة القليل والكثير. 


افع (الشيه): 
(2)تحفة الفقهاء (3 / 113). 
(3) فيج: (بالحرز). 
(4) يع تإن): 
(5) في أ: (كانت). 
(6) في ج: (تختص). 
(7) في أ: (تثبت). 
(8) في أ: (حكومة). 
(9) في أ: (يكون). 
(10) في أ: (فأما). 
0 )انظر: الحاوي لللاوردي (12/ 355). 
(12) في أ: (يتحمل). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وماكان أرشه نصف عُشر الدية إلى ثلث الدية؛ فذلك عل العاقلة في سنة. 

وما زاد على الثلث يجب في سنة أخرى. 

والجائفة: ما يصل'' إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين. 

وما يصل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل إليه الشراب كان مفطراء أوما فوق 
ذلك فليس بجائفة. 

وليس شيء من الجراح”/ له" أرش معلوم غير الجائفة؛ فإن فيها ثلث الدية» فإن 


نفذت الجحراحة”* من الآخر ففيها ثلثا الدية. والله أعلم. 


(1) ني أءج: (تصل). 
(3) سقط من: ب. 
(4) بعده ف باج: (في الجانب). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: مايجب''فيه الحكومة 


لا قافن إل ومح النظا لكزق 18 ليرا لفرت كيين )"ا بيعككه الخل بدن مد 
الكاسر مثلُ ما كسّرء فإن قلّعه؛ ل يُقَلمْ سنه» ولكن © يؤخذ" سنه بالمبروء إلى أن يعَهيّ إلى 
اللحم» ويسقطٌ ما سوى ذلك. 

وعن أبي يوسف؛ في الصّلع إذا كُسرء أو التّقوة*» أو غير ذلك من العظه”7: أن فيه 
حكومة عدلء قدرٌ ما يرّى الحاكم» بعد نظر ذوي عدلٍ(ممن)”* له علمّ به. 

وفي ثدي الرّجَلٍ حكومةٌ عدلٍ. 


وى "الشاق الأخرمى» :وذكر (العنيت ولقية )"ا والعين التتائمة الذاهب توزهاء 


ل كا الشَّلَاءِ؛ حكومة عدل. 


(1)ني أءب: (تجب). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في أ: (فانكسر). 

(4) في أ: (لكنه). 

(5) في أ: (تؤخذ). 

(6) في ج: (الترقه).الترقوة: هو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. معجم الصحاح 
للجوهري(ص/ 126). 

(2) في أء بء ج: (العظام). 

(8) ني الأصل : (من)والمثبت من أء ب. 

(9) سقط من: أ. 

(10) في أء بء ج: (الخصي والعنين). 

10 )ين أء ب: (السودا)» وفي ج: (الأسود). 

(12)فيأ: (و). 

1ق انرأو 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال أبوحنيفة؛ في سن الصّبِيٌّ الّذي 017" ينغ :إلا شيء فيه)”*. 

[179/ أ]وكذلك” لو" شجٌ إنسانًاء فالتحمت اع وت 1ت" لان تاغل 
الشَاجّ في قولٍ أبي حنيفة. 

وض "اأويويقة اجنين" السكرم عدلٍ(ني الأ1)1"". 

وضدعتين: أن يلرقة أجرةٌ الطّبيب. 


فإن””'' قلّع سن بالغ فنبّ- مكا ك0 ه2150 * شىء فيها”'''؛في قولٍ أبي ا 


6 


وقان أنويوسيقتةعلية الآرنى كاياة. 


اناق 

00 2 

(3) في أ: (تتغير).يئغر:ثغرته أي كسرت ثغره .وإذا سقطت رواخ ضع الصبي قيل تُخِرَ فهو مثخور. . معجم 
الصحاح للجوهري (ص/ 139). 

(4) في ج: (ليس فيه شيء). 

(5) في بء ج: (إذا). 

(6) سقط من: أ بءج. 

(7) بعده في ب: (أن)» وبعده في ج: (أنه). 

(8) في أ» بء ج: (عند). 

(9) المبسوط للسرخسي ( 26/ 98). 

(10) سقط من: أ. 

(1) سقط من: ج. 

(12) سقط من: أ. 

(13) في أءت: (وإذ). 

(14) في ج: (مكانه). 

(50) ف أ: (أخرى لا). 

(16) في أ» ب: (عليه)» وفي ج: (فيه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قلّع سن إِنسانٍ؛ فردّها صاحيّها في مكايهاء ونبّت عليها اللّحةٌ؛ فَعَلَ القالع 
الأرش بكراله. وكذا إذا قطع الأذنَّ» فألصّقَها فالتحمَتْ. 


ولو قلّع ظَفْرَ إنسان؛ فإن لم ينبْتْ؛ ففيه حكومة عدل ون" نبت على عيب؛ ففيه 


0 3 
[5 / د]حكومة عدلٍء (دون ذلك)”*» وإن نبّت كما كانت” ؟؛ فلا شيء فيه. 


و 
ع 


وفي الأصبّع* الزَّائدةٍء والسَّنّ الزّائدة!)؛ حكة” عدلٍ. 

ولو بدأ فقطع الذّكَّرهِ ثم الأنثيين من الرجل الصحيح خطأً؛ ففي ذلك دِيّتَانِء وكذا!© 
إذا قطعها'”من جانب واحدٍ معًا””".ولو بدأ بالأنثيين, ثم بالذَّكَرهِ ففي الأَنيين الدّيكُ وفي 
الذّكر حكومةٌ عدل. 

وأطرافٌ الصّبيّ بمنزلةٍ أطراي*" البالغ» ويجبُ الأرشٌ كاملاً إذا عُلِم صحَّثْها 


باحركةٍ في بعضهاء وني الأّسانٍ بالكلام» وفي العينٍ بم يُستَدَلُ به على النَظر. 
وما يفوّتُ الجمال دون المنفعة ففيه اديه كاملة كا في البالغ. 


(1) فيج: (فإن). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في أ: (كان). 

(4) في أ: (أصبع). 

(5) في ج: (الزائد). 

(6) في أء ج: (حكومة). 

(7) في ج: (كذلك). 

(8) في أ: (قطع»» وفي ج: (قطعهم)). 
(9) سقط من: ب. 

(10) في أ: (طراف). 
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وكذلك”" لو" قلّع سن الصيي؛ فلو ” يد ا 0 


ولوسسلق رات اسان فته السك ابي + فلا شي ءعليه””؛في قولٍ أبي حنيفة””. 
وقال أبويوسف: فيه حكومةٌ عدلٍ[180/ ب]. 

وإن كان المحلوقٌ عبدًا؛ ففيه النقصانٌ عندّهم. 

وعن أبي يوسف» في ذكرِ قُطِعَتْ حسّفئه: يب بقطعها حكومة عدلٍ. 


وكذلك كل 5 فاكّع27) منفعة 280 رذ 0 قط (بقدر , 


وعلى هذا الأنف 010) المقطوعة و1 ايان كيد وثدي المرأة المة لوعٌ | | د وَاججَفن 


الذي لا أشفارٌ فيه» والكفٌ المقطوعة الأصابع. 


(10) ني ج: (كذا). 

(2) في أء بء ج: (إذا). 

(3) في أءج: (ولم). 

(4) في أ: (تنبت). 

(5)في أ ب: (في). 

(6) تحفة الفقهاء ( 3/ 113). 

(7) في أ: (فانت). 

(8) في أ: (منفعة). 

(9) في أ: (يجب منفعته سقط)» وسقط من: ج. 
(10) سقط من: ج. 

)ني أ: (الأذن). 

(12) ني ج: (المقطوع). 

(13) الأرنبة:طرف الأنف » تهذيب اللغة (15/ 153). 
(14) في ج: (بالحلمة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو جتّى على التَفن”' إنسانء وعلى الشَّعْرٍ من ذلك الجفن آخرٌ: فعل الذي أزال 
الشّعَرَ الأرش”* كاملآء وعلى الذي قطّع الحفنَ حكومة عدل» لا يختلف هذا بالبْرِءو(عدم 


البرعِ)*©» ولو كان الحانى واحدًا؛ كان الفعلٌ الثاني قبل بْرْءِ7 الأول تتميًا للأولء كأنّه 


عه 
.4 


حصّل دفعة”'". والله أعلم. 


)ل أدعة حفن 

(2) في ج: (أرش). 

(3) في أ: (عدمه)» وفي ج: (عدم البرأ). 
4( في أ»عج: (واحد). 

(5) في أ: (البرئ): وفي ج: (برأ). 


(6) في أ ب» ج: (بدفعه). وبعده في أ: (واحدة). 


3158 
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باب: ما يدخل'''من جناية الشجاج*'بعضيه "ني بعض 


إذا شجّ رجلاً فذهّب عقلَه؛ دل “ضمان (الشجةً في ضانِ)*” العقلء وكذا ضمان 

فأمّا ما عدا ذلك من (السمع والبصر)”” والكلام؛ فلا يدخل فيه أرشُ الشجَّة في قولٍ 
أبي حنيفة ومحمل. 

وقالأبويوسفت”7:يدخل ضمانُ الشجّةِ في ضان”السمع (والكلام)”"» ولا يدخلٌ 
ف دية البصر. 

وطريقٌ معرفة ذَّهاب السّمع والشَّمّ والكلام والبصر: أن (يعترف)”27 الجاني 
دا 


(1) في أ: (تدخلالشجة). 

(2) في أ: (الشجة). 

(3) ني ب: (بعضها). 

(4) بعده في أ: (ضمان). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في بء ج: (البصر والسمع). 
(7) بدائع الصنائع ( 7/ 317). 
(8) بعده في في أ: (دية). 

(9) سقط من: ج. 

(10) سقط من: ب. 

(1)ن الأصل: (يعرف)وني أ: (تعرف).والمثبت من :ب »ج. 
(12) سقط من: أ. 

(13) في أ: (بالتكو). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقد يُعرّفٌ النّظرٌ”" بنظر الأطباء إليه. 

وأمّا السّمع فعا ل وكذا في الكلام. 

وأما الشَّحٌ فيختبر[216/ ج] بالروائح الكرمية. 

ولأولكل من دياتٍ هذه الأشياء بعضها في بعض إلا إذا سرّى”” إلى النفس» فتجبٌ”* 


الديةَ على عاقلةٍ الجاني في الخطأء وفي العمدٍ في مال الجاني» وسائرٌالشّجاجٍ في هذا سواءٌ 


8ت 


موقي كانس ا فاشية أو منقلة» أو 1 وكتلك7 ف دية7) العقل. 


10 > و 
فإن”*' كانت الأمَّةَ ثلاثا (قد فات العقل)”؛ اوبحي" فبيا قب بورق كاتك ريد لوقن 


ذهب)''' منها !02 يدخل تق الشّجاج في (ضمانٍ العقلٍ أكثرٌ من دية)"''» وكان 
فيها ديةٌ وثلت: في كل سنة ثلث من ذلك: 


(1) في أ»ب» ج: (البصر). 

(2) ني ج: (يثبت بغفل). 

(3) في ب: (أسرى). 

(4) في أ: (تجب). 

(5) يطول رفير فوفيه ارا 
(6) في أ: (فذلك). 

(7) سقط من: ج. 

)2 في ج: (و). 

(9) سقط من: ج. 

(10) في أءج: (وجب). 

(11) في أ ب: (فذهب». وفي ج: (يذهب). 
(12) في أ: (عقلها). 

(13) سقط من: أ. 
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ولو شجَّ رجلا“ في حاجبه موضحة» فسقط الشعرٌ ول ينبْتْ؛ٍ فعليه نصف الدَيَد 
وذلك ضْمانُ الشَّعَرِ ويدخل فيه أرشٌ الموضحة. 

ولو قطع كفّاء و© فيها ثلاثة أصابعَ فضاعدًاء وجب أرش الأصابع» وسقّط ضهان 
الكفتء في قوم. 

ولوتحاة ف الكت أقل من ثلاثةٍ أصابعٌ وجب أرش ما بقي”” منهاء ولو كان مفصلاً 
واحذادن أصبع ف قول أن صم 

وقال أبويوسف ومحمدٌ: يِجبٌ الأكثرٌ من ضمانٍ الأصابع» ومن أرش الكفف. 

وعن أبي يوسف: إذا قطّع الكفبَّ والأصابمٌ فيها؛ ففيها حكومة عدلٍ لا يبلْغْ بها 


أو أصبع . والله أعلم. 


(1) ني ب: (ذلك). 
(3) سقط من :أ. 
(4) في أ: (يبقى). 
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باب: الجنين 


506 الل غك 5 لجن “الأسيق لون لل بن : ا 
إذا ضرّب بطنّ حرة» فالقت جنينا ميتا؛ ففيه غرَة عبد أو أمة» يعدل خمسمائة» ذكرًا كان 


والغرة غلى العاقلة. 

ويقسَّم بِينَ ورثة الجنين» لا يرث الصَاربُ منها شيئًاء ولا كفارةً على الضَّاربء وإن 
التتذب نافع قباييا قر كافلت ويك الكثارة وإن ألقت ؛جنينين وجب في كل واحل 
حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد. 

ولو ماتتٍ الأمّ من الضربة» ثم خرّج الجنِينُ بعدَ ذلك حيًّا ثم مات» فعليه ديةٌ في! 
الأمّ وديةٌ في الجنين””» وإن خرّج بعدَ موتها مينًا فعليه دية الم ولا شيء في الجنينٍ. 

وقال الشافعيٌ”*: يجبُ في اجنين غرَّة. 

ولو ضرب بطنّ م فألقت جنيئًا مِينّاء ففيه”'نصف عشْرٌ قيمته» إذا'“ كان ذكرّاء أو 


عاج ل 7) مياه (8) أعن 
عشر قيمتها »إن كانت انثى. 


(1) في أ: (كان). 

(2) سقط من: ج. 

(3) بعده في أ: (غرة). 

(4) إنظر:الأم(6/ 116). 

(5) في أ: (فعليه). 

(6)ق امع نإ 

(7) في أءج: (القيمة)» وسقط من: ب. 
(8) في أ: (كان). 
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وقال الشافعة 00: فيه عشرٌ قيمةٍ الأمٌ. 


(3) مس 0م 


ولو خرّج حيًا!*'» ثم مات؛ ففيه قيمته. 
وما وجب فى جنين الأمَةِ؛ٍ فهو فى مال الضارب. 


وعن أبي يوسف: أنه لا اشيئء ف جنين الأمَق وجب ما نقص الم (فهوكجنين 


2 


ا 


ولو ضرّب بطنّ حرَّةَ [180/ ج]فألقت جنيئًا قد استبانَ بعض خلقه؛ ففيه ما في 


3 


الحسنن رن ل كنار ة عل الا ريم الزن شاء الله وميه عا ست وان أعلن. 
ين التام »ولا كمار ا ويستغهر ما صنع. و 


(1)إنظر:الأم(6/ 119). 


(2) مكرر في أ. 
(3)ق 1 (فتي). 


(4) بعده في أ: (يجب). 
(5) سقط من: ج. 
(6) بعده في أ: (الخلق). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: أروش الجنايات على الرقييق 
ال اال ا 
وما كان فيه نصفٌ الدية؛ ففي العبد نصفٌ القيمة. 
ا بو ل لا يتقدّرُ كالأذنٍ والحاجب. 
ل يتقدّرُ ضمانُ الجناياتٍ عليه”» ولكنّه” يقوّم مجنيًا عليه 
00 
وَإذًا فول الع غطلاء :فقي #75 عل الحاقلة فى قل أو تميق وهيل 
وعند أبي يوسف تجبٌ على القاتل. 
ولو قُتلّ العبدُ وقيمته عشرةٌ آلافٍ أو أكثرَ؛ ففيه ع* عشرة آلافء إلا عشرةً دراهم. 
وقال أبوووسف والشَّافِعنُ: تم فيك القبية بالعا ما بلعم و0 لكر و أده 


على خمسة آلافٍ إلا عشرة. 


(1) بعده في أ: (تجب). 
(2) في أ: (يقد). 

(3) في ج: (الرتبة). 
(4) سقط من: أ. 

(5) سقط من: ج. 
(6)نيأ: (لكن). 

(7) في أ: (قيمته). 
(8)انظر:الأم(2/ 6). 
(9) سقط من: أ. 

(10) في أءج: (تزاد). 
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وإذا جنى العبدٌ جناية خيّر المولى؛[186/ د] بين الدفع والفداءء وقال الشافعيٌ”": يباغٌ 
فيها. 

والكفارة تجبُ بقتلٍ العبدٍ ى) في الحرٌ. 

ودية الخطأ وشبهِ العمدٍ والعمدٍ الذي فيه شبهه- يريد به الأب إذا قل 
713 ب ]ولده'"-: تجِبٌ في ثلاث سنين. 

وقال الشافعنٌ”* في العمدٍ: تجبُ حالاً. 

ومن أقرّ بقتل خطز؛ فالديةٌ في ماله في ثلاثِ سنين» فإذا صالّح من الجناية على مالٍ فهو 
غال وهال الفاق: 


3 
وكل جزءٍ من الدية وجبّت”' على العاقلة» أو”” في ماله'"“» فذلك الجر يجب في 


8 
َع 


ثلاث سنين في كل سنةٍ ثلاثة» نحو عشرة نفر قَتَلُوا رجلاً خطأ أو شبة عمدٍ أو عمداء 
وأحدّهم أبوه؛ فالحكمٌ على ما بِينًا. 

ولا يغرمٌ كلّ رجل من العاقلة إلا ثلاثة دراهم, أو أربعة في ثلاثِ سنين» وذلك كل ما 
يغرمّه لا يغرمٌ أكثرٌ من ذلك وإن قَلَّت العاقلةٌ حتى أصاب الرجلّ منهم أكثرٌ من ذلك؛ 


ضُمَّ إليهم أقربٌ القبائل إليهم في النّسبء من أهلٍ الديوانٍ إن كانوا أو من غيرهم. 


()انظر:الشرح الكبير للرافعي(8/ 127). 
(2) في أ: (ابنه). 

(3) انظر :المجموع للنووي(19/ 146). 
(4) في أ: (وجب). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في أءج: (ملكه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وكلّ جناية فيها دون التّسٍ إذا بلّغ1" نصفت عشر الدَّية؛ فهي على العاقلة: عفة 0 
وإن كان””' عمدًا لا يستطاعٌ فيها القصاصء فهي من مالٍ الجاني في سنة. 

وكذلك الجناية على المرأة إذا بلغت نصفف عشر ديتها فهي" على العاقلةٍ في سنةٍ» وإذا 
زاد على الثلث فالزيادةٌ في7” سنةٍ أخرى» حتى يزيد على الثلثين. 


ولا (تعقّل مع)”/ العاقلة امرأة ولا صبيٌ ولا عبد ولا مكائبٌ.والله أعلم. 


(1) ني أ: (بلغت). 

(2) سقط من: ب» ج. 
(3) ني بء ج: (كانت). 
(4) في بء ج: (فهو). 
(5) في أ: (على). 

(6)ني أ: (يعقل في). 
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باب: القصاص 


التاق كلصي بو1© الكندن_بالفاقرم و البية الله ركذا لقا يكل الي 
وقال الشافعيث©: لا يقتلّ به. 


1200 مي" الذي يودي الجزية» ويجري عليه أحكامٌ الإسلام. 


3 


وقال النافم 2 يقد يدر 


ولا يقتل /١‏ 55 رلوالةورلو": 73 /ج .ولا أحد جا" مق قبل 
الرجالٍ و" القباء وإن علا بولد الولة” وإك سفل» ولاوالدة بولدهاء ولا جدَّةٌ من قبلٍ 


الأب أو الأه"'علّت أو فلك ويقتل ال لموالوالفه ولأيقع امورل بعيدة» ملّك كله أو 


-ه 


6 37 الجوارح بناقص الأطرافٍ» والبالغ العاقل بالصبيّ والمجنونء ويقتل 
ارام بال اديه زوع الوايو 01 امه قضاضا: 


(1) بعده في أ: (تقتل). 
(2) في ج: (عبد). 
(3)إنظر الأم :(6/ 26) 
(4) سقط من: أ. 
(5)إنظر الأم :(6/ 26) 
(6)ق أذبة (بولدة): 
(7) في أعبءج: (جد). 
قا أن ذو 
(9) في ج: (الوالد). 
(10) بعده في أ» (وإن) 
0 ل أحنية زكر 
(12) سقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولا يجب مع القودٍ شيءٌ من المال. 

وقال الشافعة 00 ا الأول منهم» يقب الباق لاله وإن قتلهم معًا قتل لهم 
وقسم باقي لدياجان بينهم. 

ولا قصاصٌ بين الأحرار والعبيدء ولا بِينَ(الذكر والأنثى)”' فيا فيه| دون النفس. 

وقال الشافعيٌ”©: يجب القصاصٌ”“(فيما دون النفس)” في الموضع الذي يجري 
القصاص في النفس. 

ولمن "الصو" السطرو ع وخر عي مني ل والنه أعللم.: 


0 انظر :الحاوي للرافعي(12/ 118). 
(2) سقط من: ج. 
(3) في أ: (التركة). 
(5)انظر الآم :(6/ 8). 
(6) سقط من: ج. 
(8) في أ: (لا). 
(9) بعده في أء ج: (لا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: صفة القتل الذى يجب به القصاص 


القتلّ إذا وقّع بالمحدّدٍ من الآلتِه أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء؛ تعلّق به 
القصاصٌء حديدًا كانت”/ الآلهَ أو غير حديدء كاللّيطة» والمرّؤة» والرّمح الذي لا 
سنانٌ فيه إذا فرّق الأجزاءَ يجب به القصاص. 


وكذا إذا أحرّق”” رجلا بالنار؛ ففيه القصاصّر ©. 


ولو قثله بيحديد لا حذة” له نحو أن يضربه بعمود» أوبصنجة”* ميزانٍ؛ فقد ذكر في 


الآعير © أن فب هالقضاضن: 
وذكّر الطحاويٌ”": أنه لا قصاصٌ فيه. 
ولو ألقاه في الماء فغرق؛ فلا قصاصّ فيه عند أبي حنيفة. 


وقال أبويوسف ومحمدٌ: إذا كان لا يتخلّصٌ منه في الغالب؛ ففيه القصاصٌ217. 


(1) في أ: (كأنه). 

(2) الليطة: قشرةٌ القصبة والقَّوسٍ والقناة وكلّ شيءٍ له متانة جمعها ليطً.معجم الصحاح 
للجوهري(ص/ 966). 

(3) المروة: هي حجارة بيضاء براقة» تقدح منها النار. المعجم الوسيط. مادة (م ر و). 

(4) في أ: (فيه). 

(5) في أ: (حرق). 

(6) بعدة ف ]: (القياس). 

(7) في أب ج: (حد). 

(8) في أ» ب: (سنجة)» وفي ج: (بسنجة)»والصنجة: ويقال السَّنْجَةٌ ؛ ما يوزن به كالكيلووالرّطل 
والأوقية . وصنجة الميزان: كفته.معجم الصحاح للجوهري (ص/ 602). 

(9) الأصل(6/ 582). 

(0) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 32). 

(11) في أ: (القياس). 
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وعلى هذا الاختلاف إذا ألقاه من جبل» أو سطح على رأسه. 


ولو طيّن'" على إنسانٍ بِيتَا حتى مات جوعاء أو عطشًا؛ لم يضمَن”" في قولٍ أبي 


ءَ) 


وقال أبويوسفَ ومحمد”: (عليه الدية). والله أعلم. 


(1)طين:طين الحخائط تطيينناً أي طلاه بالطين .الرائد (ص/ 584) 


(2) في أ: «(يظمن). 
() الجوهرة النيرة للزبيدي( 2/ 120). 


(4) بعده في أ: (تجب). 
(5) في أ: (الدية عليه). 
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باب:القصاص فيما دون النفس 

القصاصٌ فيا دونَ النفس مشروعٌ بنصٌ الكتاب, والماثلة معتبرةٌ من حيث سلامة 
الأجزاءء ولا يؤخذ”" العينُ اليُّمنَى باليُسرى» وكذا” اليدان» والرجلان» والأصابمٌ» 
والأسنان» والشجاحٌ. 

والجراحاثٌ: لا يُقِّصٌ إلا من الموضع الذي وقّع الفعلٌ الأَوّلُ فيه فإن كان الشجاحٌ 
في مقدم الرأسء أو في) وسطه. أو””' مؤخره؛ اقنّصّ منه من" ذلك الموضع. لا يتعدّاه. 

ولو كسّر بعض السنّ» واسودً الباقي» أو دحَله عيب يجب أبه”7؛حكومة عدل7*؛ فلا(" 
فعاض 'فنها: 

وله وغ" الخايدة الفح بالنافس 97 نالفي “الى فزن كان العية 1 
جارحة الجاني» والمجني عليه[1 18/أ] صحيح الجارحة؛ فالمجني عليه بالخيار؛ إن شاء 


اقتصّء وإن شاءَ أخدّ أرسّ الجارحة”*'"» وليس له أن يأخدّه. ويضمّته النتقصان. 


)قوع 


(2١‏ في أ: (بالشرى)» وفي ج: (باليسار). 
(3)فيب: (كذلك). 

(4) سقط من: ج. 

ال ايعدوق انادف 

(6) في أء ب ج: (في). 

(7) في أ: (فيه). 

(8) سقط من: ب» ج. 

(9) في أ: (ولا). 

(10) ف أ: (تؤخذ). 

(11) في بح : (بالناقض): 

(12) فى أ: (المعيبة). 

)وى (العار يرق ب (اكرسة: 
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وقال الشافعي”': له ذلك. 

ولو ذهبت الجارحة” المعيبة قبل أن يختارٌ المجني عليه أخدّهاء أو قطّعها قاطمٌ؛ بطل 
حقٌ المجني عليه. 

ولو قطع يد(" صحيحةً؛ قطِعت” يد القاطع بحقٌ عليه في قصاصٍ أو سرقة؛ فعليه 
أرشُ يد" المقطوع©. وإن7 تلفت بغير حقٌ؛ نحو أن قطعهارجل ظَلَاءأوسقطّتْ 
وا ام بحن صاحب القصاص. 


وقال الشافف؟ "عت الأرش ل الوضين. 


وكل عمد أبانَ جارحةً من مفصل؛ ففيه القصاصٌء وإن كان من غير المفاصل؛ فلا 


قصاصٌ فيه. 
- 


3500 3 2 5 اع 1 00 
وإذا وقعت"' الجناية على جزءء فسَرّت”'' إلى جملةٍ؛ نحوّ أن قطّع الأصبّعَ فشلت*2) 


الكّف. فلا قصاصّ فيها في قولجم جميعًا. 


(0)انظر :المجموع للنووي(421/18). 
(2) بعده في أ: (أن). 

(3) فيج: (يد). 

(4) في أ: (فقطعت). 

(5) في ج: (اليد). 

(6) في ب. ج: (المقطوعة). 
(7) في أء ب: (إذا). 

(8) بعده في أ: (سهاوية). 
(9)حاشية الجمل (5 / 27). 
(10) في أ: (وقعه). 

(0) ق]:(وسرت), 

(12) ني ج: (فشل). 
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ولو قطّع”" أُصبعًا فشلّت (إلى جنبها أخرى)©؛ فلا قصاصّفي شيءٍ من ذلكء في قول 
أي حديفة» وعليه 0 

وقالن الوووضلة «رضياة وو طتجرة. :440 زوه كرس من الأرق كول الفاهة 
أرشهاء 

[182/ ب]آولو قطّع أصبعًا فانسلٌ السكينُ إلى أصبع أخرى”! يِبُ القصاصٌ في 
الأولى» والدية لللآخر. 

وذكّر في الجامع الصغي رٍ: فيمّن شج” إنسانًا موضحة» فذهب منها بصره؛ أنه لا 
قصاصٌ في الموضحة في قولٍ أبي حنيفة وفيهما الأرشٌ. 

وقال أبويوسفَ ومحمدٌ: في الموضحةٍ القصاصٌء وفي البصر الدية. 

وروّى[218/ ج] ابن سماعة”* عن محمد: أنَّه يحبُ فيها” القصاصٌ. 

وقال محمدٌ: لو ذمّب عيناه ولسانه وسمعْه؛ فعليه في الملوضحة والعينين القصاصٌء ولا 
قصاصٌ في اللسانٍ والسمع» ولو آلتِ”" الضربة إلى النفس وكانت بحديدةٍ؛ ففيه'© 
القصاص في قوهم. 
(1) فيج (قطعت). 


(2) في ج: (التي بجنبها). 

(3)الحداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (4 / 468) . 
(4) في ج: (آخر). 

(5) في أ: (في الثانية)» وفي ج: (الأخرى). 

(6)الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 504) . 
(7) في أ: (سج). 

(8) انظر: بدائع الصنائع» للكاساني (7/ 307). 

(9) في أءج: (فيها). 

(10) في أ: (آلة). 
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ولو قطع مفصلاً فشلّت بقية الأصابع*؛ فلا قصاصٌ. 

فإن قال: أنا أقطعٌ المفصلء (وأترُكُ ما س0 ؟؛ فليس له ذلك. 

وكثلك الس إذا كبر ضيه راسو الباقن: 

ولو كسر بعض السنٌّ فسقطت”“؛ فلا قصاصٌ فيه في المشهور من الرٌّواية» وعلى رواية 
ابن باع سد 

ولو ضرّبه بعصًا فأوضحه ثم ضرّبه أخرى إلى جنبهاء ثم تآكلّتا حتى صارنًا واحدةً 
فهما موضحتان؛ يقتصٌّ منه على قولٍ محمدء وعلى الرواية المشهورة؛ لا قصاصٌ. 

ولو قطع أصبعًا عمدًاء فسقّقطت” الكف من”" المفصلء فعندَ أبي حنيفة لا قصاصٌ . 

وقال”"أبويوسف: يقتصٌّ منه. وليس هذا كا إذا قطّع أصبعًاء فسقطت أخرى إلى 
عنيها. 

ولو ضرٌ بسن إنسانٍ(فانكسر)”'بعضهاء وتحرّك الباقي؛ فإن أبا حنيفة قال: يؤجَل 
حول فإن 11 010 ابو يها الأرش. 
(1) في أ: (فقيمة). 
(2) ني أء ب» ج: (الأصبع). 
(3) سقط من: ج. 


(5) بعده في أ: (فيه)» وانظر: البحر الرائق لابن نجيم (8/ 387). 
(6) في ج: (فسقط). 

(7) سقط من: أ. 

(8) في الأصل : كلمة (وقال) مكرره. 

(9) في الأصل :(فقد كسر) في ب : (فتكسر)ج: (فكسر) والمثبت من أ. 
(0) ني ج: (سقط)» وبعده في ج: (الباقي). 

(10) سقط من: ج. 
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قال أبويوسقت: ]ذا تيزف" نقيها القصاض + وق اسرذت ففيها الأرش: 

وعن أبي يوسفف: أنه لا قصاصٌ في بعضي اللسانء حتى يُقطع كلّه. 

وذكر في الأصل©: أن اللسانٌ لا يقخص منه. 

ولو قطع المارنَ ففيه'” القصاصٌء وإن قطّع نصفَ قصبة”” الأنفٍ؛ لم يكن فيه 
قصاص. 

ولو قطع الحشفة؛ففيها القصاصٌء ولو قطع بعضّهاء أو بعض الذَكَرِ؛ فلا قصاصٌ وإن 
قطع الذكرٌ من أصله؛ فالكلامٌ فيه كالكلام في اللسان. 

وكذلك الشَّفَةهِ إذا استقصاها بالقطع؛ يِحبُ القصاصٌء وإن قطع بعضّها إفلا 
قباص: 

وأما الأذن”7:فإن قُطِعت”/ كلها ؛ففيها القصاصٌء وإن قطع بعضُهاء وله حدّ يُعَرَفُ؛ 


وجب القصاصٌء وإِلّا فلا. 


(1)ني ج: (واسود). 

(2) في ج: (سقط). 

(3) في أ: (لكن). 

(4) انظر: الأآصل(6/ 548) . 
(5) في أ: (ففيها). 

(6) في أ: (نصبه). 

(7) في أ: (اللذان). 

(8) في أ ب: (قطع). 
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ولا قصضاضن فى الدينق1": تارن1 أو تشتفى ون مث القعياض إذا كادت 
قافمة و" ذقية فير غ0 
ولا قصاصٌ(في الشُعَورِ)””؛ نبتث7 أو ل تنبْثُ0*. 
ولو قطّع كفب رجلٍ من المفصل”” أو من المرفق» أو من مفصل الترقوة: اقتصّ منه 
وكذلك”" الرّجلٌ إذا قَطِع من مفصل الرُكبة أو الوَرِك. 
ولو قطع بضعة”'' من لحم( فَخِذِ أو)*' من موضع من بدنهء أو جلدة منه؛ لم يِكُنْ فيه 


قصاص. 


(1) بعده في أ بء ج: (إذا). 

(2) القور: جعل في وسطه خرقاً مستديراً كما يقور الشوب أو البطيخ. معجم الصحاح 
للجوهري(ص/ 891)الرائد (ص/ 20 7). 

(3) في ج: (انفسخت). 

(4) سقط من: أ ب. 

(5) في أ» ب: (ضوئها). 

(اق يوق العبن احور 

(367(ينت). 

(8)اي!ازينيت). 

(9) في أ: (القصاص). 

(10) ني ج: (كذا). 

(11 )عدف ١‏ (نصقة). 

(12) ني أ: (فخذا و»» وفي ج: (الفخذ أو من). 
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وليس في اللطمة'''والوكزة'”'والوجاءة”'. والدقة”'» قصاص. 

ولو قطع أُصِبُعًا من مفصلهاء ثم قطع بعد ذلك مفصلاً منهاء فعليه القصاصٌ في 
المفصل الأول دون الثّاني. 

وكذا”” إذا قطع أصبعًا ثم الكففّ وجب القصاصٌ في الام قن الكت 

وذكّر في الزياداتِ””“في قولٍ أبي يوسفف ومحمدٍ: إذا كانت الثانية بعدَ بُرْءِ الأولى فها؛ 
جنايتان مفترقتان» وإن كانت قبل البْرءِ فهي جناية واحدةٌ. 

ولو تعمّد للضرب””' موضمًا من جسده. فأخطأ وأصاب موضعًا آخرّء فمات؛ فعليه”” 


القصاصٌ. والله أعلم. 


() اللطمه: الضرب على الوجه بباطن الراحة. لسان العرب(12/ 543) 


(2) الوكزة: الضرب بجمع الكف على الصدر. المغرب في ترتيب المعرب(1/ 428) 
(3) في أ: (الوجالة)» في ب. ج: (الوجادة)الوجاءة: الضرب باليد في أي موضع كان.الرائد (ص/ 946) 


(4) في أ: (فيه). 
(5) في أءب: (كذلك). 


(6) في أ: (للكف). 

(7)بدائع الصنائع للكاساني (7 / 301). 
(8) في أء بء ج: (الضرب). 

(9)في أ: (ففيه) 
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بياب : في الجوارح الناقصة 
قال اوعيد عا ننه الأرارونوإن © كان في امود أن لأ كور واقتاف فشن 
القصاصٌ إذا كان عمدًا. 
ولو قطّع المفصل الثاني من ايع فعلية قلت الديله فإن كان ذلك القطع” قد أذهبت 
المفصل الأعلى من ذلك الأصبع ؛يحِبٌ”” القصاص. 
وكا الى وها لبس قار عار افوسس كر خزال "ا اتنجوة إن لع ساف أل قو العريةه] 
من المرفق» وقاطمٌ اليد لا كفب له؛ فلا قصاصٌ عليه في الساعدٍ. 
وقال أبويوسف: إذا كانا سواء اققْص منه. 
وعلى هذا الخلافي””: إذا قطع كفا لرجل وفيها أصبعٌ زائدةٌ» وفي يد القاطع أصبعٌ 
زائدةٌ مث ذلك» ولو قطع أصبعًا زائدةً وفي يده مثلّها ؛فلا قصاصٌ بالإجماع. هل على الأقطع 
5 9 َ والأشل قصاص 
وقال أبوحنيفة في الأقطعين”“ والأشلين: إنه لا قصاصٌّء وهو قول أبي”'يوسفءفي رواية الحسن 


عنه. 


0ق اذل 

(2) في أء بء ج: (القاطع). 

(3) في أءب» ج: (وجب). 

(4) سقط من: ب. 

(5) في أء بء» ج: (الاختلاف). 

(6) في أ: (الأقطين). 

(7) في أء ج: (أبو). البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم (8 / 349) . 
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وكذلك مقطوعٌ الإبهام[182/ أ](أو الأصابع)”" كلّهاء إذا قطع يدا مثلّ يده ؛فلا 


.4 تيضر 7 هو 5 م002 01 اه 


.م 


ولو قطع أشل صحيحًا فالمجنينٌ عليه بالخيار: إن شاء قطّع يد الأشل» وإن شاء أححَذ 


الدّيّهه ولو كانت يد القاطع صحيحةء ثم شُلّت بعد القطع؛فلاحقٌ للمقطوع في 


الأرش.والله أعلم. 


0)فٍأ: (و الأصبع). 
(2) بدائع الصنائع ( 7/ 03). 
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_ 5 1 9 3 
باب: جناية الرجل على الرجل" “فيما دون التّفس 


“إذا قطع يميني”*' رجلين؛ فلهما [219/ جآأن يقطعًا يميته» ويأخذا”' ديةً بينها 
وقال الشافعيٌ””': يُقطّمٌ للأولء ويغرمٌ الدية للثاني. 

ولو قتل رجلين» وبا نفسّه إليهماء فَقتَلاه: صار” كل واحَدٍ مستوفيا حقّه. 

ولو قطع 0 رحلينه قحذ 37 أهرها والكغ غائث: فللحاضرأن يستوف» 


القعانة اغا وسليق أ حنقنا بعافير 31 19ازت ]ولاكهسو ديه بلس كذ" 4 عدى أحذها 


على القاطع فقطء يدّهء ولو عفا أحدّهها بطل حقه. وكان للآخر القصاصس""", فإن قعّى''" 
القاضي بالقصاص بينهماء ثم عفا أحذّهما؛ فللآخر أن يستوتّ القصاصٌ استحسانًا في قول 


أبي حنيفة وأبي يوسفّ 


كالم قيض التصناضل: 


7ق ادي (الرحلين): 

(2) بعده في أ: (و). 

(3) في أ: (يمني»» وني ج: (يمين). 

(4) في أ: (يأخل). 

(5)انظر الأم :(24/6) 

(6) في أ: (كان). 

(7) ني ج: (يمين). 

(8) في أ: (فخضرا). وفي ب: (فحضرا). 
(9) في ب: (كذلك). 


(10) في أ: (قصاص). 
(11) ف أ: (قضاء). 
(2) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 312). 
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ولو قضى”"" القاضي بالدّية» فقبضاها أو أَحَذا بها رهنّاء (ثم عفا) © أحذّهما؛ لم يكن 
للآخر قصاص. 

ولو أححذا”” بالدية كفيلآ» ثم عمًا أحدّهما؛ فللآخر القصاصٌء [188/ د]. 

ولو قطع أُصبّحَ رجلٍ ثم قطع يدَ آخرّء أو بدأ باليدٍ ثم قطّع الأصبْ» فإنه يبدأ فيقتصٌ 
بالأصبع. ثم يخيّدُ صاحبٌ اليدِ؛ فإن شاء قطّع ما بقي» وإن شاء أذ ديةَ يده فإن 
جاءةصاحبٌ اليد وصاحبٌ الأصبع غائبٌء فقطعت”“ اليد للحاضرء فإذا قيم الغائبٌ أحذ 
الاركن: 

ولو قطع مفصلاً من أُصبّع ثم قطع من أصبع رجلٍ آخرّ مفصلينء ثم قطّع أصبمًا 
أخرى كلَّها من ثالثِ؛ فإنه" يُقطَمٌ المفصلٌ الأعلى لصاحب" الأعلى» ثم يتخي صاحبُ 
المفصلين؛ فإن شاء استوفى الأوسطً ناقصّاء وإن شاء أخذ ثلثي الدَّية© لأصبعه» (ثم 


ييد)”*(صاحبٌ الأصبع)”"©: فإن شاء أخذ”"'' ما بقي بأصبعه*"» وإن شاء أحَذ دية 


ع 


أصبعه. 


ذه 


(1) في أ: (قضاء). 
(2) في أ: (فعفا). 


(3) في أ: (أخا). 
(4) في أ ج: (قطعت). 
(5) في أ: (فإن). 
(6) في أء ب: (بصاحب). 
(7) في أء بء ج: (دية). 
(8) في أ ج: (أصبعه). 
(9) في أء ب: (ويتخير). 
(0)ن ج: (الثالث). 
(11) في أءج: (قطع). 
(12) ف أ: (من أصبعه). 
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ولو قطّع من رجلٍ يميه ثم قطع من" آخرٌ يساره؛ قطعت” اليمِينْ لصاحب 
اليمِينِ» واليسار لصاحب اليسار. 
ولو قطّع كفب رجلٍ ثم قطع يد آخرٌ”” من المرفق؛ قط الكفف لصاحب الكففٌ 
ويتخيّرٌ الآخرٌ على ما بِيّنا. 
ولو شج رجلاً موضحةً ورأس المشجوج أصغرٌ من رأسالشاحٌ» فأخذت ما 
ِينَ. الجناية تشج الرأس قري المشجوج» وهو" لا يأخز ما بِينَ قري الشاجٌ» فإن المشجوجّ 
بالخيار”: إن”* شاء اقتصّء فيبدأ من أي الجانبين شاءً» حتى يبلعَ مقدارّها”” في طولماء وإن 


شاء أخدّ الأرشٌ. 


امون لعل 

(2) في الأصل : (فقطت)والمثبتمنأ ب ج. 
(3) في أ: (أخرى). 

(4) في أج: (قطعت). 

(5) سقط من: أ. 

(6) في أء ب» ج: (تأخذ). 

(2) فيج: (خير). 

(8) في أء ج: (فإن). 

(9) في أ: (مقدارا ما). 
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٠ 1/٠‏ وو 5 7 00 على + نيه 2 22( د 2 ع يع م 8 أ 
(وإن»" كان راس الشاج أصغرّ فاخذت الشجة ما بين قرني المشجوج. وهي تأخذ ما بين 0 
قا اي انق 0 ل 1 را : 40 ف اوداك ام 2 5 2 أصغر مز 
قري الشاحّ ويفضل””؛ فإنه يخيّذ”/ المشجوج أيضًا: فإن شاءً اقتصّ ما بين قرني الشاحٌ» لا 2 


و م 


يرَادًا© على ذلك» وإن شاء أحذ الأرش. 
وإن كانت الشجَّةٌ في طولٍ الرأسء فالكلامُ في الطولٍ كالكلام في العرض. 
وكل جناية فيا دون النفس إذا جناها رجلان على رجل؛ كقطع”/ اليد وما أشبّه ذلك؛ 
قاذ قضام علرياء وغليين) الأركر تعتقاة هركذا مازاذعل ذللكهن العدد. 


وقال الشافعيٌ: ' القصاصٌ عليهمء وإن كثروا”.والله أعلم. 


(ككاق ]نافإن): 

(2) سقط من: ب» ج. 

(3) في أ: (تفضل). 

وق ]لسر . 

(5) في أ: (يزيد). 

(6) في أ: (لقطع). 

(7) بعده في أءعب: (يجب)انظر:المجموع للنووي(18/ 399). 
(5) في ج: (كثر). 
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باب: من يستحق'' القصاص 


القضاف مش + يستحقٌ ماله على فرائض الله تعالى» يدج في ذلك الزوجٌ 
والدؤجة اذلف | الديّة. 
تعدد 
يده أن يقتط كوة عفر 38 حى: هرا" إذا كاتا كبانا ( | ٠أاصفان‏ 
وليس لبعضهم أن يقتص دون بعض” حتى يجتمعوا إذا كانوا كبارًا (وليس لهم و 0 


لأحدهم)" أن يوكل باستيفاء القصاص. 


وإن”* كان في الورثة(صغارٌ وكبارٌ)": فللكبارٍ الاستيفاة””» قبل بلوغ الصَّعْارٍ في قولٍ 


وقال أبويوسفَ ومحمدٌ والشافعيٌ و اليس للكار أن يفضيو عض يله الصغات. 


0200000 


(1) أ: (تستحق). 

(ت)ق :كدف ): 

(3) في أ: (البعض). 

(4) في أ: (تجتمعواإلا). 

(5) في أ: (ولا لواحد). وبعده في أ ب» ج: (منهم). 

(6) في أ» ب ج: (لو). 

(7) في ج: (صغارا وكبارا). 

(8) في أ: (أن يستوفوا). 

(9) انظر الأم :(180/3). 

0 انظر:شرح مختصر الطحاوي للجصاص(5/ 452) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2 / 


. 1 


214 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
0 ةل 3 راقو لاله 1 0 7 
ولو عفا مّن له شركة في الدذم بطل القصاص عنهء وكان عليه حق من لم يعف من 


ولو كان القصاصٌ بينَ رجلين» فعفا أحدّهما؛ فللآخر نصف الدّية في مالٍ القاتل» في 


ثلاث سنين» وقال زفرٌ: في سنتين. 

ولو عفا أحدّهما عن القصاصيء فقتل الآخرٌ ولم يعلمُ بالعفوء أو عِلِمَ؛ فلا قوّدَ عليه. 

وقال زفرٌ:يجب عليه القصاص. 

وإذا فتل#عبدًا هذا فالقصاض. غل: القائل. لسيده». وكذلك” الموليان 
والغلاك©. 

وإذا عفا أحدّهم فهو كالواحدٍ من الورثةٍ إذا عمّاء ولو صالّح أحدٌ الورثةٍ أو المولى 
القاتل من حقّه على مال؛ جاز الصلحٌ» وكان له على القاتل ما شرّط في عقدٍالصلح في ماله 
ولمن لم يصالح: حصتة من الدية أو القيمة. 

ولو قتّل رجلان رجلاً عمدّاء فعفا الول عن أحدهما؛ فله أن يقتلّ الآخرّء وكذلك7© 


لو قتّل رجل رجلينء فعفا أحدٌ وليي”* المقتولين» فلولي الآخر أن يقدله. 


(1) بعده في أ:.ب.ج (في ماله). 
(2) بعده في أء ب: (عبد). 
(3) سقط من: أ. 

(4) في ج: (كذا). 

(5) في أ: (للموليان). 

(6) في أء به ج: (العلاثة). 
(2) في أ: (كذى). 


(8) فيالأصلب.ج : (ولي) والمثبت من: أء لأن عدد الأولياء اثنان وليس واحداً. 
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قصاص 
العبد 
لسيده 
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ولو كان في ورثة المقتولٍ ولد للقاتل"» أو ولد ولدي: بطل القصاصٌء وكان عليه 
الدية لجاعتهم» وكذلك إذا© مات بعض الورثة» فورثه القاتل؛ سقّط© القصاص»ء 
واتقب نصيتُ الباقين مالة. 

والمدبّرٌ وأمٌ الول وولدها بمنزلةٍ العبد في القتصاص. 

ولو قتل المكاتّبُ ولم يترُكُ وفاءًء فللمولى” القصاصٌء وذكر في المنتقى” عن أبي 
حنيفة» [220/ جآنفي معتّقٍ البعضء إذا مات عاجرًا؛ أنه لا قصاصٌ. 

ولو ترّك المكاتبٌُ وفاء» وورئتُه”7” غيرٌ المولل؛ فلا قصاصٌء ولو كان وارثّه المولى كان له 
استيفاء القصاص في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمدٌ: لا يستوفيه المولى» وهو رواية عن أبي يوسفت. 

وعن أبي حنيفةً في عبد قتل في يدي البائع قبل القبض عمدًا: أنَّ المشتري إذا أجاز 


البيعَ183[1/ أفله القصاصٌء وإن ردّه فللبائع القصاص. 


(1) في أء ب: («القاتل). 

(2) في أ: (ولده). 

(3)فيأ:<لو). 

(4) بعده في أ: (به). 

(5) في أ: (للمولى). 

(6)بدائع الصنائع للكاساني(7/ 244). 
(7) في أء بء» ج: (وورثه). 
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من يستحق 
القصاص في 
دم المكاتب 
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وقال أبويوسف: إذا نقّض”" البيع فللبائع القيمة» ولا قصاصٌ له©. 

ولو قَتِل العبدٌ المرهونُ في يد المرعمن ل يكُنْ للواحد”” منهما" أن ينفرة بالقصاصء فإن 
اجتمعًا كان للراهن أن يستوفّ القصاصٌ. 

وقال أبوووسق: إذا فقتل الصداق”” في يدي الزوج قبل القبضيء أو بدل الخلع؛ أو بدل 
الصلح عن دم العمد, فذلك بمنزلة المبيع[184/ ب] قبل القبض. 

ولو قتل* في يدّي” المشتري و للمشترى”*” خيارٌ الشرط أو خيارٌ الرؤية» فالقصاص 
للمشتريء ولو كان الخيارٌ للبائع: فإن شاء البائعٌ اتبّع القاتلّ فقتّله» وإن شاء ضمّن المشتري. 
ولاقصاص للمشتري. 

وكذا” العبدٌ المغصوبٌ إذا قتل في يدي الغاصبء واختار المالكُ تضميته ؛لم يكن 


للغاصب القصاصٌء ولو كان العبدٌ موصّى برقبته”" لرجل» وبخدمته''" لآخرٌء فقتل 


(1) ني أء ب» ج: (نقص). أي البائع نقض البيع. 

(2)تضمين المشتري القيمة فلأنه كان مضمونا في يده القيمة» ألا ترى لو هلك بنفسه في يده كان عليه 
قيمته؟ ولا قصاص للمشتري وإن هلك العبد ؛ لآن الملك ثبت له بطريق الاستناد» والمستند يظهر 
من وجه. ويقتصر من وجه فشبه الظهور يقتضي وجوب القصاص له. وشبه الاستناد يقتضي أن لا 
يجبء فتمكنت الشبهة في الوجوب له فلا يجب. بدائع الصنائع للكاساني(7/ 244). 

(3) في أ ب» ج: (لواحد). 

(4) أي الراهن والمرتين. 

(5) أي العبد أو الجارية المدفوع في المهر. 

(6) في ج: (قتلن). 

(27) في ج: (يد). 

(8) سقط من: أ 

(9) في أءب: (كذلك). 

(0) ف أ: (بالرقبة). 

10) نب أء ب: (بالخدمة)» وفي ج: (خدمته) 


37 


قتل العبد 
ا مغخصوب 
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عمدًا :[189/ د]لم يتفرّدْ واحدٌ بالقصاصء فإن اجتمعًا بطّل حقٌ الموصى له بالخدمة 
ويستوفيه الآخر. 
والعفورعن القاتل أفضل» و[ ةا بقصاص» ولا أرش””) ف جراحق. 
7 40 
وى انان 3 
ولو ضرّب سن إنسانٍ فتحرّك””*» فأجّله القاضى سنة» ثم جاء في السنةٍ وقد سقط سنه. 
فاختلفا؛ فقال'“ المضروتٌ: سقطت”" من ضربك”*'» وقال الضارتٌ: لاء بل من ضزب 


رحدل ال فالفر ل 'قرل اللشررونه وافاحاة يه الب القر ل قر لالشبارت» 


)ني أ: (لا). 

(2) بعده في ج: (في). 

(3) في أءج: (وللأرش). 
(4) بعده في أ: (المضروب). 
(5) في أ» بء ج: (فتحركت). 
(6) في ج: (قال). 

(7) في ج: (سقط). 

(8) في أ: (ضربتك). 
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فصل”) 


2055م في دم 000 لا كوا على صاحبه اله عفاء فإن حكم الدم بين اثنين 


عدن القاتس والهيوة علس ستظ سن الشدير و عليف (وانقلب تفي )*! الشافر”” مالا 
رول كتبان "وطن فيك لق اموسر امطاتي تع مومهل ها 
ولو ميدق القاتل الشاهل: وحيث غلية ف كاملة لمأ كد القاتل» فصدّ 


المشهودٌ عليه؛ فالقياسٌُ أن لا يلزمَ القاتل شي وفي مب 


الال 


ولو شهد كل واحدٍ منهها على صاحبه أنه عفا؛ فإن كانت إحدى”2 الشهادتين قبل 


الأخرى؛ فالكلامٌ فيه كالكلام في المسألةٍ الأولى. 


(10) سقط من: ب. 


(2) سقط من: ج. 


(3) بعده في ج: (قال محمد إذا). 


4( في أء بواج: (شهد). 
(5) في ج: (أحدها). 

(6) في ]:(وزة قلب عق). 
(2) بعده في أ: (الآخر). 
(85)ني ج: (ولو كذب و). 


290 في أء با ج: (وصدقه). 


(10) يعامق أب (للشا هد 
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أو أكثر اذا شهد 
أحدههما بالعفو على 
الآخر 
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ََ 5 و س 
ولو كانت الشنيادتان معاء فإن كذ القانا “قلا كن لواح عن دون" مدق 
أحدّهما دونَ الآخر غرم” الذي” صدّقه نصفت” الدّية» ولا شيء للآخرء وإن صدَّقها 


جميعًا؛ فالقياسٌ أن يغرّم لما الدية وني الا يتجينان: لايغرم شيئًا. 


- ع و 
ولو كان”” الدمٌ بِينَ ثلاثة نفر'» فشهد اثنان على ثالثِ أنه عفاء فحال الشاهدين العفوعن 
3 3 الدم اذا كان 
مله الشاهد الو الحن. بين ثلاثة 


ولو شهد شاهدان على القاتل أَنَّه صالّح على الدَّيةَ» وأنهما كملا بهاء فإن لم تكن الكفالة 
مشروطةً في الصلح؛ جازء وإن كانت مشروطة في الصلح؛ لم تقبل شهادمهم). 
وعفوٌ الأب والوصيٌ عن دم عمق نا 07 وللأب أن يقتصّء وأن يصالح في 


النفس وفيما دونباء وللوصيٌ” أن يق يقتصّ في) دون | نفس وأن يصالح. 


اا 

(2)قأ: (عزم). 

(و)ف أن :للذي): 

(4) في أ: (نصيب). 

(5) في أ: (كانت). 

(6) سقط من: ب» ج. 

(7) قال السرخسي موضحاً سبب عدم جواز عفو الأب والوصي:وعفو الأب؛ والوصي عن قصاص 
واجب للصغير باطل؛ لأنه فوض إليهم| استيفاء حقه شرعا لا إسقاطه وإسقاطه القصاص كإسقاطه 
دينا واجبا للصبي.المبسوط للس رخسي (26/ 1)). 

(8) سقط من: أ بءج. 

(9) ني أ: «للولي). 
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ولو كان القصاصٌ في النَّمْسِء نحو أنْ قتّل عبدًا ليتيم فليس للوصي”"أن يقتصّء وإن 
صالّح جاز صلحُه في رواية(كتاب الدتات) 0 وذكّر في كتاب(الصلح؛ و 

وإذا تل رجلٌ* عمدّاء ولااوئّ له سوّى السلطانء فللسلطانٍ استيفاءً الققصاصء وإن 
شاء صالّح على الدّية» وليس له أن يعفوّ. 

وقال أبويوسف: ليس للإمام أن يقتصّ إذا كان المقتولُ من أهل دار الإسلام» نحو 
الأفيظ: 

وإذا”” كان للدَّم وليان» وأحدُهما غائبٌء فادّعى© على الحاضر أنَّ الغائبَ قد عفاء 
وأقام البينة؛ قبلت بينثّه» فإن ل يكن( له بينةٌ لم يكنْ)”7؛له أن يستحلف الحاضرٌ. 

وقال أبوحنيفة: من له القصاصٌ في اليد إذا قطع ومات المقطوعٌ منها؛ ضمن ديئّه. 


وال ابويوسقة وعيت والشافية "دللا بسك : 


6 


وقال أبوحنيفة» فيمّن له قصاصٌ على رجل في النفسء فقطّع يدّه ثم عفا عنه؛ ضمِنَ 
ؤي" البديعة اليف 


وكال اورسف وعير : لا هيوان غلية: 


(1) في أ:) للوصي). 

(2) في أ: (كتاب الزيادات). الأصل (6/ 590). 

(3) في أ: (المضاربة)» وفي ج: (الصلح). أما رواية كتاب الصلح فإنها موافقة لرواية كتاب الديات وليس 
كما ذكر الكرماني حيث قال محمد في كتاب الصلح:" فأما الوصي فإنه يصالح عن الصبي في كل 
قصاص في النفس وفيما دونها". الأصل (11/ 36). 

(4) في أ: (رجلا). 

(5) في أ: (فإذا)» وفي ج: (ولو). 

(6) بعده في ب: (العامل). 

(7)ف اليه لبس )1 

(8) انظر : الحاوي للرافعي(12/ 126-125). 

(9) في ج: (ديته). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا”''عفا المجروحٌ ثم مات ؛جاز عفوه استحساناء والقياس أن لا يجوز ولو عفا 


الوارث قبلّ موت المجروح جاز»استحسانًا. والله أعلم. 


(1) في أ: (لو). 
(2) ف ]: (جاذا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: جناية التبد 

قل ذكرتا أن مويعب جداية الغيد""" صويرؤرثه (لعزاء كارت )وللالك أن كماة 
الفداء فإن لم يختر حتّى مات العبد؛ بطل حقٌ المجني عليه. 

ولو مات بعد ما اختارٌ الفداء؛ لم يببطل بموت العبد. 

ولو جنى العبدٌُ” على جماعةٍ: فإن شاء المولى دَقَمَّ إليهم؛ وقيمَ بينهم بقدر أروش 2 جناية 
جنايتهم» وإن شاء أمسك [221/ أ]وغرم الجنايات» وللمولى أن يختار البعض»ء ويدفع إلى يباه 
بعضهم ما تعلّق به حقه. 

ولو قتل العبدٌ(رجلاً خطأً)» وله وليان» فاختار المولى”* الفداء من أحدهماء والدفع 


إلى الآخر؛ لم يكن له ذلك. 
2 7 01 - 1 8 5 5 2 
ولو قتّل”'' إنسانًا'” وفقً”* عين آخر #ذفع'”) العين انين "ا وكذلك إذا شجٌ أناسًا 


5 2 5-000 5 و 1 0 
شجاحًا مختلفة ؟دقع إليهم. وفسم بينهم بعدر (أروشجنايتهم)"'". 


(1) سقط من: ب» ج. 

(2) في ب: (جزاها)» وفي ج: (جزائها). 

(3) في ب: (جناية). 

(4) في أ: (خطأ رجلا). 

(5)ني النسخة الأصل :تكررت جملة (فأختار المولى). 
(6) سقط من: أ. 

(7) قي أ: (إنسان). 

(8) في الأصل: (بقى)والمثبت منأءبءج. 

(9) ني الأصل : (ودفع) والمثبت من: أء ب» ج »وهو الأنسب لأن الجملة فيها حكم. 
(10) في أء بء ج: (ثلاثا). 

(11) في أ»ءبءج: (أروشهم). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو خضل العب د المتصوب ق يدي العافبيية أوماة قن كان كتى قبل الخصب 
جنايات؛ فالقيمةٌ بين أصحاب الجنايات» ولا خيارٌ للمولى في ذلك. 

ولو قتل هذا العبد الجاني عبدًا لرجل آخرء فإِنْ مولى العبد الثاني يخيّر بين الدفع 
والقدافو فاق فنااديقينة [184/ ]القت ل سمت القرمة بين أو تبان ناي الكرل) يقار 
حقوقهم, ولا يخبّر المولى. 

ولو اختار مولى العبد الثاني دفعةٌ إلى مولى العبد المقتول حير مولى العبد الأوّل في 
العبد'2' الذي أخذه: فإن شاء دفعه» وإن شاء فداه. 

وكذلك لو كان الثاني قَطَمَ يدَ الأول فدفع به؛ ميّر مولى العبد المقطوع بين الدفع 
والفذاة, 

ولو اكتسب العبد الجاني كسبّاء أو ولدت الجحانية”” ولدَّاء فاختار المولى الدفع”” لم يدفع 
الكببية ولا الرلت 

ولو اختار[5 18/ ب] المولى الفداء» ثمٌ عَلِمَ أنّهِ فقير» فالدّية لازمة له””» وهي دين على 
امول في قول أبي حنيفة. 


وقال أبويوسف ومحمد”©: لا يصحٌ اختيار الفداء إذا كان مفلسًا إلا برضا الأولياء. 


(1) في أ: (الجناية الأولى). 

(2) بعده في أ: (الثاني). 

(3) في ج: (الجارية). 

(4) في بء ج: (الكسب). 

(5) سقط من: أ 

(6) الممسوط للس رخسي (27/ 6). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال أبويوسف: إن كان الاختيار بغير قضاء ؛)صحٌ [190/ د]وإن كان”'' بقضاء ؛م 


3 


٠. يصح‎ 

وقال زفر: هما سواء. 

وإذا” قطع عبد يَدَ رجلء فدفعه المولى بالجناية» ثمّ مات المقطوع يذّهء فالدفع على 
حالهء ولو اختار الفداءء ودفعه ثمّ مات المقطوع يذه فالقياس يقتضي”” أن يكون اختيارًا 
للفداء» وتلزمه الدية» وهو قول أبي يوسف الأخير. 

وفي الاستحسان: يخير خيارًا مستقبلآء وهو قول محمّد. 

وإن كان على العبد الجاني دين» فدفعه المولى بالجناية» بيع لأجل الغرماء في الدّين» فإن 
فضل شيء كان لأصحاب الجناية. 

ولو دفعه المولى بالجناية”' إلى أولياء الجناية لا”” يضمن لأصحاب الدين شيئًاء 
والقياس أن يضمن القيمة. 

ولو دفع (إلى أصحاب الدين بدينهم)”' كان مختارً" للجناية» ولزمه الأرش إن كان 


عانً(*» والقيمة إن لم يكن عامًا. 


1 اهدق لسار 
(2)ف أءت# (إن). 

(3) سقط من: ب» ج. 

(4) سقط من: ب» ج. 

(5)في أءبءج: (1). 
(6)قج:«الأسحاب الديوة): 
(2) في أ: (ختار). 

(8) أي كان عالماً بدين العبد. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو باعه القاضي (في الدّين)”''ببينةٍ قامت عنده. ثم حضر أصحابٌ الجناية» ولا فَضْل 
في الّمنَ؛ فقد سقط حقٌ ولي الجناية» ولا يجوز إقرار العبد المأذون» والمحجور عليه بالجناية» 
ولا يتبع بعد العتق. 

وكذلك لو أقرٌ بعد العتق أنه كان جنى في حالالرّق؛لم يلزمه شيء» ولو أن عبدًا أعور 
قد أخذ المولى أرشه”*' جنى جناية؛ دفعه المولى ناقصّاء وسلم له ما أخذ من الأرش. 

وها ا لسع الأراشل جار عانه جنيعا بده عدف إل ارلياء الفيلن. 
ولو قل قتيلاً خطأء ثم طعت يد العبده ثم قتل آخرٌ خطاًء فإِنَ أرش ييه يُسَلَم لأولياء 
الجناية””' الأولى» ثم يدفع العبد. فيكون بين أولياء' الجنايتين على تسعة”*'(وثلاثين 


جوم)"0 كافك فيية العد ألنا. 


(1) في أ: (بالدين). 

(2) سقط من: ب. 

(3) في أ ج: (جناية). 

(4) في الأصل» أءب :(ولي) والمثبت من:ج وهذا لآن المسألة مفروضة في أكثر من ولي. 

(5) في ج: (تسع). 

(6)في ج: (ثلاثون جزءا)قال السرخسي موضحاً هذه المسألة: وإذا قتل العبد قتيلا خطأ ثم فقأ رجل عينه 
ثم قتل آخر خطأ ثم اختار المولى دفعه فإنه يدفع أرش العين إلى الأول لأنه جنى على الأول وعينه 
كانت صحيحة فيثبت فيها حق المجني عليه ثم فاتت وأخلفت بدلا فيكون البدل له ولا مزاحمة للثاني 
معه فيه لأنه جنى على الثاني وهو أعور فلم يثبت حق الثاني في هذه العين أصلا ثم يكون العبد بينهما 
يضرب فيه الأول بالدية إلا ما أخذ من أرش العين ويضرب فيه الآخر بالدية حتى إذا كانت قيمته 
ألف درهم وكان أرش العين خمساثة فإن العبد يقسم بينهما على تسعة وثلاثين سهما لأن الأول إنا 
بقي من حقه تسعة آلاف وخمسائة فيضرب بذلك في العبد والثاني إنما يضرب بعشرة آلاف كمال 
الدية فإذا جعلت كل حمسسائة سههما كان العبد بينهما على تسعة وثلاثين سهما. المبسوط 
السرخسبي(27/ 42). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو" اختلف المول» وولي الجناية» فادّعى المولى أَنْ القطع كان قبل جنايته؛ وادّعى 
ول" الجناية أنّه كان بعده””2» فالقول قول المولى. 
ولو شجٌ إنسانًا موضحة» وقيمته ألف. ثم قتل آخرء وقيمته ألفان» فإن المولى يدفعه 


بينهما على إحدى وعشرين سهًاء سهم لصاحب الموضحة» وعشرون”' لول القتيل. 


أثر العيب 
وكذلك لو كان عمى بعذ القتل: “قبل الشجة»ء وماحدث من الزيادة أو "النقتضان في تحديد 
١‏ قيمة العبد 

الجاني 


فهو على الشركة. 
ولو قتل عبد رجلا آخر”*» ثم قتلت”* أمة للمولى هذا العبد؛ ير المولى بين دفعهاء أو 


فدائها بقيمة العبد. 


(1) في أ: (إذا). 

(2) بعده في أ: (الجنا). 

(3) في أ: (بعدها)» في ج: (بعد جنايته). 

(4) بعده في ج: (سه]). 

(5) في أ: (أعمي). مايلحق العبد من العيب ما يؤثر في قيمته ينظر إليه عند تحديد قيمة الجناية. 
(6)بعده في أ: (و). 

(7)فيأ: (و). 

(8) سقط من :أ. 

(9) في ب: (قتلته). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو كان العبد قتل رجلا وقتلت أمة لمولاه رجلاً آخر ثمٌ إن العبد قتل الأمة'": فإن 
اختار المولى الفداء'*':فداه بالدية وبقيمة الأمة» وإن اختار الدفع: ضرب فيه أولياء قتيل 


العبد بالدية» وأولياءٌ قتيل الأمة (بقيمة الأمة)©. 
ولو جنى العبد ففداه المولى» ثم جَنَى؛ ير بين الدفع والفداء. 


ولو أقرّ2221/ جآأنَ العبد لجان كي عنده» من جهة فلان, فإن”*) أقاه”") البينة اندفعت 
ا لخصومة» وإن 0 يكن له بينة ل تندفع اخصوطة فإن اختار الفداء» ثم حَضَر الغائب» 
وصدّقه؛ لم يرجع عليه بها أدّى©. ولو دفعه» ثمَّ حضر الغائب» و قب يتان له: إن شئت 


(فافسخ الدفع» وإن شنت)”7 فأمضيه7, 


(1) بعده في أ: (خير المولى). 

(2) في أء بء ج: (الفداه). 

(3) في أ: (بقيمتها).صورة المسألة: فيها قاتلان أحدهما عبد والثاني أمة وكل واحد من مقتولي العبد 
والأمة لا أولياء 

(4) سقط من: ب» ج. 

(5)ني بء ج: (فأقاما). 

(6) سقط من:أ. 

(7) سقط من: ب» ج. 

(8) بعده في أ: (ادعى). 

(9) سقط من: أ. 

(10) بعده في أ» ج: (وإن شئت فافسخ الدفع). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو أنَّ صاحب اليد أقرّ بالعبد لرجلء وأقرّ عليه بجناية”"» (فإن صدقه)* المقرّ له في 
الملك والجناية؛ خيّر بين الدفع والفداءء ولا يكون صاحب اليد بإقراره مختارًا للفداء. 

وقا ل زفر: يكوث عتارًا للفذاء””, 

ولو صدَّقه المقرٌ له في الملك» وكذّبهِ في الجناية؛ فلا شبىء على واحد منهماء إلا أن يكون 
صاحب اليد ادّعى العبد لنفسه. ثم أقرٌ لغيره. 

ولو كدّبه المقرّ له في الملك؛ ير المقر بين الدفع والفداء. 

ولو قَتَلَ العبدٌ رجلا وله وليان» فدفعه إلى أحدهماء (فقتل عنده آخرء ثم 
حضروا )© يقال للمدفوع إليه: ادفع نصف العبد إلى ولي المقتول الثاني» أو افده بنصف 
الدية ويؤمر برد النصف الآخر على المولى» ثم يخبّر* المولى بين الدفع إلى ولي الحناية الثانية» 
وولي الجناية الأولى الذي لم يدفع إليه””' نصفين» فيسلم لولي الجناية الثانية ثلاثة أرباع العبده 


والربع لولي الجناية الأولى. 


(1) في ب» ج: (جناية). 
(2) في أ» ب: (فأصدقه). 

(3) سقط من: أ بءج. 

(4) في أ:(حضره). 

(5) في أ: (ثم قتل عنده غيره ثم حضرها). 

(6) في أ: (يحضر»» وفي ج: (يتخير). 

(7) بعده في أ: (شيئا أو الفداء فإن اختار الدفع إليهما). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فإن”" كان المولى دفع إلى الأول بقضاء * فلا ضمن عليه وإنما الضضمان على 
القابض.وإن”' كان دفع بغير قضاءء. فلولى الجناية الأولى'*': إن شاء أخحذ ربع 
القيمة51 18/ أ] من المولى» وإن شاء أخذ القابض حتّى يسلمَ له نصف العبد؛ ربعه لحم 
ودم» وربعه دراهم.””) 

ولو قتل العبد قتيلين خطأء فدفع المولى إلى أحدهماء فقتل عبّده قتيلاً آخر» واجتمعواء 
فإن القابض يرد نصف العبد» ويدفع نصف العبد بالجناية» ثم يقال للمولى: ادفع النصفء 
أو افده بخمسة آلاف لول الجناية الثالثة. 

ويفدى لولي الثاني بعشرة آلاف» فإن دفع العبدٌ إليهم'' كان هذا النصف بينهما 
0 ثلناه للثانيء وثلته للقالث. 


ولو قتل العبد إنسانًا وفقأ عين آخرء فدفع المولى العبدّ إلى المفقوءة”” عينهء فقتل 


ع 


عبّده”” قتيلاً ؛فإنه يؤمر بدفع الثلث إلى ولي الجناية الثانية» أو الفداءء (أو يرد)”" الثلثين 


(1) في أ: (وإلا»» وفي بء ج: (وإن). 

(2) في أ: (فقضاء). 

(3) في أ: (فإن). 

(4) بعده في أ: (الذي لم يدفع إليه شيء الخيار)» وبعده في ب: (لم نقبض شيئا الخيار). 
(5) لتفصيل أكثر في المسألة انظر : بدائع الصنائع للكاساني (7 / 261) . 

(6) سقط من: أ. 

(7) في أ: (ثلاثا). 

(8) في أب ج: (المفقوه). 

(9) في أ» ب» ج: (عنده). 

(10) في أ: (فرد). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


على المولى» ثم يخير المولى: فإن فداه ؛فللأول عشرة آلاف. وللثاني [186/ ب آثلثا الدية”'"' 
وإن”" دفع إليهما'”'؛ضرب الأول بكل الدية» والثاني بثلثي الدية. 


2 
4. 


ولو قتلت أُمَةٌ قتيلاً» ثمّ ولدت ابند فقتلت الابنة رجلاً» ثمّ إن الابنة قتلت أمها فالمولى 
بالخيار: إن شاء دفع الابنة إليهماء فإن كانت قيمة الأم ألمًا يتضاربان على أحد عشر سهرًاء 
وإن اختار الفداء؛ فدا بالدية» [191/ د]وبقيمة الأم. 

ولو أن الابنة فقأت عين الأم ولم تقتلها؛“ فهذا على أربعة أوجه: إِمّا أن يختار دفعهماء 
أو فداءهماء أو فداء الأم ودفع البنتء أو فداء الابنة ودفع الأم. 

فإن اختار دفعهما :دفع الأم إلى أولياء قتيل الأم» ودفع الابنة إلى أولياء قتيل الابنة, 
وإلى أولياء قتيل الأم» فيضرب فيها أولياءٌ قتيل الابنة بالدية» وأولياءٌ قتيل الأم بنصف قيمة 
الأم. 

وإن اختار فداءهما؛ فإِنّهِ (يفدي لكل فريق)”' بتهام الدية» وسقطت جناية الببت على 
الأم'» وإن اختار دفع الأم» وفداء الابنة دفع الأم إلى أولياء قتيل الأم» ويفدي لأولياء قتيل 


البنت بالدية» ولأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في أ: (فإن). 

(3) في أء ب» ج: (إليها). 

(4) في أ: (البنت). 

(5) في ج: (يختار ويفدهما كل واحد). 
(6) في أ: (الآمة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو اختار دفع الابنة وفداء الأم؛ دفع البنت إلى أولياء قتيل البنت» ويفدي لأولياء 


بل الام 
3 3 الآمة ''' جناية» ثم ولدت ولدَاء فقطع ولدها يدها؛ دُفع الولد مع الأم. والله 


ع 


أعلم. 


(1) سقط من : أو في ج: (الأم). 


2302 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: العبد يجني فيحدث المولى فيه ما يكون اختيارا 


وإذا أخرج المولى العبد الجاني من ملكه ببيع» أو أعتقه''", أو دبّره أو استولد الأمة 
وهو يعلم بالجناية» فهو مختار. 

ولو أقر به لغيره» فقد ذكر في الأصل”"':أنه لا يكون مختارًا. 

وذكر” أبو”” الحسن”: أنه يصير” مختاراء (فإن 7001 يكن عامًا بالجناية 4)ضمن 
القيمة» ولم يكن مختارًا. 

وكذلك إذا كانت الجناية فيها دون النّفس: فإن كان يعلم”” فهو" مختاراً للأرشء وإن 


كان لا يعلم؛ فعليه الأقل""'(من أرش الجحناية» ومن قيمته)”2©. 


(1) في أ: (عتق). 

(2) الأصل(2/ 50-49). 

(3) في ب» ج: (فذكر). 

4ق 1ث(أمور): 

(5) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(3)(ص/ 460) 
(6) في أ: (يكون). 

(7) في أ بء ج: (وإن). 

(8) في أ: (عالما). 

(9) في أ: (فقد صار). 

(10) في أ: «للأقل). 

(10) بن أ: (من قيمته ومن أرش الحناية). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو وت" العيد المج" صليهة قاذ كع غل الولة وإن :اعد هته كا عب" (إن كنات .هيةالفيد 
: 4 8 جذ 
عالما بالحناية. عليه 
ولو ضربه”'' ضربًا نقصه. وهو يعلم بالجناية؛فهو مختار)””'» وإن كان لا يعلم؛(فعليه 
الأقل)”* من قيمته”” “ومن أرش الجناية» إلا”* أن يرضى ولي الده* أن يأخذه ناقصًا. 
ولو ضرب المولى عينه فابيضّتء وهو عام به» ثمّ ذهب البياض قبل أن يخاصم فيه: 


أت 010 يدفع 2 اواش يع 0 


ولو خوصم المولى”*'' في حالة البياض» فضمّنه القاضي الدية» ثم زال البياض»ء فالقضاء 


ناقله لآير 


(1) في أ: (رهن)» وسقط من: ب. 

(2) في ب: (للمجني). 

(3) بعده في أ: (ولو أمر المولى المجني عليه بالإعتاق فاعتقه صار المولى مختارا تخاطبا)» وبعده في ب». ج: 
(ولو أمر المولى المجني عليه بالإعتاق فاعتقه صار المولى مختارا). 

(4) بعده في ب: (المولى). 

(5) سقط من: ج. 

(6) سقط من: ج. 

(7) في ج: (قيمة). 

(8) في ج: (إلى). 

(9) في أ: (الدية). 

(10) في ج: (فإنه). 

0 ) سقط من: ب» ج. 

(12) في أءب: (دفع). 

(13) في أ: (فداء). 

(14) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو" استخدمه”' بعد العلم بالجناية”*'» فعطب في الخدمة» فلا ضمان عليه» ولا يكون 
عدا لعهاناء 
وكذلك لو كان عليه دين» فاستخدمه[223/ ج] المولل؛ لم يضمن للغرماء””. 


ولو كانت أمة فوطئها فليس باختيار””'» ولو علقت منه فهو اختيار. وطى الأمة 
الجانية 


وروي عن أبي يوسف””' أن الوطء ”*' يكون اختيارًا. 
وإن كانت بكرًا فهو مختار» (ولو أمر المولى المجني عليه بالعتاق يعتقه صار المولى مختارًا)””'. 


ولو آجرء أو "رهن لم يكن مختارّاء وينقض ''"الإجارة. 


(1) في أ: (لا). 

(2) في أ: (يستخدمه). 

(3) بعده في أ: (فإن استخدمه). 

(4) في أء ج: (الغرماء). 

(5) أي لا يعتبر وطؤه لها إختياراً منه لإبقائها عنده. 

(6) علقت :من استمسك الشيع بالشيع علقت المرأة علوقاً أي حبلت وهو تعلق مائه برحمها وأعلقها 
زوجها أي أحبلها. الصحاح تاج اللغة (9/ 1529)طلبة الطلبة (1/ 56).المحجم 
الوسيط(2/ 622). 

(7) بدائع الصنائع للكاساني ( 4/ 104). 

(8) بعده في أ : (أن). 

(9) سقط من: أء ب» ج .وهذا أيأن المولى إذا دفع العبد الجاني للمجني علية مقابل جنايته ثم طلب منه 
أن يعتقه فوافقه ولي الجناية» كان هذا اختيارا من المولى للعبد فعليه سيتحمل ال مولى الدية او المقابل 
ويرجع العبد إليه.البحر الرائق لابن نجيم(8/ 1).الفتاوى الحهندية (6/ 58). 

(10) في أ: (و). 

(11) في أ: (تنقض). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وذكر في بعض نُسَخ الأصل”": أنه يكون مختارًا في الرهن والإجارة. 

ولو أذن له في التجارة؛ فركبه دين؛ لم يصر مختارًا. 

ولو كاتبه وهو يعلم؛ فإن خوصم فقضى القاضي بالذية» ثم عجز؛ لم يرتفع القضاءء 
وإن لم يخاصم فيه حتّى عجز ؛كان له أن يدفعه به. 

وعن أبي يوسف: أنه يصير مختارًا بالكتابة. 

ولو كاتبه كتابة فاسدة؛فهو مختار» وكذا لو باع بِيعًا فاسدًا وسلم المبيع» ولو باع بشرط 
الخيان للمشترى؟ كان غهارًا: 

ولو كان الخبار للبائع فنقض الببع ؛لم يكن مختارّاء وكذا لو عرضها على بيع ”. 

وقال زفر: هو مختار. 
ولو باع بِيعًا بانّاه وهو غير عالم به ولم يخاصم فيها حتى رد العبد إليه بعيب بقضاء, أو بخيار 
رؤية» أو بخيار شرط؛ فإنه يقال له: ادفع» أو افده. 

وذكر في الأصل”” :أن التزويج لا يكون اختيارًا. 

ولو قال لعبده: إن قتلت فلانًا فأنت حدّء فقتله)؛ صار مختارًا للجناية. 


(1)العناية شرح الحداية (10 / 4 . 
(2)فيأ: (البيع). 

(3) انظر : الأصل (4/ 107). 

(4) في أ: (قتله). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: جناية المدببر 
وإذاجى مدا جما هما ى لين آراقن) دوعة قدللف عل الول يلوق الأفل سن 
قيمته» ومن أرش الجحناية في ماله حالّةَ”"2» ولا يلزمه1861/ أآفي جناياته أكثر من قيمة 
واحدة» ويشتركون فيهاء سواء قبضت من المولى» أو لم تقبض. 
وتعتبر قيمة المدبّر لكل واحد منهم يوم الجناية عليه» ولا تعتبر يوم التدبير فإن قتل 
إنسانًا 0 وقيمته ألف درهو'”/ ثم ذادت”" القيية": فضارف ألما وحمساثئة (درهو'”/ 
ثم قتل آخر خطأ)”© فهذه** الزيادة لا حقٌّ لولي الجناية الأولى فيها”/» وهي للثاني. 


هيخ اربان)””'' في الألف”'2 على : وين 2120 


(1) في أ: (حلالا»» وفي ب: (حالا). 

(2) بعده في أ» ب: (شيء). 

(3) سقط من: أ بءج. 

(4) في أء ب» ج: (ازادات). 

(5) سقط من: ج. 

(6) سقط من: ج. 

(7) سقط من: أ. 

(8) في أءج: (وهذه). 

(9) في أ: (منها) وبعده في ج: (شيء). 

(10) في أ: (ينضار بأن). 

(11) في أ ب: (للألف). 

(12)لأن ما زاد على القيمة بعد الجناية الأولى لا حق لوليها فيه؛ لأنها حدثت وقد تعلق حقه في الذمة 
فينفرد بها ولي الجناية الثانية فيبقى له من الدية تسعة آلاف وخمسائة وللأول دية كاملة عشرة الاف. 
فاجعل كل خمساثئة بينها للأول عشرون وللثاني تسعة عشر فاقسم الألف كذلك.الاختيار 
للموصلي(5/ 2 5). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو مات”' المدبر”© بعد جنايته”* بلا" فصلء؛ لم يُبطل على”” المولى القيمة. 

وكذلك”*' لو عمي فعليه (قيمة تامة)”» ولو جنى فدفع المولى القيمة» ثم قتل آخر”*: 
فإن كان دفع بقضاء ؛فإن الثاني يتبع الأَوّلء وإن كان بغير قضاء فالثاني بالخيار» إن شاء اتبع 
الأول» وإن شاء ضمن المولى [187/ ب](ما يَحصَّه)”” في قول أب حنيفة. 

وقال أبويوسف ومحمد: لا ضمان على المولى» ويتبع الآول» سواء كان بقضاء. أو بغير 
شاك 

ولو أعتق المولى المدبر» وقد جنى جنايات ؛لم يلزمه إلا قيمة واحدة. 

ولو أقر المدبر بجناية؛ لم يجزء ولا" يلزمه شيء عَتقّ آم'"' لا. 


عقاف زناس)» 

(2) في أ: (المدبرة). وبعده في أ: (الجناية). 
(3) في أ: (جنايتها)» وفي ب: (جناية). 
(4) فيج: (فلا). 

(5) في أء بء ج: (عن). 

(6) في ج: (كذا). 

(7) في أ: (قيمته تاما). 

(8) في الأصل: (الآخر)والمثبت من: أ بء ج وهذا لأن المقتول الآخر ليس معهوداً. 
(9) في أء ج: (بالحصة). 
(10)فيج:(4). 

(0)فيأ: أمر). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ياب : جنايات” "المكاتب 


وجناية المكاتب على نفسه دون سيّدهء وإذا حكم الحاكم بذلك صار ديئًا عليه ومالم 
وقال زفر: يجب في ذمته. 

وفائدة الخلاف تظهر فيم| إذا عجز قبل الحكم؛ يخاطب””' المولى بالدفع» أو الفداء””. 
وقال زفر”" :يباع فيه. 

ولو جنى جنايات قضى”" عليه بقيمة واحدة. وقال زفر”: يتقضي في كل جناية بقيمة. 


3 د آقال””: وإِنَّا تجب عليه القيمة بأحد معاني”": 


إما'”'بحكم الحاكم. 


أوسموف نالعالا أوولذاء 


(1) في أء بء ج: (جناية). 

(2) بعده في أء ب: (الحاكم). 

(3) في أ: (العداء). 

(4) بعده في أ: (يجب و).تحفة الفقهاء (3/ 116) 
(5) في أ: (قضاء). 

(6) سقط من: أ. 

(7)تحفة الفقهاء للسمرقندي (3 / 117). 

(8) بعده في ب: (ثلاثة). 

(9) في أءج: (أو ما» وفي ب: (وفيه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو جنى جناية قضي عليه بهاء ثم جنى أخرى قضي بقيمة الأخرى”"» و*“ينظر في كل 
جناياته”' إلى قيمة المكاتب يوم جنىء ولا تعتبر زيادة القيمة بعد الجناية. 

ولو أقرالمكاتب" بجناية خطأ ؛حكم عليه بإقراره» فإن لم يحكم حتى عجز؛ بطل وين 
إقراره» ولو حكم عليه ثمّ عجز ؛بطلت عنه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبويوسف ومحمد: لا تبطل. 

ولولم يعجزء ولكنه أَدَى» فعتق؛ صار ديئًا عليه» وعلى هذا الاختلاف» إذا جنى جناية 
فصالح منها 4صح الصلح.ء فإن عجز ؛بطل المال في قول أب حنيفة. 

وعندهما يصير ديئًا عليه. 

وإذا قتل المكاتب قتيلا وقيمته أكثر من عشرة آلاف ؛غرم عشرة آلاف إلا عشرة 
دراهم. 

ولو جنى جناية ثمّ ماتء ولم يترك وفاءً بالكتابة» فا تركه للمولى؛ولا شيء” 0 
لأموداب؟ اللداية 0 1 يضر 0لا علودهاء 


ولو ترك وفاء بالكتابة؛ فأصحاب الجناية أولى بها ترك. 


(10)ن أء بء ج: (أخرى). 

(2) بعده في أً: (لا). 

(3) في أء بء ج: (جناية). 

(4) المبسوط للسرخسي ( 7/ 223). 
(5) سقط من: ج. 

(6) في أء ب» ج: (لصاحب). 

(7) في ج: (إذ). 

(8) في أء ب: (يقبض».» وفي ج: (يقضي). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو ترك مالآ وعليه دين وجناية وكتابة» فإن كان قضي عليه بالجناية؛ فصاحب 
الجناية» وصاحب الدين سواءء وإن لم يقض عليه يبدأ بالدين» ثمّ ينظر إلى ما بقي» فإن كان 
فيه وفاء بالكتابة بدأ" بالجناية» وإن لم يكن له'*' فيه وفاء ؛كان ما [224/ ج آبقي بعد الدين 
للمولى. 


وإذا اختلف المكاتب» وول الجناية في قيمته وقت الجحناية؛ فالقول قول المكاتب. والله 


ع 


أعلم. 


(1) سقط من : أ. 
(2) سقط من: أ بوج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: جناية المدبر والمكاتب وأم الولد على المولى وجناية المولى عليهم 


إذا قتل المدبر مولاه عمدًا ؛فعليه القصاصء وعليه أن يسعى في قيمته. فإن شاءت 
الورثة عجّلوا القصاصء وإن شاءوا(" استوفوا" السعاية أولآء ثمّ قتلوه. 

ولو كاتف اللنارةعل (الرق كهلا )7 النقديء رز" فا فرع اء نهو هلان 

ولو جنى””' على عبيد المولى عمدًا؛ ففيه القصاصء وكذلك جناية عبيد المولى بعضهم 
على بعض.ء وإن كان خطأ فهو هدر. 

وجناية المولى على مدبره هدر. 

وجناية أم الولد على مولاهاعمدًا أو خطأ؛ ىا وصفنا في المدبّر» إِلَا أنه لا سعاية عليها. 


وجناية المكاتب على المولى» وجناية المولى عليه خطأ بمنزلة جناية الأجنبي””. 


(0) ني ج: (شاء). 

(2) ني ج: (استوفى). 
(3) سقط من: ج. 

(4) في ب. ج: (و). 
(5) في أ: (جناية). 

(6) بعده في أ: (الأجير). 
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جناية المدبر 
على مولاه 


جناية أم 
الولد على 
مولاها 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فأما القتل العمد”'' فلا قصاص على المولى» إذا قتله. و تجهب" القيمة*» وإن قتل 
المكاتب مولاه” عمدًا اقتصّ منه. 

وجناية المولى على رقيق المكاتب. أو ماله وجناية المكاتب على رقيق المولى» (أو””'ماله؛ 
يلزم كل واحد منهما ما يلزم الأجنبي. 

ولو قتلت أم الولد مولاها عمدًا)””: وله ابنان» فعفا أحدّهما؛ سعت في نصف قيمتها 
للذي لم يعف. 

ولو كان أحد الابنين من هذه سقط القصاص عنهاء وسعت في قيمتها بينهما. 

وقال أبوحنيفة» ومحمد””: إذا قتل”* العبد”' مولاه"' عمداء وللمولى ابنان» فعفا 
أحدهما بطل القصاصء. وهدرت الجناية. 

وقال أبويوسف: يقال للذي عفا: إما أن تدفع نصف نصيبكء وهو الربع» إلى الذي لم 


يعفء أو تفديه بربع الدية. والله أعلم. 


)سقط ميد ١‏ 

(2) في أءج: (يجب). 

(3) بعده في ب: (عليه). 

(4) في أ: (مولا). 

(5) ني ب: (و). 

(6) سقط من: ج. 
002 

(8)الأصل للشيباني ( 4/ 638). 
(9) في ج: (للعبد). 

(10) في أ: (مولا). 


003 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ضمان الراكب 


. 5 5 ع 4 1) ع 5 (2) ع وطى الدابة في 

إذا سار في الطريق فأوطأ دابتة رجلا بيدها »أورجلهاءاوكدمت »أوصدمت» الطريق 

وكذلك السائق» والقائد”"؛ والرديقة» والراكت سواء, 

ولس غلل (قانناه و لأ افق )كقارف وغل الراكب» و الرفيقت الكنا و ص 
في الطريق 


ولو نفحت”' الدابة برجلهاء وهي تسيرء أو بذنبها'”؛ فلا ضهان على الراكب”*» ولا 
كق2 ولا قائك. 


ولو1871/ أ]وقفها صاحبها في الطريق ؛ضمن نفحة الرجل» والذنب. 


(1) في أ: (يدها). 

(2) كدمت: أي عضبت وأكلت بفيها. لسان العرت (510/12). 

(3) السائق: هو الذي يسوقها من الخلف وأما القائد:فهو الذي يقودها من الأمام .لسان العرب 
(370/3). 

(4) في أ: (سائق ولا قاتد). 

(5)أن الفرق أن الراكب قاتل بوطء الدابة بثقله وفعله هو ليس بمسبب والسائق مسبب حتى تجهب 
الكفارة على الراكب دون السائق والقاتد. انظر: تحفة الفقهاء(3/ 124) 

(6) نفحت: أي ضربت ودفعت برجلها. لسان العرب .(2 / 622) 

(7) في أء ب: (ذنبها)» وفي ج: (بيدها). 

(8) في أء ب» ج: (راكب). 
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وكذلك:"" لو عطي" يرز نيا اونوشكء أو العام" 

وكذلك”*(لو وقف)7” دابته على باب المسجد””» فإن'” كان الإمام جعل للمسلمين 
عند باب المسجد موقمًا يقفون فيه دوابهم؛ فلا ضمان عليه فيها أصابت في وقوفها. 

ولو ساقها”* في هذا الموقف. (أو قادها””)”'' فهو ضامن إذا فعل الإمام في الطريق 
العام المشترك. 

وكذلك إذا كان ذلك الموضع قد أذن الإمام فيه بمنزلة سوق الخيل والدواب» فلا 
ضهان على واقف الدابة» فيها كان من الدابة من نفحة ذنب» أو رجلء أو بولء أو لعاب. 

وكذا إذا كان راكيًا عليها واقمًاء فلا ضان. 


وكذا الفلاة”'' من اللأرض؛ إذا وقف فيها دابة. 


(10) ني ج: (كذا). 

(2) في ج: (عطف»). العطب: الحلاك. لسان العرب (1/ 168) 

(3) لأن الطريق مذو به للسين فقط وليس مأذوق لوقوف الدواب عليه فيكو شام لعديه وتسة 
في ذلك. انظر: تحفة الفقهاء(3/ 123). 

(4) في ج: (كذا). 

(5) في أ: (لوقف». وفي ج: (إذا وقف). 

(6) في ج: (مسجد). 

(27) في أ: (وإن). 

(8) في بء. ج: (ساقه). 

(9) في أ» بء ج: (قاد). 

(10) سقط من: ج. 

(11)نفي بء ج: (الفلات). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وكذا طريق مكة إذا كان وقوفه فيه على غير المحجة"'". 


وإن وقف في المحجة [188/ بآفهو كالوقوف في الطريقء وإن كان سائرًا في هذه 


0 اهن ع جناية الدابة 
ومّن أتلف شيئًا بفعله 4ضمنء سواء كان في ملكه أو (في غير ملكه)”. في ملكه 


وأمّا الواقف في ملكه. والسائق» والقائد والسائر؛ فلا ضمن في شيء من ذلك,. إلا 
في|””'(إذا وطئت)”/ بيد» أو رجل في السائر. 

وإن”” كان في ملكه كلب عقورء فعقر إنسانًاء فلا ضمان» ولو نفرت الدابة» أو (انقلبت 
منه)” فلا ضهان على صاحبهاء فيا أصابت. 

ولو أرسل دابته فا أصابت في" فورها؛ ضمن”*. وكذلك”” إذا عطفت يمينا وشمالآ» 
ول يكن لها طريق إلا ذلك. 


فإن”'' كان لها طريق آخر ؛فلا ضمان. والله أعلم. 


(1) المحجة :جمعها محاج وهي جادة الطريق وسننه.النهاية في غريب الحديث(4/ 301). 
(2)في أب ج: (ملك غيره). 

(3) فيج: (بما). 

(4) في أ: (أوطئت)» وفي ب» ج: (وطئت). 

(5)في أءبءج: (لو). 

(6 في أء ب: (انفلتت من يده)» وفي ج: (انفلت فيه). 

(7)سقط يق : |. 

(8) سقط من: ج. 

(9) في ج: (كذا). 

(10) في أءج: (وإن). 
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باب: ما يحدثه” الرجل في الطريق 


4 5 31 00 عاع 5 5 ب 5 إحداث ما فيه 
إذا حفر بئرًا في طريق المسلمين. أو في فنائه» أو أخرج جناحًا» أو نصب فيه ميزابًا» أو ا 
الطريق 


وضع حجراء أو خشبّاء أو متاعاء أو بنى دكاناء أو صب ماءء أو قعد في الطريق ليستريح”” 
أو مرض فقعدء فتعث ر”' به إنسانء أو دابة؛ فهو ضامن لجميع ذلك. 
وما كان من جناية بنى'”' آدم» وبلغ نصف العشر؛ فهو على العاقلة. 
وقال أبوحنيفة”©: إذا مشى في الطريق» وهو لابس سيمًاء أو طيلسانًاء فسقط منهعلى إحداث/اليس 


فيه تعد على 


إنسان» فتلف””» أو وقع في الطريق» فتعثر””'' به إنسان ؛فلا ضهان عليه» ولو كان حاملاً له الطريق 


(1) ني أء ب ج: (يحدث). 

(2) ف أ: (فنا به).أي فناء بيته. 

(3) جناحاً: هو مايبرز به في بنيانه لبيته (كالشرفة والبلكونة»)وقيل هو مر علوي يوضع فوق الطريق 
.مجمع الضمانات ص (185) مجمع الأخهر (2/ 653). 

(4) ميزاب: هو مايتدفق ويخرج منه الماء. لسان العرب. (6/ 277) 

(5) في أ»ج: (يستريح). 

(6) في أج: (فعثر). 

(7) في أ ج: (في)» وبعده في ج: (بني). 

(8) بدائع الصنائع ( 7/ 071). 

(9) بعده في ب: (فيه)» وبعده في ج: (به). 

(10) في أ: (فعثر). 
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وقال محمّد: إذا لبس ما لا يلبسه الناس؛ فهو ضامن[2251/ جآبمنزلة الحامل”". 


[193/ دآولو (وضع كناسة” في الطريق» فتلف بها إنسان ؛)ضمن.وإن كان طريقًا)” غير 


ولو بنى أهل لبس ف المسجد بناء» أو حفروا بكرا و أ 1 


ولوبنى أو حفر رجل من غير أهل المسجد؛ فالض ان واجب. 
ولو علق قنديلا”» أو بسط”© حصيرًاء أو (ألقى فيه)© الحصى*"2 فعطب به إنسان؛ 


3-3 
5 


فهو ضامنء في قول أبي حنيفة'" '". 


وقال أب و يوست ومحمك: لادان 


(1) سقط من:أءب. 

(2) الكناسة: هي ما يجتمع بالكنس من القمامة. طلبة الطلبة (1/ 104) 

(3) في أ: (كان طريق). 

(4) في أء ب» ج: (مسجد). 

(5) اجب: هو التراب الذي يجمع حول البئر وقيل هو مايجمع في حوض من الماء» القاموس المحيط 
(1/ 2)1268.» تبذيب اللغة (11/ 145)» الصحاح (6/ 2297). 

(6) في أ: (خشبا). 

(7) قنديل: مصباح كالكوب في وسطه فتيل يملا بالماء والزيت ويشعلجمعهقناديل. المعجم 
الوسيط(2/ 762). 

(8) في أ: (سبط). 

(9) في أ: (القافية). 

(10) في أء ب: (الحصاء)» وفي ج: (الحصى). 

10 بدائع الصنائع ( 7/ 279). 

(12) ني أ: (يضمن). 
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وقال أبوحنيفة"'': إذا جلس * في المسجد لغير””' قربة؛ لحديثء أو نومء أو ما أشبه 
ذلكء. فعطب به إنسان؛ فهو ضامن. 

وقال أبويوسف» وعمد: لأ ضما علبةه. 

ولو حفر برا في سوق العامة لمصلحة المسلمينء أو اتخذ قنطرة”*'» فتلف به إنسان» فإن 
كان بغير إذن السلطان ؛ضمن. 


وعن أبي يوسف في غير المشهور من الرواية”':أنه'“ لا يضمن. والله أعلم. 


() بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 279). 

(2) بعده في أ: (نفر). 

(3) في أء به ج: (بغير). 

(4) قنطرة :هي معبر وجسر يعبر عليها .لسان العرب(4/ 530) 
(5) في أ: (الروايات)» وسقط من: ب». ج. 

(6) سقط من: ج. 
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باب : الناخس”'"' 


إذا نخس” دابة رجل””» وهو يسير”” عليهاء أو هو واقف عليها في ملكه. أو في نخسالدابة 
ع في ملك 
طريق» ففيرية لني أو 0006 أو نفرت» فصدمت إنسانًا ف فورها من النخسة؛ 0 
1 يى مادون 
فالناخس ضامن لذلك”*» دون الراكبء إذا فعل بغير أمر الراكب. 


ولو فعل بأمر الراكب: فإن كان الراكب يسير في الطريق*» أو كان واقمًا في ملكه. أو 
١ 0 1‏ ع 
في موضعء قد أذن"'' فيه (في الوقوف)''''؛ فلا ضمان على أحد (في نفحة””*'' الرجل» 
والذني)7: 


وزوف فق أن يريك"": أله أوحب القراة غليييا إذا وظقت الساناءوإذا نقيصق 


برجلها فلا ضمان. 


(10) الناخس:هو الغارزلمؤخر الدابة أو جنبها بعود أو غيره.تبذيباللغه(27/ 83) 
(2) في أ: (نخر). 

(3) في أ: (لرجل)» وسقط من: ب» ج. 

(4) في أء ب: (سير). 

(5) في الأصل :(فيضرب)والمثبت من أءبءج. 

(6) فيأ: (بدنها أو بيدها)في ج: (بيدها). 

(7) في ب: (برجلها). 

(8) سقط من: أ بءج. 

ان الي 

(0) بعده في ج: (له). 

0 )ني ج: (بالوقوف). و بعده في أ: (فنفخت برجلها). 
(12) في أء بء ج: (نفخة). 

(3) سقط من: ب. 

(14) تحفة الفقهاء ( 3/ 126). 
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وإن كان الراكب واقمًا في بعض الطريق الذي لم يؤذن في الوقوف» فضرب إنسانٌ 
الدابة بإذنه» فنفحت”” إنساناء فالدية على الضاربء والراكب نصفان”" على عاقلتههماء ولا 
كفارة عليها. 

ولو نخس بغير أمره» فوثبت» وألقت الراكب؛ فالناخس ضامنء وإن لم تلقهو” 
جمحت به فيا أصابت في فورها ؛فعلى الناخس. 

ولو نفحت”" الناخس: فقتلته؛ فهو هدرء ولا ضمان على الناخس» حتى يُعلم أن الذي 
أصابت كان في فورها الذي نخسهاء وإن كان للدابة سائق وقاكد» فنخس بغير إذن واحد 
منهماء فالضان”7' على الناخس خاصة. وإن كانا أمراه * فلا ضان عليه؛ ولا على واحد 


منهما. والله أعلم. 


(1) في أ: (نفخت). 

(2) بعده في أ» ج: (فيه). 
(9)في أب (ففقت). 
(4) في أ» بء ج: (نصفين). 
(5) بعده في أ: (لكن). 

(6) في أ: (نفخت). 

زوق اااقضاة): 
(فايمة دق الزبلانف: 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: جناية القطار"' 


وإذا قاد الرجل قطاراء فا أوطأه أوله» أو آخره؛ فهو ضامن له. 

وكذلك إذا صدم إنساناء فقتله» وإن كان معه سائق؛ فالضمان عليهما. 

وكذلك لو كان السائق في وسط القطارء أو كان يتقدم”* و”* يتأخر”* وهو يسوقها'”. 

و“قال محمد في الإملاء”: لو أن رجلاً كان يقود قطارًا”» وآخر من خلف القطار 
يسوقه. وعلى الإبل قومفي المحامل نيام أو غير نيام» فوطئ بعير إنسانًا فقتله. 
3 اأآفالدية عل غاقلة القاقد والينائق”'” والراكبين غخل ذلك البعين والراكيين 
اللذين””' قَدّام البعير على عواقلهم؛ على عدد الرؤوسء والكفارة على راكب البعير الذي 


ولرورضاضة 


(1) القطار:بكسر القاف وهو من الابل يجعل بعظها على أثر بعضء طلبة الطلبه(1/ 168) 
(2) في ج: (متقدما). 

(3) في أ ب ج: (أو). 

(4) في ج: (متأخرا). 

(5) في ج: (سوقهم)). 

(6) سقط من: أ. 

(7) بعده في أ: (لكن)الأمالي للشيباني(ص/ 2 5). 

(8) في ج: (القطار). 

(9) في بء ج: (السائق والقائد). 

(0)ن ب: (على). 
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وإذا كان الرجل يقود قطاراء فربط”'' إليه إنسان بعيرّاء والقائد لا يعلم» فوطئ البعير 
إنساناء فالدّية على عاقلة القائد» ويرجع عاقلته بالضمان”” على عاقلة الرابط. 
وإن كان”” القائد يعلم ؛لم يرجع» ولو كانت الإبل وقوفاء فربط إليها رجل بعيرًاء 


فقادها وهو لا يعلم؛ فالضان على عاقلة القائد» ولا يرجعون على عاقلة الرابط. والله أعلم. 


(2) في أ: (بالضم|). 
(3) سقط من: أ. 
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باب ”"الرجل يجني عليه 'جنايات بعضها مضمون وبعضها )© 


إذا جرح عله جراحة أو جراحتين» وجرحه سبع”*) را أو جرحه السبع 
جراحتين» والرجل جراحة واحدة» فمات من ذلك””؛ فعلى [189/ ب]الرجل نصف 
الدية» ونصفها هدر. 

وكذلك لو جرحه رجل جراحة؛ وعقره سبع ونبسته”*'حية» وخرج به خراج””, 
وأصابه حجر رمت به الريح فهات”"'' من ذلك؛ فعلى الرجل نصف الدية. 

ولو جرحه رجل'' جراحة أخرى 2" |زذ إلى ذلك "اهبر ده 5 كل 
والعرا"" تليق اند عدر الكلف» 


(1) بعده في أ: (مضمون وبعضها لا). 

(2) سقط من: أ. 

(فامقط من أ زيعده ق )+ (غليه): 

(4) في أ: (رجلا رجلا وني ج: (الرجل). 

(5) في أءج: (سبع). 

(6) سقط من: ب» ج. 

ايفين كله 

(8)ف أاب: (ديعه) وف جة (مقم): 

(9) فيأء ج: (خرج به جراح). بدائع الصنائع للكاساني(321/7). 
(10) في أ: (ومات). 

(11) سقط من: ج. وبعده في أ» ب» ج: (آخر). 
(12) سقط من: ب. بعده في أء ب» ج: (ثم). 
(13) في أء بء ج: (ما). 

(14) في بء ج: (راجل). 
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ولو أمر إنسانًا أن يقطع يده لعلة» وجرحه القاطع جراحة بغير أمره» ثم جرحه 
رجلان, ثم عقره سبع» ونهسنه"") حية» فمات من ذلك, فربع الدية هدرء (وينقسم باقي 
الدية)” على الجناة””'» وهم ثلاثة: على كل واحد”* الثلثء فم أصاب"' المأمور بالقطع 
يسقط نصف ما يحصه. ويلزمه النصف وهو ثمن الجميع. 

أن ا حل عشرةً تحال كل واتحل منهه”” أن كان سوط ففعلواء 


ثم ضربه”" آخر لم يأمره سوطاء فمات من ذلك كَل فعلى الذي لم يؤمر أرش ما انتقص من 


11 دو 020 (13) سم 


ضربه» مضروبًا عشرة أسواط» وعليه أيضًا جزء من أحد'''' عشر جزءًا'*''من”*'' قيمته؛ 


(14) ره 152) 
عشر سوطا ٠.‏ 


مضروبا لأحد 

(1) في أ ب: (نمشته). 

(2)ي أ: (وباقي الدية ينقسم). 

(3) في أ: (الجناة)» وفي ج: (الجنايات). 

(4) بعده في ج: (منهم). 

(5) في أ: (فيال صاحب).» وفي ج: (ما أصاب). 

(6) في ج: (أنفار). 

(7) سقط من: ب» ج. 

(8) في أ: (يضر). 

(9) في ج: (عدة). 

(10) ف أ: (أضر به). 

(0) ج: (إحدى). 

(12) في أ ب ج: (جزء). 

(13) ني أ: (أمن). 

(14) في أ: (بأحد)» وفي ج: (لإحدى). 

(15)أما وجوب أرش السوط الذي ضربه فلأنه نقصه بالضرب فيلزمه ضان النقصانوأما اعتبار قيمة 
العبد مضروبا عشرة أسواط فلأنه ضربه بعدما اتتقص من ضرب العشرة» وذلك حصل من فعل 
غيره فلا يكون عليه وإنما عليه ضهان ما نقصه سوطه الحادي عشر من قيمته لذلك اعتبرت قيمته؛ 
وهو مضروب عشرة فيقوم وهو غير مضروب ويقوم وهو مضروب عشررة أسواط فيلزم الذي م 
يؤمربالضرب ذلك القدر وأما وجوب جزء من أحد عشر جزءا من قيمته فلأنه مات من أحد عشر- 
سوطا كل سوط حصل ممن يتعلق بفعله حكم في الجملة» وهو الآدمي فانقسم الضمان على عددهم 
ثم ما أصاب العشرة سقط عنهم لحصوله بإذن المالك» وما أصاب الحادي عشر ضمنه الذي لم يؤمر 
بالضرب لأنه ضرب بغير إذن المالك....) . انظر بدائع الصنائع للكاساني(321/7). 
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ولو أن المولى ضربه بيده عشرة”" أسواطء ثم ضربه" هذا الرجل سوطاء ومات فعليه 
نقصان سوطة ونصف قبمته» مضروبًا بأحد.عشر سوطًا. 


ولو جرحه واحن© جرااحة: ونجرحه آخر جراخات: فالدية عليهها تصفان. والله 


ع 


أعلم. 


(1) أ: (عشر). 
(9) ل اشر 
(3) في أء بء: «(واحدا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الرجل يأمر غيره بالجناية عليه 


إذا أمر رجلٌ رجلا أن يقتله فقتله بسيف؛ فلا قصاص فيه. 

وقال زفر: يجب القصاصء ولا يلزمه”'' الدية» في أصح الروايتين عن أبي حنيفة. 
وهو قول أبي يوسف ومحمدء وني رواية: تجب الدية. 

ولو أمره أن يقطع يده. أو يفقأ عينه» ففعل؛ فلا شيء عليه. 


ولو أمره بقتل عبده» أو قطع يده. ففعل؛ فلا ضمان عليه للمولى. الرجل يأ 
جل لامر 


5 ِ2-5غ5 7 # 8 ع جلا 
3/ج ]ولو قال: اقدل أخيء(فقئله: وهو وارئه)© فالقياس أن يجب عليه بالجنايةهلى 


3 230 0 0 
القصاص”» وهو قول زفر. 
وقال أبوحنيفة: أستحسن إن”/ أخذ الدية من القاتل. 
وروى (أبويوسف)” عن أبي حنيفة» فيمن أمر إنسانًا أن يقتل ابنه فقتله؛ فتل به. 


ولو أمره ان يشجه» فشجه؛ فالا شىء عليه» فإن 57 مات منهافعليه الدية. 


قال أبوالحسن”: هذا على أصل أبي حنيفة. 


(1) في أ: (تلزمه)» وفي ج: (تجب).بدائع الصنائع ( 7/ 234) 
(2) في أ: (وهو وارثه فقتله). 

(3) بعده في ب: (عليه). 

(4) سقط من: أ. 

(5) في ج: (ابن سماعة). 

(6) في أ: (وإن). 

(7)بدائع الصنائع في كاساني (7 / 236) . 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وروى ابن سماعة"'''» عن محمد» [194/ د]فيمن أمر””' إنسانًا””' أن يقطع يده. ففعل. 
تانق فلن عل تاعفد" قرو اقالنة و لذ يقي هذا الستوض السنطة فل قتوك أن ييف 


والله أعلم. 


(10)انظر: المصدر السابق. 
220 في ج: (أمره). 

230 في ج: (إنسان). 

(4) في أ: (القاطع). 


415 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب :الجناية بحفر البسر 


إذا حفر الحر برا في طريق المسلمين» فوقع فيها''' رجلء فهات”*» أو أصابته جناية» فيا دون 
النفس بسقوطه؛ فهو ضامن للجناية» حيًّا كان الحافر أو ميئًا. 
ولو مات الواقع في البئر غنَّ”/ » أو جوعاء لا بسبب السقوط؛لم يضمن. في قول أبي 


حسشفه. 


.م 


وقال محمد: يضمن في الجميع. 

وقال أبويوسف: إن مات غنًا #4ضمنء وإن مات جوعا لم يضمن, ويجب بكل جناية 
كانت منه بالحفر أرشهاء لا يسقط شيء منها بشيء» ولا يشارك المجنيٌ عليهم بعضهم بعضًا. 

ولو””” كان الحافر مدبرّاء أو أم ولد» فالواجب على المولى قيمةٌ واحدة يُعتبر القيمة يوم 
الحفر» ولا يعتبر” بزيادة”” القيمة ونقصاههاء فأما' المكاتب”" فيلزمه"' الجنايات على ما 


بيناء ويعتبر قيمته'''' يوم الحفر. 


(1) فيج: (فيه). 
(2) ني أء بواج: (ومات). 


(3) في ج: (سقوطه). 


(4) المبسوط للسرخسي ( 15/27 ) بدائع الصنائع( 7/ 274). 
(5) في أ: (إن). 

(6) في ج: (يتغير). 

(2) في أ: (زيادة). 

(8) في أ بء ج: (وأما). 

(9) في ج: (الكاتب). 

(10) ف أ: (فتلزمه). 

(11) في أ: (قيمة). 


419 


فيما إذا كان 
الحافر حراً 


إذا كان 
الحافر مدبرا 
أوأم ولد 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإن كان الحافر عبدًاء فالجنايات كلها في رقبته'"'» ويخاطب المولى بالدفع» أو الفداء 
بجميع الأروشء فإن أعتقه المولى بعد الحفر» قبل الوقوعء ثم لحقته”“الجنايات» فعلى المولى 
قيمته يوم عتق» يشترك فيه أصحاب الجنايات التي كانت بعد العتق وقبله يَضرب (في 
ا كذ ارد "اجيافة: 

ولو لم يعتق» ولكن وقع واحد ومات, فدفع به» ثم وقع ثانٍ وثالث؛ اشتركوا مع 
المدفوع إليه الأول في رقبته» بقدر حقوقهم. 

ولو حفر بئرًا في الطريق» فجاء آخر فحفر في أسفلها'”» (ثم وقع)””'(فيها إنسان)””, 
فالضان على الأول دون الثاني» وهذا”” قياسء وبه نأخذ. 

ولو وسّع رجل رأسهاء فإن كان وضع قدمه في حفرهماء فالضمان عليهم| نصفان» وإن 
وسع الثاني[1/189] كثيرًا حتى صار وضع القدم"' في حفر الثاني» دون الأولء 


فالضان17" عل الكان: 


(1)ن أ: (رقبة العبد). 

(2) في ب»ج: الحقت). 

(3) سقط من الأصل » والمثبت من » بء ج. 
(4) في أ: (في كل واحد ني ذلك). 

(5) في أ: (أش). 

(6) في ج: (أسفله). 

(2) ف ال(قوقم). 

(8) في أ: (إنسان فيها)» وفي ج: (فيه إنسان). 
(9) في أ: (هو). 

(10) في الأصل : (قدر) والمثبت من أء ب» ج. 
(11) في أ: (فالضما). 
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إذا كان 
الحافر عبداً 


حفر بئر في 
الطريق 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو حفر بئرّا (ثم كبسها)"'' بحجارة» أو جص © فجاء رجلء فأخرج (الحجر و0 
الجصء فوقع”' إنسان؛ فالضان”” على الذي أخرجء ولو كبسها'“ بحنطة أو شعير 
ثمأخرج إنسان ؛فالضمان على الأول. 

ولو تعثر”© بحجر فوقع في البئرء فإِنْ[كان]*الحجر وضعه إنسان على الطريق 
فالضمان على واضع”' الحجرء وإن لم يضعه أحد. وهو حميل السيل؛ فالضمان على ا حافر. 


ولو سدا حافرٌ رأس البئر» فجاء آخر فنقضه؛ فالضمان على”"'' الحافر. 


(1) في أ: (فيكسها)ء وفي ج: (ثم كبسه). 

(2) الجص: بفتح الجيم وكسرهاء لفظ معربء ما تطلى به البيوت من الكلس. الصحاح تاج 
اللغة(3/ 1032).لسان العرب(7/ 10). 

(3) في ]: (الحجارة أو). 

(4) بعده في أ: (فيها). 

(5) في أ: (الضمان). 

(6) في أ: (كسبها)» وفي ج: (كبسه). 

(7)ني الأصل: (بعثر)وفي ج: (تغير). والمثبت من أء ب. 

(8) سقط من الأصل والمثبت من أء ب» ج. 

(9) في أ(واضح). 

(10) سقط من: أج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو حفر في ملك غيره؛ فوقع إنسان» فقال صاحب الدار""': أنا أمرته» وأنكر”*(أولياء 
المبت20)00 فالقياس ألا يضدق”© ضاحب الدار". 

وف الاستحسان: يصدق. 

ولو حفر بثرًا في طريق مكة؛ في غير مر الناس؛ فلا ضمان على الحافر. 

(ولو قال الحافر: هو ألقى” نفسه فيها عمدّاء وقالت الورثة: وقع فيها؛ فالقول قول 


الحافر)”*'» في قول أبي يوسف [190/ ب]الأخير””'»وهو قول محمد"". 


ولو استأجر إنسانًا ليحفر في الطريق» فإن كان في فناء المستأجر؛ فالضان عليه دون 
الآخر”''"'» وإن لم يكن في فنائه”*'': فإن علم الأجير بذلك ؛فالضان على الأجيرء دون 


(1) ني ج: (المكان). 

(2) في أ: (قال). 

(3) في أء ج: (القتيل ما أمره). 
(4) سقط من: ج. 

(5) في أ:(يصد في). 

(6) بعده في ج: (المكان). 
(7) في أء ج: (أوقع). 

(8) سقط من: ج. 

(9) في أ: (الآخر). 
(10)المبسوط للسرخسي (27/ 0) بدائع الصنايع (7/ 2)726). 
(1) ف أء بء» ج: (الأجير). 
(12) ف أ: (فناء). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو'" استأجر أربعة نفر يحفرون (له بثرًا)””'» فوقعت عليهم من حفرهم, فمات 
أحدهم, فعلى كل واحد من الثلاثة ربع الدية» وهدر الربع. 

ولو وقع رجل في بئرء فتعلق بآخرء وتعلق الثاني بثالث» فوقعوا وماتوا: فإن عرف سقوط مجموعة 

و فيبير و تعلقهم 

حال موتهمء بأن”أخرجواأحيًا” فأخبروا”'”؛ فهذا على تسعة أوجه: ببعنهم 

أما الأول إن عرف أنه مات بوقوعه؛ فالضمان على الحافر” . 

فإن”* مات بوقوع الثاني عليه ؛خدمه هدر. 

وإن مات بوقوع الثالث عليه؛ فالضمان على الثاني. 

وإن مات بوقوع الثاني والثالث؛ فنصف دمه هدر ونصفة على الثاني. 

وإن مات بسقوطه ووقوع الثاني عليه» فالنصفعلى الحافر» ونصفه هدر. 


وإن كان بسقوطه ووقوع الثالث عليه؛ فالنصف على الحافر» والنصف على”” الثاني. 


(1) بعده في ب: (فإن لم يكن في فنائه ولو استأجر). 
(2) في ج: (أنفار). 

(3) في أ: (بثرا له). 

(4) في ج: (فإن). 

(5) في أ: (بالحياة). 

(6) في أء ب: (وأخبروا). 

(7) في أ: (الغافر). 

(8) في ج: (وإن). 

(9) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإن"" بات ب ولق 5ه" فالدل ييه" عدي والدلف "عل اناف و اقلق 
على الثاني. 

وأما موت (الثاني: 

فإن كان بوقوعه في البئر؛فديته على الأول. 

وإن مات بوقوع)”' الثالث عليه؛ فدمه هدر. 

وإن مات بوقوعه ووقوع الثالث عليه؛ فنصف دمه هدرء والنصف على الأول. 

وأماموف الثالفق: 

فله وجه واحد» وهو وقوعه في البئر؛ فديته على الثاني. 

وإن ل يعرف حال موتهم؛ فالقياس: أن دية الأول على الحافر» ودية الثاني على الأول» 
ودية الثالث على الثاني» وهو قول محمد». 

وفي الاستحسان: دية الأول أثلانًا: على حاف" البئر الثلث» وعلى الأوسط الثلث؛ 


والثلث هدر. 


(1) في ج: (فإن). 
(2) في أ: (بكل). 

(3) في ج: (هذه الثلاث). 

(4) سقط من: أء ب» ج. 

(5) في أ: (فيه). 

(6) في أ ب: (ثلثه)» وفي ج: (فالثلث). 
(2) في أ»ج: (ثلثه). 

(8) سقط من: أ. 

(9) في أ: (ثلاث). 

(10) ني أء بء ج: (صاحب). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ودية الثاني نصفان: نصف هدرء ونصف"'' على الأول. 

ولو أمر عبده أن يحفر بئرّا في الطريق”©» فإن كان في فنائه ؛فالضمان على عاقلة المولى» 
[227/ ج أوإن كان في غير فنائه ؛فالضان في رقبة العبد. علم العبد بذلك أم لا. 

ولو استاجر أحوا خا (أز غيدً)" عجورًا عليه ركان حترون كاه فوقعت القر 
عليهم فماتوا؛ فلا ضمان على المستأجر في الحر» ولا في”*' المكاتب» ويضمن قيمة العبد لمولاه» 
فإذا أخذ القيمة دفع المولى القيمة إلى ورثة الحر والمكاتب» فيضرب”” ورثةٌ الحر في قيمته©» 
بثلث الديّة» وورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب». ثمّ يرجع المالك على المستأجر بقيمة العبد. 
مرة أخرى» فيسلو”” له. 

وللمن هجر أن يرجع غل غاقلة الخر يثلث قيمة العبد» وياعهل"" أولباء المكائ 
[195/ دآمن عاقلة”" الحر ثلث قيمة المكاتب» ثم يؤخذ من تركة المكاتب مقدار قيمته 
نكو شورقة الو اوالمسشاسر قحي" ورانة الل علق و0" والمتدا جر كله قيمة 
العبد. والله أعلم. 


(1) في أ: (النصف). 

اماق الارطرف للستي 

(3) في أ ج: (وعبد). 

(4) سقط من: أ. 

() في ج: (فيصرف). 

(6) في أ: (قيمة). 

(7) في أ: (فتسلم). انظر: بدائع الصنائع للكاساني (7 / 278) . 
(8) في أ: (تأخذ). 

(9) سقط من: ب. 

(10) في أء ج: (يضرب»» وفي ج: (يصرف). 
(11) في أ: (دية). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الحائط يميل على الطريق 


إذا بنى حائطًا مائلاً إلى ملك غيره» أو إلى الطريق؛ فهو ضامن لما عطب بسقوطه؛ سواء 
١ ْ‏ 0 التفريق بين 
8 ميلان الحائط 
طولب بالنتقض ام لا. إلى ملك غيره 
أو إلى ملكه 
ولو'" بنى في ملك نفسه. فمال الحائط فإن لم يشهد””) عليه بالنقض حتى يسقط””؛فلا 
ضمان عليه» ولو أشهد عليه بالنقضء ثم سقط في مدة “أمكنه نقضها””' بعد الإشهاد ؛فهو 
ضامن. 
متاع؛ فلا ضمان عليه. 
وإذا كان الميلان إلى الطريق صحٌ الإشهاد من له المرور» وأهل الذمة وأهل”“الإسلام 
و'”“إن كان فيها سكان فالإشهاد إليهم» ولو أشهد عليه في الطريق, ثم اسْتَمْهَلَ من 


(1) ف أ: (فلو). 

(2) أي فإن لم يطالب بنقض الحائط وأشهد عليه بذلك. 
(3) في أء بء ج: (سقط). 

(4) في أ: (مرة). 

(5) في أ: (نقضه)» وبعده في ب: (فيم|). 

(6) سقط من: أ بءج. 

(7) سقط من: ج. 


006 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


١‏ 47 3 ع ع اع() ع 22). 5 5 ميلان الحائط 


الدار» زاك ساني و لاه ان غاوا ف املف بالشاظ: 


وكذلك لو وضع حجرًا في دار غيره» أو حفر بترّاء أو بنى بناء» فأبرأه صاحب الدار؛ 


8م 


كان بر 


3 


ولو باع صاحب الدار190[1/]]”» ثم سقط الحائط”*؛ لم يضمنء سواء قبضه'”) 
المشتري أم لا. 

ولا يصح الإشهاد على المرمبن» والمستأجرء والمودع؛ ويصحٌ على الأب» والوصيء في 
حائط الصغير» وما تلف بعد الإشهاد فعلى عاقلة (الصغير إن)”*' كان نفسّاء وإن كان 
اسعيهلا كا" (فهو ماله)0. 
ولو كانت (الدار بين)””' جماعة» وأشهد على بعضهمء دون البعض؛ فلا ضهان على من أشهد 


عليه في القياس. 


(1)ن أ: <أبراً له). 

(2) في ب: (و). 

(3) بعده في أ: (الدار كان بريئا ولو باع صاحب الدار الدار). 
(4) سقط من: أ. 

(5) في أ: (قبض). 

(6) في أء ب: (الصبي إذا»» وفي ج: (الصبي إن). 

(7) ف أ: (استملاكا). 

(8) في أ: (فموفي مال)» وفي بء ج: (فهو في ماله). 

(9) في أ: (الولثين). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وق الاسعسيتات؟ واومة يقيرط ”"! مانيلك 7" مله 

ولو أنكرت””' العاقلة أن تكون الدار ملكًا لصاحبهم» فلا عقل عليهم حتى يشهد 
الشهود. 

قال محمد”: ولابد من الشهادة على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في الحائط» وأنه مات 


من (سقوط ال حخائط)»””' وأن الدار له.والله أعلم. 


(1) بعده في أ: (فسقط). 

02 في أ ج: (يملكه). 

(9)ق 1 (أنكى): 

04 بدائع الصنائع للكاساني( 1/ 323). 
(5) في أ: (سقوطه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب القسامة”" 


46 50 لق عي يّ 2 5 ع اظو 5 ع‎ ٠. 
إذا وَجد قتيل في محلة”* أو في دار رجل وبه جراحة أو أثر ضصَّرب[191/ ب] أو خنق ل‎ 
ب 7 3 1 جل وجد قي‎ 


فهذا قتيل» وفيه القسامة على عاقلة رب”*' الدار» أو على عاقلة أهل لد »يقس كل 0 
: إثه 
رجل”" منهم بالله :ما قحا ت ولا علمت له قاتلا» ثم يغرمون الدَّيةَ في ثلاث سئين. 


وقال الشافعي””: إذا كان بينه وبين أهل المحلة لَوْتْ7'فإنه يحلف الولي ويقضي على 
الغ "هليه بالدية 

وقال مالكُ””©: يقضي بالقصاص والذين يحلفون خمسون رجلا يتخيرهم من العاقلة 
ول الدم» فإن لم يكمل”'" العدد كررت الأيهان'؛ وتجب الدية على العواقل:وهم أهل 
الديوان”'"» ومن لا ديوان*'' له ؛فالعقل على عاقلته من النسب. 


() القسامة في اللغة: أقسم إقساما ومقسم| حلف ويقال أقسم بالله حلف به فهو مقسم . المعجم الوسيط 
2 وشرعاً: أيهان تقسم عل المتهمين في الدم من أهل المحلة أو دار وجد فيها قتيلا به 
أثر. الصحاح للجوهري(5/ 2010) العناية شرح الهداية(10/ 373) طلبة الطلبة (1/ 167). 

(2) المحلة:بالتحريك وتشديد اللام جمعها محال ومحلات؛ منازل القوم وبيوتهم. المعجم 
الوسيط(1/ 194) 

(3) في أءج: (أهل). 

(4) في أ: (وقسم). 

(5) في أ: (واحد). 

(6) إنظر الأم : (6/ 97). 

(7) في أ: (منازعة)» واللوث: هو الشر والحقد ومايكون من عداوة ظاهرة ومنازعة. انظر: الصحاح 
للجوهري (2917/1)المغرب ترتيب المعرب (1/ 430) . 

(8) سقط من :أ 

(9) سقط من: أ. 

(10) إنظر المدونة : (4/ 649)بداية المجتهد لأبن رشد(4/ 210). 

(11) في ب: (يكن)» وني ج: (يكملوا). 

(12) بعده في ج: (عليهم). 

(13) أهل الديوان لغة:أصلهدوانأي القربة والإقتراب 

وجمعه دواؤويخ.اضطلاحا :هو الدفتر الذي يكنب فيه أسماء مخ الرجال الأحرارالبالفين 
العاقلين.المبسوطللسر خسبي-(26/ 10 125/27-1) بدائع الصنائع للكاساني(7/ 256) لدان 
العرب لابن منظور(13/ 166). 

(14) في أ: «يدوان). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولا قسامة على الصبيٌ والمرأة والعبد. 

ولوكان”© فق المحلةتاسى© من قبائل شت وقنبهم مشنترون وأهمل خط" فالدية 
والقسامةٌ على أهل الْخطّة © ولاشي على المشتري”" في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: الكل مشتركون. 

ولو كان في المحَلَّة ملك وسكَّانٌ فالقسامة والدية على الملاك دون السكّان في قول أبي 
ب يي 

وقال أبو يوسف: هو عليهم. 

وأهل الذثة #المسلبين 3 الشبيامة والدية: 

وقال أبو حنيفة ”' في القتيل يوجد في السجن و'*لا يُعرف”*' من قتله: فالدية في بيت 
امال" وهو قول خمة: 

وقال أبو'بوسنب: فيو هل أعل السجن. 

وإن وجد في السوق: فإن كان السوق مملوكًا فعند أبي حنيفة وحمد يجب على الملاك. 
وعند أبي يوسف: يجب'"' على السكان وإن لم يكن تملوكًا كالشوارع العامة التي بنيت فيهاء 
فى| يوجد فيها يكون على بيت المال» [228/ ج]. 


(1) في أ: (كانت). 

(2) في أ: (أناس). 

(3) في أ: (حطة). الخطة بالكسر: الأرض التي يختطها الرجل لنفسه. وهو أن يعلم عليها علامة بالخط 
ليعلم أنه قد احتازها ليبنيها داراء ويريد مها هنا الملاك القدماء. طلبة الطلبة (1/ 167) مختار الصحاح 
(ص 3 9) مادة (خ ط ط)». 

(4) في أ: (الحطة). 

(5) في أء بء» ج: (المشترين). 

(6) سقط من: أ. 

() المبسوط السرخسي ( 112/26) تحفة الفقهاء ( 3/ 134). 

(8)سقط من: (و). 

(9) بعده في أً: (له). 

(10) ني ج: (مال المسلمين). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


عن وجد ف المسجد الجامع أو" السو العامّة فذلك على بيت المال. 
وإن وجد في سفينة فعلى أرباب السفينة» وإن كان معهم ركابٌ فعليهم جميعا. 
ولو وجد في نهر جاري صغير مما يُقضى به اللشريك الشفعة)-” فعلى عاقلة 


أرباب النهر. القسامة في رجل 
8 ا 1-0 ع 93 ٠.‏ 9 39 ص : قبيلة 
ولوجرح”* رجلٌ في قبيلة فل إلى أهله فرات من ذلك الجراحة؛ فإن كان صاحب 2 قل واه 
عير فمات 
فراش حتى مات ؛فالقسامة والدية على القبيلة» وإن لم يكن صاحب فراش؛ فلا ضمانَّ فيه 1 
ولا قسامة. 
وقال أبو يوسف”: لا ضمان في الوجهين ولا قسامة. 
القسامة في 


ولوكاقت الذار كنرف مققل"" ذتحه فيا قد «هالشيات؟” والدية عل غافلة ريد تيسق 
دار مقفلة 1 
الدار. 


وقال أبو حئيفة:( تجهب الدية)”"' في أعطيات” '" المقَاتِلة 22 دون أغط اف 09 
الذريّة''"» فإن لم يكونوا أهل عطاء وكان لهم أرزاق ففي أرزاقهم, والعطيّة ما فرض 
للمقاتلة. والرزق ما حصل”2) لفقراء المسلمين. 


(1) سقط من: أ. 
(2) في أ بء ج: (لو). 
(3) ني أءب: (و). 
(4) في أء ب.ج: (الشفعة للشريك)وبعده في الأصل (للشريك) وهو مكرر. 
(5) في الأصل : (جروح)والمثبت من أء بج. 
(6) ني أء ب: (تلك). 
(7) المبسوط للسر خسي ( 6 218). 
(8) في أ: (معقله). 
(9) في أ: (قسامه). 
(10) في أ: (الدية يجب). 
)ني أء بء ج: (عطيات). 
(12) المقاتلة:هم من يقاتلون أهل الحرب وهم من أهل الديوان.بدائع الصنائع في ترتيب الشر-ائع (7 / 
56)). 
(13) في أء ج: (عطيات). 
(14) سقط من: أء ب» ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإن كانت”* دواوينهه؛”* على غير القبائل فعلى القادات”' والرايات””. 

ومن أبى منهم أن يحلف ؛خبس حتى يحلف. والأعمى والمحدود في القذف والكافر 

وإن وجد في فلاة من الأرض: فإن كانت” ملكمًا لإنسان ؛فالقسامة والدية على 
عاق50, 

وإن ل 06 090 ماللى97) وكات فعا يسمع فيه القببر ك7 من مصر 2 ؛فعل 
أقرب القبائل إلى ذلك الموضع من المصرء وإن *'لم يسمع الصوت ”*''؛فدمه هدر. 


(1) في ج: (الدية).أهل الذرية:اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنشى؛ وتجمع على ذريات» وذراري 
وقبل أصلها من الذر أي النمل.الصحاح تاج اللغة (1/1 5)النهاية في غريب الحديث (2/ 157). 

(2) في أعبءج: (جعل). 

(3) في الأصلء ج: (كان)والمثبت من أء ب 

(4) في أ: (دواونيهم)» وفي ج: (ذرارهم). 

)5( في أعب» ج: (القيادات).القادات: جمع قادة وقواد قود فهو جمع ا جموع والقائد من يقود فريقاً من 
جنود.ومن يكون له الأمر والنهي في الجيش ونحوه. معجم الصحاح للجوهري (ص/ 891). 
والرائد(ص/ 679). 

(6) الرايات:هي العَلَّمُ جمعها راياتٌ ورايٌءوأرْأَيْتٌ الرايّة: أي رَكَرْنّه خرج الجيش أوالقوم على رايات 
شتى كل بني أب على راية. المعجم الوسيط (1/ 454)القاموس المحيط (ص1291). 

(7) في أ: (كان). 

(8) في أ: (عاقلية). 

(9) في ب: (له). 

(10) في أء ب: (مالكا). 

(11) في أ: (الصوة). 

(12) ني ج: (المصر). 

(13) ف أ: (فإن). 

(14) في أ: (الصوة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو وجد في مثل الفرات'' أو دجلة”* يجري به الماء ؛فلا قسامة ولا دية على أحدء 
وإن (وجد محتبسًا من)” دجلة”/ فعلى أقرب القرى”1961/ د]من ذلك الموضع من حيث 
يسمع الصوت. 

ولو وجد في معسكر أقاموا بفلاة لا ملك لأحد فيه'؛ فإن'”' وجد في خباء'” أو 
فسطاط” ؛فعلى من يسكنها"'' الدية والقسامة» وإن' كان خارجًا من الفسطاط فعللى 


أقرب الأخبية منهم. 


() الفرات:خهر عظيم بالكوفةومخرج الفرات من أرمينية ثم من قاليقلا ويدور بتلك الجبال حتى يدخل 
أرض الروم ويجيء إلى كمخ ويخرج إلى ملطية ثم إلى سميساط ويصبٌ إليه أخمار صغار تسقي زروع 
السوافء متها غير شوراء وهو أكترهاء وعبر الملكه وهو عبر صرصة :وغبر ادق البلدان لآين 
فقيه(211/1). 

(2) في أ: (الدجلة).دجلة: بر عظيم مشهور يشقّ بغداد. قيل: هى معرّبة عن ديلة» ولما اسمان آخران 
وهما إربل رود وكودك دريا أى البحر الصغير» مخرجها من عين تسمّى عين دجلة» من كهف مظلم» 
وينصبٌ إليها بعد ذلك أهارومخرجه من أرض أرمينية» من جبال الأناضول ويشقٌ بغداد فى وسطها 
إلى المدائن ثم إلى واسط فيشقها فى وسطهاء ثم يصب فى البطائح. البلدان لليعقوبي( 2/ 440). 

(3) في أ: (كان محتبسا في)» وني ج: (محتبس من).والمقصود بمحتبس: أي بجانب النهر »فالقسامة على 
أقرب القرى, لأن النهر في أيديهم بحيث يستقون منه ويوردون دوابهم عليه فكانوا أحق بتدبيره فكان 
ضمان المحتبس فيه عليهم, مجمع الأخهر(2/ 685). 

(4) في أ: «الدجلة). 

(5) في أ: (القبائل). 

(6) في أ: (فيها)ء وسقط من: ج. 

(7) في ج: (ولو). 

(8)الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوفء ولا يكون من شعر ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
والجمع أخبية.النهاية في غريب الحديث والآثر (2/ 9). 

(9) في ج: (ولو).الفسطاط: بيت يتخذ من الشعَرء والجمع فساطيط. انظر الصحاح للجوهري 
(3/ 1150) مادة (ف س ط)» وقيل: الفسطاط الخيمة العظيمة. المغرب في ترتيب المعحرب 
للمطرزي (ص0 36) مادة (ف س ط) . 

(10) في أ: (يسكرها). 

(1 )ف أ: (فإن). 
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وإن كان القوم لقوا'''قتالا فقاتلوا ووجّدوا قتيلا بين أظهرهم؛فلا قسامة ولا دية. 
فإن كان العسكر أقاموا بأرض مملوكة ؛فالعسكر كالسكان© يجب على المالك© عند 
أبى حنيفة وحده”*) : 


وإذا© وجد القتيل على الدابة وها قائدٌ أو سائقٌ أو راكب فعليه 7 القسامة» وإن 
ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفةومحمد”"': القسامة عليهاتكرٌر”' الأيمان 


ويقضى عليهاوعلى عاقلتها- أقرب القبائل إليها في النسب- بالدّية*". 
وقال أبو يوسف: القسامة على العاقله*' أيضًا. 
و ف ااا 0 5 2000 ع ع 
ولو وجد*") في أرضٍ رجل الى جانب قرية'”'' ليس صاحب الأرض من أهل القرية؛ 


(1) ف أ:(وجدوا). 

(2) بعده في ج: (و). 

(3) بعده في أ: (وحده). 

(5) في أ ج: (فإذا). 

(6) في أء ب ج: (دابة). 

(7) في ج: (فعليهم). 

(8) بعده في أ: (والدية). 

(9) تحفة الفقهاء ( 3/ 132- 135). 
)0 1) ني أءج: (تكرر). 

(11) سقط من: أ. 

(12) سقط من :أوفي ب : (الدية). 
(13)ن ج : (عاقلتها). 

(14)نفي ج : (قتيلا). 

(15)بعده في : (و). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو وٌجد قنيلٌ© [1/191] في دار رجل؛ فالقّسامة على ربٌ الدّار وعلى قومه. 
ويدخل العاقلة في القسامة (إن كانوا)© حضورًا وان كانوا غيب فالقسامة على ربٌ 
الذاويك زهلية لاوا 

وقال أبو يوسف: و”لا قسامة على العاقلة. 

ولو أن رجلا”” معه جريح حَمَلّهِ إلى أهله» فمكث يومًا أو يومين» ثمّ مات ؛لم يضمن 
الذي حمله في قول أبي يوسف. 

وفي قياس قولٍ أبي حنيفة ؛يضمّن. 

ولو وججد”© قتيلاً في دار نفسِه؛ فَدِيَته على عاقلته لورثته في قول أبي حنيفة7©. 


وقال أبو يوسقف وعهمك وزق : لا شيء فيه”*. 


ولو وّجَّد المكاتبٌ قتيلاً في دار نفسه؛ قَدَمُهِ هذر. 
ولو أن رجلَيّن كانا في بيت" ليس معههما"" ثالث؛ وجد أحذهما مذبوحًا؛ قال أبو 
بوه انيم قلتي 


وقال عن لأ أفكة: 


0 المبسوط للسرخسي ( 7/ 224). 

(2) سقط من ج . 

(3 )في ج : (إذا). 

(4)سقط من :باج . 

(5)في ج : (رجل). 

(6)بعده في ب : (الرجل). 

() المبسوط للسرخسي ( 26/ 113) تحفة الفقهاء (3/ 135). 
(8)في ب : (عليه). 

(9)فيب::(ميتث). 

(10)ني ب : (معهم). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ول براقي ل ذاو تكاتن» فعليد اناسعى ق الكفل وق فقوي الذي , 

وكذلك لو كان 1921/ ب]الذي وجد قتيلاً:المولى» وتكون القيمة عليه حالة. 

ولو وجد المكاتّب قتيلاً في دار المولى؛ فعلى مولاه قيمته في ثلاث سنين, و”لا تتحمله 
العاقلة. 

ولو وجد قتبلٌ في دار عبد مأذونٍ له في التّجارة؛ فالقياس أن تجب القسامة على العبد؛ 
سواء كان عليه دين» أو لم يكن, ويخّر المولى بين الدفع والفداء. 

وفي الاستحسان: تجب القسامة على المولى. 


ولو وجد المأذون في دار مولاه قتيلآء وعليه دين؛ فعلى المولى قيمته لغرمائه» حالةً في 


قال 

وكذلك لو كان على العبد جناية. 

وكذلك لو قتله مولاه [229/ ج]عمدًا أو خطأء وهو لا يعلم. 

وإذا وجد ابن الرجل قتيلاً في دار الأبء أو في دار الأخ؛ فالدّية على عاقلته» وإنكان 
هو وارثّه. 


وعن أبي يوسف في العبد الرّهن”'يوجد قتيلاً في دار الراهنء أوالمرتمن؛ فالقيمة على 
رب الذار دون العاقلة. 

وعن محمّد في دار بين رجلين؛ لأحدهما الثلثين» وللآخر الثلث؛ فالدّية على عاقلتهم) 
نصفان. 
(1 )ني ج : (المكاتب). 
(2)في ج: (قتيلا). 
(4)سقط من ج . 
(5)ن ج : (المرهون)بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 290). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
7 5 5 ا اي ع 
ولو وجد بدّن”''قتيل في محلةٍ أو أكثره؛ فالقسامة واجبة» وإن كان أقل؛ فلا قسامة. 


وذكر الطحاويٌ” عن أصحابنا: أنْ القاتل يدخل مع العاقلة في التحمل. 


وقال الشافعيٌ”: لا يدخل. 


("ذَكَره في الجامع الصغير”': فيمن باع داراً؛ فَوَجَدَ فيها قتيلاً؛فالدية على منْ الدارٌ في قتيل وجدضي 
3 1 1 دار مباعة 


وقال أبو يوسف ومحمّد: الدَيّة على مالكِ الدَّارٍ إذا لم يكن في البيع خيارٌء وإن كان 
فيه(6) خيار؛ فعلى من تصير الدار له. 


وقال زفر: الدّية على المشتري؛ | أ لا أن يكون الخيار للبائع؛ فتكون الذيّة عليه. 


ولو ادعى الول القتل على رجل مِن أهل المحلة بعينه؛ فالقّسامة والدّية بحالما. 


وووق اند المارك! “عن أن عحيقة؛ أن الفسافة تسقظ: 


(10) ب : (بدون). 

(2) مختصر الطحاوي(ص/ 233). 

()البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (11 / 597). 

(4)قبله في ب .ج: (و). 

(5) إنظر :الجامع الصغير (1/ 502). 

(6)ني ج: (في)وبعده في ج: (البيع). 

(7)هو: عبد الله بن المبارك الإمام الرباني الزاهد أبو عبد الرحمن ن المروزي الحنظلٍ سمع السفيانين وروى 
عنه محمد بن الحسن وابن مهدي قال عنه أصحابه: جمع العلم والفقه والآدب والنحو واللغة والزهد 
والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والسلامة فى رأيه وقلة الكلام فيإ لا 
يعنيه وروى له جماعة وكان حجة ثقة مأمونا مات سنة إحدى وثانين ومائة وله ثلاث وستون سنة 
وولد سنة ان عشرة ومائة وصنف الكتب الكثيرة .الجواهر المضية (1/ 1 28) 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وكذلك”'روى عن محمّد: ولو ادّعى الولي على رجل من غير أهل المحلة؛ فقد أبرأ أهل 
المحلة من القسامة والدية. 
ولو شهد اثنانٍ من أهل المحلة للولي با ادّعى؛ لم يقبل شهادتجُ| في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمّد: يقبل. 
ولو ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه» فشهد شاهدان من أهل المحلة”؛ لم 


يقبا" اليادة 


(1)ني ج : (كذى). 

(2) الهداية ( 4/ 504). 
(3) يعده 3 بويج : (عليه). 
(4)ني ب : (تقبل). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل 


ا 5 2 حل ع ال 3 4 ل 5 ع المجحف عليه 
وإذا تلاعت اشر ةينه ريضل عمد ةا اوش كاسع تروجياعل اخراسة أ .ارد 


يدروج الجابية 
5 5 اوس 6 و عليه على 
الشجة؛ فإن برأ الرّجل؛ جاز النكاح» والأزش مهرها. الجراحة 


وكللك إن ""كانعضا. 

وت وكات الجراعة عمدًاء فيات من ذلكة فالقيامن عند أن حتيفة أن سب 
قيها لقصاض: 

وفي الاستحسان: لا قصاصء ويّلزمها الدّية» ولا" مهْرٌ مثلها. 

وعند أبي يوسف ومحمّد'”': يسقط القصاص. وما عليه مهرٌ المثل. 

وإن كان القطع خطأً؛ فالدٌيّة على عاقلتها» ولها مهْرٌ المثل. 

وقال أبويوسقف وغعقد: إن كان ميا ليها" 'مقداز الذية سكت السمية 
ويسقط عن العاقلة. 

وإن كان مهْرٌ مئلها أقلّ من ذلك يسقط” عن العاقلة» بقدر”“مهر مثلهاء وما 


زاد؛ فهو وصيّة العاقلة"". 


5 ع و 
ولو تزوّجها على اليدء وعلى””'ما يحدث منه؛ كان قول أبي حنيفة مثل قولما. 


(1)ني ج : (اذا). 

(2) بعده في ب : (عليه). 

(0) المبسوط للسرخسي (22/21) بدائع الصنايع للكاساني( 6/ 5 28). 
(4)في ج : (العاقلة). 

(5)ني ج: (المثل). 

(6)في ب : (سقط). 

(7)ني ب ءج: (قدر). 

(8)ني ج: (للعاقلة). 

(9)سقط من ب »ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


تو 


ولو قَطَعَّ يد رجلٍ عمدًاء ثم قََلَهُِ فالولّ بالخيار؛ إن شاء قَطَمَّ يده وَقََلَ» وإن شاء 
اقتصّرٌ على القتلٍ في قول أب حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمّد: يُقتل» ولا تقطع. 

ولو قَطَع يدَ رجل عمدًا؛ فهات من ذلك؛ فللوي أن يقتله» وليس له أن يقطع يدَهُ. 

وقال الشّافعيُ”": تقطَعٌ يِذَّهُ؛ فإن مات في المدّة التي مات فيها©الأوّلُ 2 و 
إلا حزت رقبتة. 

ولا يسشوق القود إلا بالسيفه: 

وقال الشافعي”©: يقتل ب)|”“'قتل به من الآلة. 

ولو أطعم غيره سُنَ؛ فهات؛ فإن””كان يتناول”* عن”” نفسسه”*"؛ فلا ضمانَ على الذي 


أطعينةة ولكنه""'" يعزو ويضرب. 


(0لتنبية في الفقه الشافعي للشيرازي (ص/ 218). 
(2) سقط من ب . 
(3) بعده في ب : (فيها). 
(4)ني الأصل : (لا) والمثبت من:بءج. 
(5)انظر : الإم(6/ 66). 
(7)في ج : (إن). 
(9) سقط من ب.ج . 
(10)في ب ءج: (بنفسه). 
0 )نيج : (لكن). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإن أوجرّة”" السّمّ؛ فعليه الدّية. 
وإذا اصطدم الفارسان؛ [197/ د]فماتا؛ قَدِيهُ كل واحد منهما على عاقلة الآخر. 
وقال زفر والشّافعي©: تَجِبُ على كلّ واحدٍ نصف دِيّةِ الآخر. 


كه 5 ف وس مر لخي شر عد 2 
ولو أن رجلين مذا حَبّلا؛ فاتقطع؛ فسَقط كل واحدٍ منههما على ظهره؛ فاتا؛ فَدَمُهَا 


هدر. 


ولو (سَقَطَا على وجوههم))”” قَدِيّة [192/ أآكل واحد منهما”” على صاحبه» ولو سقط 
أحدهما على وجهه”'' والآخر على الظهر" فدية الذي سقط على ظهره هدرء ودية الذي وقع 
على (وجهه ؛على الآخر)””". 

ولو قطع إنسان الحبل ؛فالضمان على القاطع. ولو أن صبيًا في يدي أبيه”* جدّبه إنسان 


منه”” والأب"'' يمسكه حتى مات؛ فديته على جاذبه. و(يرثه الأب)710". 


(1)ني ج: (قضى).أوجره:أي جعله في فمه والوجور هو الدواء يوجر في وسط الفم.انظر: معجم 
الصحاح للجوهري(ص/ 1124). الرائد (ص/ 178). 
(2)انظر: الآم (6/ 185). 
(3) في الأصل : (سقط على وجوهما).وني ج: (سقط)والمثبت من ب ج. 
(5) في ج: (الوجه). 
(6) في أ: (ظهره). 
(7) في ج: (ظهره). 
(8) في أ: (امرأة). 
(9) في أ: (منها). 
(10) في أ: (أم). 
(110) في أ: (ترثه الأم). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو تجاذب رجلان صبيًا يدعي أحدهما أنه عبده'”'و(يدعيه الآخر)” أنه ابنه؛ فالدية 
على الذي يدعي أنه عبده”. 

ولو أن رجا في يده'*) ثوب فك ه61 رجلء. فجذبه صاحب “الثوب””*'من وه 
فديخرقت" ضمن الممسك"" نضف الكرق: 

ولوعَضٌ ذراع إنسان فجذبه فسقطت أسنانُ ذلك الرجل وذهب لحم 
[230/ جآذراع هذا؛ فدية الأسئان هدرء ويضمن العَاضٌ أرشٌ الذراع. 

ولو جلس رجل على ثوب رجل فقام صاحب الثوب وهو لا يعلم فانشق ثوبه 
فال17: يضمن الخالس نصف ذللكه. 

ولو أخذ بيد إنسان (يصافحه. فمدّه)”*'' من يده ”'“فانقلب*" فرات؛ فلا شيء عليه 


ولو أخذ بيده يتعصرها (فآذا فمذها)””')؛ضمن ديته2". 


(1) في ج: (عنده). 
(2) في أ: (يدعي الآخر). وني ج: (الآخر يدعي). 
(3) في ج: (عنده). 
(4) في ج: (رجل). 
(5) في أء ب: (يديه). 
(6) سقط من: ج. 
(7) في أ: (صاحبه). 
(8) سقط من :أ. 
(9) في أء ب: (فتخرق»» وفي ج: (منه فمزقه). 
(00) ج: (الممزق). 
(11) سقط من:أ بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 274). 
(12) في أ: (مضافخه فمده) »في ب : (مصافحه فمده)ءفي ج: (يصالحه فمسك). 
(13) بعده في ج: (وعمي عليه فجدب يله منه). 
(14) بعده في ج: (على ظهره). 
(15) ني ج: (فسحبها). 
(16) في أ: (اليد). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قطع أصبع رجل عمدًا و'''قطع آخر يده من الزند فهات؛ فالقصاص" على 
الثان. 


6 


وقال زفر والشافعي”: يجب عليهما. 

رفن امون ل تافل ف ولعدايي انتصاني 89 ]فيك 
وك © والحشيقي رارك الأخروهاة تعاض فله ال وضيو ف ا (الغوجنه] الدية ن 
ماله. 

وقال زفر: يبدأ القاضي بأمها شاء فيسلمه إلى الآخر حتى يقتله”» ويسقط قصاص 
الآخر. 

وقال الحسن”7: يوكُلٌ ( كل)*”*واحد منهما وكيلا يستوني القصاصء فيقتلها الوكيلان 
من غير فصل”". 

ولو قطع يد رجل عمدًا ثم إن المقطوعة”' يذه قتل ابن القاطع عمدًاء فمات) 
المقطوعة””'' يده من القطع؛ فعلى القاطع القصاص لولي المقطوعة يذّه. 


(1) فيج: (أو). 
(2) في أ: (فالضمان)» وفي ج: (فالقياس). 
(3) إنظر : الأم (6/ 25). 
(4) في ج: (الآخر) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 249). 
(5) في ج: (فكل). 
(6) في أ: (يقتل به). 
(7)بدائع الصنائع للكاساني (7 / 251). 
(8)سقط من :الأصلءب.ج والمثبت من: أ .لأستكال المعنى. انظر :المصدر السابق. 
(9)في أ: (فضل). 
(10) ني ج: (المقطوع). 
(11) في أ» ب» ج: (ثم مات). 
(12) ني ج: (المقطوع). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وعن أبي يوسف فيمن أرسل كلبًا أو دابّة أو طائرٌّاء وأصابت في فورها إنسانًا(©:أن0 

وعن محمد :أنه لا يضمن في الطائر والكلب؛ ويضمن في الدابة. 

ولو فقأ عيني عبد فمولاه بالخيار؛ إن شاء سلمه إلى الفاقئ وأخذ قيمته. وإن شاء 
أمسكه ولاشيء له. 

#أقال أو يوسف وعمدلة لها" أن شك "و تضكته القصاتة: 

وقال الشافعي”": يمسكه ويأخذ جميع القيمة. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا غصب رجلٌ عبدًا فقتل عنده قتيلاً خطأ(» فرده على 
مولاه» فقتل عنده قتيلاً فدفعه”* المولى بالجنايتين؛ رجع”* المولى على الغاصب بنصف 
القيمة» فدفعه”'' إلى ولي الجناية'' 2 ثه'*'' يرجع به:*'' على الغاصب وتسلم له. 

“قال محمد وزفر: يأخذ نصف القيمة ويسلم له ولا يدفعها''' إلى ولي الجناية الأولى. 


الأول 


(1) بعده في أ: (فأتلفته). 
(قاق آاب:(فإنه). 
(3) قبله في أ» ب» ج: (و). 
(4) سقط من: أ بءج. 
(5) فى أ: (أمسكه). 
(6) أنظر : الأم (6/ 52). 
(7) سقط من: أ. 
(8) في أ: (ودفعه). 
(9) في أ: (يرجع). 
(10) في أ ج: (ولو دفعه). 
(11) في ج: (ودفعه جناية). بعده في أ: (للأولي) وفي ج:(الأول) 
(12)قيأ: (4). 
(13) سقط من: أ. 
(14) قبله في أء ب» ج: (و). 
144 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف©: إذا وطئع امرأة بشبهة فأفضاها إفضاءًلا تستمسك 
النؤ لط قغليه دنه ولا لنور ا 

وقال محمد: لها المهر والدية. 

ولو زنى بامرأةٍ مطاوعة؛ فأفضاها؛ فلا شيء '”' عليه» وكذلك إذا وطئ زوجته 
فأفضاها أو ماتت ؛فلا ضمان” في قول أبي حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف: إذا ماتت فالدية على العاقلة» وفي الإفضاء الدية في ماله» ولو كسر 


ا ع لزه لوعي ل لك د 
فخذها ؛ضمن في قولهم. ولو ضرب امرأة فهاتت منه فهو ضامن. 
موت الصبي 
ولو ضرب الأب '' أو الوص الصبيّ للتأديب فهات ؛ضَونا عند أبي حنيفة. 00 
الوصي 


وكال اح ووستتسوضية أ رشهنان: 

والمعلم والأستاذ إذا ضربا “لغير” أمر الأب والوصيٌ 4ضمناء (ولو ضربا)””) 
بإذنها لم يضمنا. 

ولو شهد الشهود على رجل بالقصاص'''' فقضى القاضي به فقتله الولي» ثم رجعم حكمرجوعالشهود 


8 بعد تنفيذ القصاص 
الشهود أو عاد المشهود بقتله حيًا )فلا قصاص على الولي ولا على الشهود. 


(1) في أء ب: (يدفعه). لأنها عوض عن ما أخذه ولي الجناية الأولى فلا يدفعه إليه كي لا يؤدي إلى اجتماع 
البدل والمبدل منه في ملك شخص واحد.مجمع الأنبر بداماد أفندي(2/ 675) 
(2) في المبسوط للسرخسي ( 151/18). 
(3) بعده في أ : (لما). 
(4) بعده في أ: (عليه). 
(5)في أ: (يضمن). 
(6) في أء ب ج: (امرأته). بعده في أ باج 1 (النشوز). 
(7) المبسوط للسرخسبي ( 30/ 48) تبيين الحقائق للذيلغي ( 5/ 118). 
(8) بعده في أ: (صبياً). 
(9)في أعبءج:: (بغير). 
(10)ن أ: (وإن كان). 
2)010 في أ: (القصاص). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال الشافعي”'"': يجب على الشهود القصاص. 

قال: ويضمنون الدية ولا يرجعون بذلك”* على الول في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو بوسك وعمد: برجعوة: 

ولو اشترك الأبٌ والأجنبيٌ في قتل الابن ؛فلا قصاص على الأجنبيٌ. 

وقال الشافعي””: يجب. 

وذكرفي المتتقى عن أبي يوسف”": في رجلين قتلا إنسانًا عمدًا ثم عفا عن" أحدهما 


؛أنه لا قصاص على واحد منهماء وهذا خلاف المشهور من الروايات . 


(0)باية المطلب في دراية المذهب (19 / 58) . 
(2) ني أ: ني ذلك). 

(3) انظر: الأم (6/ 24) 

(4) المبسوط للسرخسى (26/ 141). 

(5) سقط من: ب. 1 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


كتاب الحدود”"' 

اكد الؤاجث بالزقا توضانة وبفة وجلةدو اليم ينا غى مقرومه ناما البكر 
فحدّه الجلدٌ» والتغريبٌ ليس بحدٌّ ولكنّ الإمامٌ لو © فعل ذلك مصلحةٌ”* ؛جاز. 

وقال الشافعي”*: الجمع بين الجلد والتغريب سُنَة. 

وأمّا الرّجِم ا عل المحصّن» والخحصان أغبارة عن شراقط وهي البلوغ عن 0 
عقل؛ والحريّةٌ والدخولٌ بالمنكوحة في التُكاح الصّحيح في الفرج على وجه يوجبُ الغسلّ 
مزر عر ]و لكلاف 

وقال الشافعيٌ”: الإسلامٌ ليس بشرطء وهو أحدٌ قولي أبي يوسف. 

وإحصانٌ كل واحدٍ من الزَّوجين شرطً ليصيرَ الآخرٌ به محصنًاء فإنّ الحرّ إذا تزوّج بأمةٍ 
أو صغيرة'” أو مجنونةٍ أو كافرة» ودخل بها ؛لم يصر الزوحٌ به محصناء [193/ أ]وكذا في 
جانب المرأة. 

وقال أبو يوسف”': إسلام المرأة ؛ليس بشرطء حتى لو تزوج مسلمٌ بكافرة'"'' يصير 


الزوج 0 شا 


(1) الحدود في اللغة: المنع جمع حد وشرعاً: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا لله . أنيس الفقهاء( 2/1) 
المعجم الوسيط( 1/ 160). 
(2) في أ: (أما). 
(3) في ج: (إذا). 
(4) في أ: (لصلحة). 
(5)انظر الحاوي الكبير:(13/ 187). 
(6) هكذا (يجب) بدون فاء الشرط. 
(7)انظر: الأم (6/ 50 1» الحاوي الكبير:(9/ 385). 
(8) في أء به ج: (صبية). 
(9) المبسوط للس رخسي (41/9). 
(10) ف أ: (كافرة). 
(1) سقط من: ب ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا ثبت إحصانُ الزاني بالإقرار أو البينة”© فهو سوا (ويرجم): وكذلك إذا 
شهدت”"' الشهود أنه جامعها [198/ د]آأو باضعها. 

ولو شهدوا أنه دخل بها صار”” محصنًا ىا لو شهدوا أنه جامعها في قول أبي حنيفة وأبي 
ساك 


وقال محمد””: لا يكتفى بقولهم: دخل بها.والله أعلم. 


(1) في أء بء ج: (بالبينة). 
(2) سقط من: ب» ج. 
(3) ني أ: (شهد). 

4( في أ: (يصير). 

(5) المصدر السابق. 
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باب : صفة الزنا 
الزنا :عَلَحٌ على الفعل المحظور”"©2» والحدٌ يسقط بالشبهة. 


والشرية!" غل خيروى "1 اشبهة فى الغقنة» فالعتتك إذا وعد سد كان أو حرامًا انواعالشبهة 


ِ 5 7 5 التي تسقط 
متفقا على تحريمه أو مختلفا”/ . عَلم الواطئ [231/ جآأنه محرّمٌ أو جهل؛ يجب الحد في قول حد الزنا 


01 + عجو 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي”*': إذا تزوج نكاحًا مجتمعًا'“ على تحريمه؛ كنكاح 
المحارم والخامسة وأخت المرأة؛ فليس ذلك بشبهة» ويجبٌ (الحد على الواطي)”” إذا علم 
بالتحريم» وإن'"؟كان لد يعلم ؟فلا ب عليه. 

وإن كان النكاح مما يختلف فيه العلماء؛ كالتكاح بغير شهود؛ فلا حدّ فيه؛ ويعرّره 
الإمامٌ ولا يبلغ به أربعين سوطًا في قول أبي حنيفة. 

وكذا إذا تزوّج أمة على حرَّةٍ أو مجوسيّة أو أمةٍ بغير إذن مولاهاء أو العبد تزوج بغير 
إذن المولى ؛فلا حدَّ في قوهم. 

و1113" كانك اطرية لآى " ا"عارقن تو المائفن والنثسياء 'والفباقية 
والمحرمة. والموطوءة 0000 [94 1/ ب آوالتي ظاه ©) منها كات منهاء وكذلك الأمة 


3ن “سمو 
يدوب (والسمن): 
(3) في أ: (ضر)» وبعده في أ» ب» ج: (و). 
(4) بعده في أ: (فيه). 
(5) انظر الأم : (6/ 168) المبسوط للسرخسي ( 9/ 60). 
(6) في أ» بء ج: (مجمعا). 
(2) في ب: (على الواطيئ الحد). 
(8) في أ: (فإن). 
(9) في أ بء ج: (كذلك). 
(10) في أءب: (إن). 
(10 )ف أ: (بأمره). 
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المملوكة إن كانت محرَّمَةَ عليه بسبب الرّضاع أو الصهرية» أو كانت مجوسية أو مرتدة أو 
مكاتبة؛ فلا حدّ عليه وإن علم بالتحريم. 

وكذا”” لو وطئ جارية بملكِ بعضهاء وكذلك لو وطئ جارية ابِِهء وهو“ يعلم 
بالحرمة» أو جارية مكاتبه أو عبده المأذون» سواء كان عليه دين أو””' لم يكن. 

وكذلك*© لو وطئ الجدٌ من قبل الأب وإن علا- والكلامٌ في ثبوت التسب مب في 
العتاق- وكذلك* الرجل”*' من الغانمين إذا وطئ جاريةً من الغنيمة”''' قبل القسمة ؛فلا 
حدّ عليه» وإن علم أنها حرام ولا يثبتٌ نسبُ الول منه. 

والوطقق الذن فى الكني “اراي 177 التبريمة الملويوينية العزوة فق 
قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي”'': يجب الحد. 


)ف أ: (بالشبهة). 

(2) الظهار:لغة: مقابلة الظهر بالظهرء يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى 
صاحبه إذا كان بينهم عداوة.وشرعا: قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.. لسان العرب 
(4/ 524)أنيس الفقهاء (1/ 57) طلبة الطلبة (1/ 25). 

(3) الإيلاء:آلى يؤلي إيلاء» حلف. وشرعاً:اسم ليمين يمنع بها المرء نفسه عن وطء منكوحته. لسان 
العرب (14/ 40) طلبة الطلبة (1/ 1 6). 

(4) في أء بء ج: (إذا). 

(5) في أءب: (كذلك). 

(6) في الأصل :(هم) والمثبت من أءبءج. 

ريق اللو 

(8) في ج: (كذا). 

(9) في ج: (كذا). 

(10) ني أ: (رجل). 

(11) في أء ب ج: (المغنم). 

(12) في ج: (أنثى)» بعده في أعب.ج : (كان). 

(13) ني ج: (بالذكر). 
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فصل 
الشبهة إذا كانت" في الموطوءة” سقط" الح سواءً ادّعى الظنّ أم له*». 
والشبهة إذا كانت في الفعل(وَادَعىَ)”7 أنه(ظن أنها)”© حلال؛ لم يجب الحذء وإن م 
نوات 
يدع؛ حد. 
والشبهةٌ في الفعل في سبع”” مواطنّ: جارية الأب» وجارية الأم”", والمطلقةئلانًا ما 


دامت في العدّة» وأمّ الولد ما دامت تعتدٌ منه وجارية المتكوحة”' "© والعبد إذا وطئ جارية 


5 4 (006012 يا عرق . (13) يم > (14) كيح (15)ن 
مولاه. والجارية المرهونة يطؤها ' المرجمن في (الرواية من»" كتاب الرهن و(ذكر” في 


ِ م 2 
كتاب)60'' الحدود'”'' أنه يحد المرتبنٌ ولا يعتبر ظنه. 


(1) انظر الأم : (27/ 46). 

(2) في ب: (باب). 

(3) في ج: (كان). 

(4) في ج: (موطوءة). 

(5) في أ: (تسقط). 

(6) في ب: (لأن). 

(7)في1: (فإذا ادعي) في ب ج : (فادعي) 

(8) سقط من أ. 

(10) بعده في أ:(وجارية المنكوحة). 

(10) ف أ: (امرأته). 

(12) ف أ: (ويطاتها). 

(13) في أءبءج: (رواية). 

(14)بدائع الصنائع للكاساني (7 / 027 

(15) قل (لكن). 

(16) سقط من ج. 

(17) ني ب: (الحد). الأصل(152/7) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(1) (ص/ 113). 
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الشبهة في 
الموطووة 


مواطن الشبهة 
في الفعل 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


(1) و يه د 02> زكالا ٠‏ كلب ساآ. كك 020 إدعاء الظن في 
و''' في هذه المواضع”' إذا ادّعى فقال: ظننت أخها تحل لي؛ ل يجب الحد ولا يثبت 0 الفط وأثرهفي 
ثبوت الحد 


نسب" الولد وإن ل يدع الظعٌ ؛ وجب عليه الم 

ولو ادّعى أحدّهما الظنّ ول يدّع الآخرٌ ؛فلا حدّ عليهها حتى ق؟احيكا بأباعنا) 
بالحرمة7. 

ومَنْ عدا'” الوالد والوالدة ومن بمعناهما في الولادة'“ من ذي الرّحم المحرم كالأخ 
والأخك إذاوط مشارية عم )يلد وإن فال ظنيكا اغا ل ل: 

وكذلك إذا وطئ جارية ذات رحم محرم (من امرأته)”7©» ولو طلق امرأته واحدةً بائنة 
الى يجب اللْحد وإن قال علمت أنها عل حرائٌ؛ ولو خالعها” أو طلقها بعوض ؛فيتبغي أن 
يكون كالمطلقة ثلانًا. 


ولو زفت إليه غيرُ امرأته وقال: ظننتها امرأتي ؛ل (يجب الحد)””"2» ولو جاءت بولد 


ع 


#بت السب» ولو وطيع افر اعقب وقال: : ظننتها امرأتيء أو شبهتها بامرأتي أو 


بجاريتى 10 عي 


(1) سقط من: أ. 
(2) في أج: (الموضع). 
(3)ق #1 (السي). 
(4) في الأصل :(بالحرية) وا مثبتت مافي : أ» بءج . 
(5) في أ: (عد). 
(6)في أءج : (الاولاد) وفي ب : (الولد). 
(7) سقط من: ب. 
(8) ني ب: (خلعها). 
(9) ني أ: (فقال). 
(10) في أ: (يحد). 
)1 1) ني أء ب: (جاريتي). 
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ولو أنَ رجلًا أعمى وجّد امرأةً في بيته فوقع عليها؛ قال”© ظننتها امرأتي؛فعليه© الحد. 

وعن محمد في”*'أعمى دعا امرأته”/» فأجابته غيّرهاء فوقع””' عليهاء قال: يحدّء ولو 
أجابته فقالت: أنا فلانة©» فوقع عليها؛ لم يحدَّ ويبت النسبٌ كالمزفوفة إلى غير زوجها. 

ولو كان بصيرًا؛ ل يصدق على ذلك. 

ولو أن أعمى وجد (امرأةٌ على)” فراشه؛ أو في*' حجلته”” امرأة» فوقع عليها وقال: 
ظننتها امرأتي» قال أبو يوسف: لا يعذر. 

وقارقن لاضع دده وعليه لز ل 

ولو وطئ البائع الأمة المبيعةَ قبل التسليم» أو وطئ الزوج الأمة الصداق'' قبل 
التسليم؛ الى غلبي 

و81" امقاوية اننا جره والعازية و الو ينةة ذإنه عد عفانو إق كال ليت آنا 


تحل لي. والله أعلم. 


(1) في أء ب: (وقال)» وفي ج: (فقال). 
(2) فيأ: (وجب). 
(3) بعده في أء ب» ج: (رجل). 
(4) في ب: (امرأة). 
(5) في الأصل: (وقع) والمثبت من أء ب»ج. 
(6) أي قالت: أنا زوجتك فلانه. لأن الأخبار دليل على التأكيد. ا هدايةللمرغيناني(2/ 346). 
(7)في أءبءج: (في). 
(8) سقط من: ج. 
(1)فيج: (حجرته)؛ والحجال: ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور. يضرب للعروس في جوف البيت» 
والجمع : حَجَلٌ . و ججالٌ. مختار الصحاح (ص67))؛ لسان العرب (11/ 144)» مادة (ح ج ل). 
(10) العقر: مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة. طلبة الطلبة» (1/ 45). 
(11) في أ: (التي تزوج عليها). 
(12) في أء ب ج: (فلا). 
(13) في أ: (فأما). 
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باب : الإقرار بالزنا 


والإقرار بالزنا لا يتعلق به اللحدٌ حتى يقد أربع مرّاتِ في أربع مجالس غتلفة من 
الي الم إيه(2) عا 5 القاضي 

وقال الشافعي”': يقام بالإقرارٍ مرَّةَ واحدة. 

وينبغي للإمام أن يزجرّه عن الإقرار» ويُظهرٌ الكراهية””» ويأمر بتنحيته؛ فإِنْ أقرّ في 
الرابعة؛ نظر”” في حاله :أهو صحيحٌ العقلٍ أم لاء فإن”” عرّف صحتّه سأله عن الزنا؛ ما 
عراوكت إن ؟ زيمن لق ؟وايق ذتى ؟ ولأايسال ف الإتراريسى ابفة وبا لعن 
"ذلك عن الشهوة؛ قال ويجوز أن" يسأل في الإقرار أيضًاء 

ويسأله بعد ذلك: محصرٌ هو أملا؟ فإن أقرَّ بالإحصان سأله"'' عن الإحصان؛ ما هو؟ 
وذكرفي الأصل”": إذا قالالمقهرٌ: لست بمحصنء والونك "1 زعلتة 


الشهود)””[94 1/ أ]بالإحصان؛ رحمه الإمامء ولا يكون هذا كال جوع. 


0ق ا الخلين): 
(2) بعده في ج: (من). 
(3) في أ» ب ج: (مجلس). 
(4) انظر الأم : (2/ 193). 
(5) في أء ب.: (الكراهة)» وبعده في بء ج: (له). 
(6) في أ: (تظهر). 
(7) سقط من أ. 
(8)سقط من: أ بءج. 
(9) سقط من أ. 
(10) في أ: (المحضور). 
10 ) إنظر : الأصل (7/ 180). 
(12) قن أ رشهد). 
(13) ف أ: (الشهود عليه). 
154 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو أقوٌ أنه زتى بقلانة وهى غائةٌ؛ أقيم عليه" الحدٌ امتحسانًا وسواء أق, في مجلس 
القاضي [199/ د]قبل أن يقوم أو ني مجالسٌ أو في”*' كل شهر مرةً. 
ولا فرقٌ في الإقرار بين التقادم”” وغير التقادم» بخلاف الشهادة. 
وقال زفر: إذا أقرٌ بالزنا بعد حينٍ لا يقبل. 
وذكر عن أبي حنيفة: أن المجالس المتفرقة©: أن يذهب المقرٌّ بحيث لا يراه ولا يكوك 'هتبار العدد والمكان 
في الإقرار 
معه في المجلسء ثم يجِيءٌ فيقرٌ إقرارًا مستقبلا”©. ١‏ 
وأما”” الإقرار بغير الزنا ؛فيعتبر مرةً واحدةً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وفاك الى وطن تيوط © بالرجرم فود الإترار عله الشنهوة. 
ولو أقر عند غير الإمام ؛ل يجز ذلك الإقرار» ولا يقبل شهادة الشهود عليه و" إذا 
رجع المقر عن”"'' الإقرار قبل الحكم''''(أو بعده)””*'' أو بعد ما ججلِد (بعضص”*' الجلدٍ أو 


6 و 2 7 
زُجِم فلم”*' يقتا "أ يعلة فإنه ودرا عه اد 


(10) سقط من: 0 

(2) سقط من: بياج. 

(3) التقادم:هوالشيء قدم وطال عليه الأمد. المعجم الوسيط (2/ 720). 
(4) في بدائع الصنائع للكاساني( 51/7). 


(5) في أ: (المفترقة). 

(6) في أ: (مستاء نقا). 

(7) في أ: (فأما). 

(8) في أعج: (يسقط). 

(9) سقط من: أ. 

(10) في 1]: (على). 

(11) في أ: الحكم). 

(12) سقط من: ج. 

(30) ف أ: (نصف). 

2140 في أء باج: (ولم). 

(15) قي أءنن: (تقيل). 
055 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


والذميّ كالمسلم في الإقرار. 
والعبدٌ إذا أة قد بالزنا أربعَ مرات ؛(يُهلٌ00. قال زفر: لا يحدٌ إذا كذّبه المولى. 


والأخرس إذا أقرّ بالزنا”'أربعٌ مراتٍ [1951/ ب آنفي كتاب كتبه أو إشارة ؛فإنه لا 


ماع 5 
4 


ولو شهدت”” الشهود عليه بالزنا لم تقبل» والأعمى كالبصير في الإقرارٍ. 

وكذا[232/ ج]الذي ين ويفيق إذا أقر بالزنا في حال إفاقته» أو شهدت” عليه 
الشهود. فهو كالصحيح. 

والمجبوبُ”” إذا أقرّ بالزنا أو شهدت عليه الشهودٌُ ؛لم يحدّ. 


والخصيٌ | إذا أة راو قامت)” "عليه البينةة حذ و0 ال 2 210 وى إرثم والله أعلم. 


(1) بعده في أب ج: (و). 

(2) سقط من: ج. 

(3)نيأ: (شهد). 

(4) في أ: (شهدوا). 

(5) في أ: (المجنون»» المجبوب:هو مقطوع الذكر والخصيتين» لسان العرب(1/ 249). 

#7ابعدسن انين 

(2) في ب: (لوماتت). 

(8) سقط من: أ. 

(9) في أ: (كذلك). 

(10) العنين: العنة صفة العنين وهو الذي لا يقدر على إتيان المرأة.المغرب في ترتيب المعرب».(1/ 330). 
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باب : كيف يقام"الحد 


وإذا حكم بالرّجم أمر الشهود أن (يبدُوَا بالرّجم)”» ثم الإمام» ثم النَّاسُ. 

ولايربط المرجوم ولايسيك ولا”“يحفرٌ له إذا كان رجلاء ولكنه يقامُ قائاء وينصبُ 
لئاس ويُرجم. 

وإن”” كانت امرأةً ؛فإن شاء حفر لها وإن شاء لم يحفْرٌ. 

ولو امتنع الشهودٌ أو بعضهم أو مات/ أو غاب” أو عمي (أو خرس)*”* أو ججنّ أو 
اوور و0 و17" إطن م يُرجم المشهودٌ عليه. 

وروي عن أبي يوسف :أنهم إذا امتنعوا أو غابوا رجّم الإمام. 

وعن محمد 2" في الشهود :إذا كانوا مقطوعة*' الأيدي» أو مرضى”“' لا يستطيعون 
الرمي فإِنَ الإمامٌ يرمي, ثم النّاسء ولا بأسّ لكل من يرمى”' أن يتعمد مقتآّه إلا إذا كان 


: 35 016220 6. الى > سيك 177) 
«ارحم غرم من الرجوة فإله لا يستحب أن يتعمد مقتله : 


(1) بعده في أ: (عليه). 
(2) في ج: (ترجم). 
(3) سقط من: أ. 
(4) في أ: (يتتصب). 
(5) في أ: (فإن). 
(6) في أ: (ماتوا). 
(7) في أ: (غابوا). 
(8) في أ: (أوحرس أو عمي) 
(9) في ج: (ابتد). 
(10) في أ:(قرف). 
)1 1) في أ: (وضرب). 
(12) بدائع الصنائع للكاساني ( 7/ 59). 
(13) في أ: (مقطعة). 
(14) سقط من: أ وفي ج: (أمرمي). 
(15) في أ ب: (رمي). 
(16) بعده في أ: (له). 
(17) في أ: (تقتله). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


واللمويرسندنا اند الضريى فم الكالة فى الزقاء قي القرت ف فى القدفه وعنواق 
العزير ويد" الزناء 
وكذلك في (حد الشرب)' في الرواية المشهورة. 
وعين عند أنه لأ ده فى الشرسه 
وأما في حد القذف إفلا””' يجرد ولكن ينزع عنه الحشو والفرو”. 
(وأمًا المرأة فلا ينزع عنها ثيابها في سائر الحدود إلا الحشو والفرو)'”. 
وقال أبو حنيفة: الحد في الأعضاءٍ كلَّها ما خلا الفرج والوجة والرأسّ. 
وقال أبو يوسف: يتقي الصدرٌ والبطنَ أيضاء ويضرب الرأس سوطًا أو سوطينء 
ويفرّقُ على الكتفين© والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. 
وأما في التعزير فلا يفرّق على الأعضاء. 
1 الحد الأقصى 
وقال أبو حنيفة””': لا يبلغ (بالتعزير)”” أربعين سوعا 7 للتعزيز 
وقال أبو يوسف: في التعزير على قدرٍ عِظَم الجُرْم وصِعّرهء وعلى قدر”" ما يرى 


الحاكم من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثانين. 


(1) في أ: (واحد). 
(2) في أ: (أحد الشرب). 
(3) في أ: (فإنه لا). 
(4)ني أ: (الفرو والحشو).فرو:جمعه فراء » وهوجلود بعض ال حيوانات كالارنب والثعلب تدبغ وتتخذ 
منها الملابس للزينة وللدفء. تبذيب اللغة(15/ 374)لسان العرب لابن منظور(15/ 151). 
(5) في أ: (الفرو والخنشو)سقط من :ج. 
(6) في أ: (المنكبين). 
(7) تبيين الحقائق للزيلعي( 3/ 199). 
(8) في أء بءج: (في التعزير). 
(9) المبسوط للسرخسى ( 16/ 145). 
(10) في أ: (قدره). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


0 


ورُوي”" أنه يُقرّبٍ كلّ نوع من (ماثة”» فيقرّبُ”" التعزير في اللمس والقَبلةٍ من حدٌ 
الزناء والقذف بغير الزنا من حدّ القذف. 

وقال أبو حنيفة: يضربُ” المرأةً الحد وهي قاعدةً ولا يُنزع عنها شيءٌ من ثيابها©. 

قال أبو يوسف: (إلا فضول)” اللباس الذي”” لم تجر العادةٌ بها. 

ولا يقام (حدٌّ في مسجدء ولا يقام)”* على مريض حتى يبرأًء ولا على حامل حتى 
تضع» ولا على نفساءَ حتى ينقضي”” أثرٌ النّفاس . 


3 


وتحد الحائض في حال حيضها. 
وأما الرَّجِمٌ فيقامُ في كل الأحوال إلا على الحامل. 


. 5 م 
ولا يضرب بسوط له ثمرة. 
و 


ويقيم الحدٌ من يعقل”" ويبصرٌء ويضرب ضربةً بين الضربتين؛ ليس بالضرب المبّرح 
ولا بالضرب الذي لا يوجد فيه مس. 


1 0 36. و(11)غع. (12) 1 ل‎ 3 ١ 
وإذا قتل المرجوم دقع إلى أهله فيَغْسلون ويكفنون ويصلون عليه.‎ 


(1) بعده في أ ب» ج: (فيه). 
(2) في أ»ء: (بايه). 
(3) في أ: (فقرب). 
(4) في أ: (تضرب). 
(5) تحفة الفقهاء ( 3/ 142). 
(6) سقط من: ج. 
(7) ني أء ب«التى) 
(8) سقط مود ا. 
(9) في أء ب: (تنقضي). 
(10) في أ: (يعلم الضرب ويعقله). 
1 يمدق او 
(2) ني ج: (أعطى). 
(13) في أ ج: (فيغسلونه). 
159 


اعتبار مكان إقامة 
الحد والشخص 
الذي يقام عليه 
الحد 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو هرّب ول يرجِعْ عن إقراره ؛ يُتعرّض له. ولو ثبّت على الزّنا ورجّع عن 
الإحصانجلد ولم يُرجَمْ.والله أعلم. 


)ف أ ج: (يكفنونه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : الاقرار بالزنا وأحدهما منكر 
إذا في" بالزّنا (وادَّعت المرأةٌ التبكاح©)”" قبل الحدٌ* يدْرِئ (عنه الححدّ)” وعليه المهرٌ 


للمزاق ون" كان ضية ماحد الريحا عقا مور ها 

ولو أقرٌ أحدّهما بالزّنا وأنكر الآخرٌ ؛فلا حدَّ على المقرٌ في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوشت وعم وزهرة مد الريجل: 

وعن أبي حنيفة فيمن أقرَّ بالزّنا (وادَّعت المرأة)”الاستكراة: مهد الرجدل ولا(تحدٌ 
المر) 0 

ولو أقرَ آنه زنا بمجنونة أو (صبية تجامَع)””'' بمثلها”''؛ فعليه الحدٌ. 

ولو أقرّت المرأةٌ أنها زئّت بمجنونٍ أو صبيٌّ فلا حدّ عليها. 


وقال الشافعىٌ 222) اك 


(1) بعده في ج: (الرجل). 
(2) في ج: (بالنكاح). 
(3) في أ: (والمرأة تدعي النكاح فإن كان ). 
(4) سقط من: ج. 
(5) في أ: (الحد عنه). 
(6) في أ: (فإن). 
(7) في أ: (حد). 
(8) في أ: (والمرأة ادعت). 
(9) في أ: (حد عليها). 
(10) في ج: (بميته مجامع). 
(11) في أء بء ج: (مثلها). 
()نظر: الحاوي الكبير للماوردي (13/ 200). 
(13)في ب. ج: (يجب). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


٠.‏ 2 ع 35 3 3 - م زنىا المسنأ ل 
وإذا" زنا الحرب المستأمنٌ في دار الإسلام, أو الحربية” المستأمنة؛ل يُهَم الحد كر 


(2)3 اس 01 ولقس 4( 


وقان ادس مرسقية عدات 

ولوواك لهات" سلج قال لويد نيك دفن ال 

فالس كفيك ره 

[3 د ولو زتى المسلمٌ بحربية”” في دارٍ الإسلام؛ حُدَ المسلمٌ في قوهم. 
و[ذا ف اموق يكاساة أو افراة الع باغرق #فا جد خل لعن ننه : 


وكُل زنا درأث”* الحدّ [195/ أ]عن الرجل أو*"المرأة”"'"ِأَوْجِبّتْ المهرٌ. والله أعلم. 


(1) فيج: (لو). 
(8)في أ (اخري): 
(4) المبسوط للسرخسى (9/ 57-55). 
(5) سقط من: أ. 
(7) سقط من: ]7 بوج. 
(9) في أ: (درى). 
00 1) ني أء بواج: (و). 
11 سن ار 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب الشهادة على الزنا 
ولأرهي عل اناف مو ازينة تيدف فإ سهدوا اك مين ارعوانيت؛ 
تاو رول ند افد :إذا طب الغهر علي 
وقال الشافعيتٌ: إذا جاءوا مجي الشهود لم (يحدٌوا. 
ولو جاءوا متفرّقين يشهّدّون على الزِّنا واحدًا'”' بعد واحلٍ ؛فهم فذن) لجدرة وإن 
كثروا. 
وعن محمّد: إذا كانوا فبود1" ل مويع الهو جاتر وابى |" واس 
3 / ب] فالشهادةٌ ؛جائزةٌ» وإن كانوا خارجين من المسجدٍ صُربوا الحدٌ". 
ولا يقبل”' الشهادةٌ على الزَّنا بعدَ تقادم العهد ول يوَقَتْ أبو حنيفة في التقاذم شيئاء ام 
وهو مفوَّض إلى اجتهاد الحاكم فيه| يعد تفريطا''" وما'*''لايعد. 


وقال أو يوسف وحفد: هو هقد بشهر: 


(1) في أء ج: (فدفه). 

(2) في ج: (فهو قذف). 

(3) ني ج: (فيحدون). 

(4)الأم (5/ 315). 

(5) في أءج: (واحد). 

(6) سقط من: ج. 

(7) في أ: (تعودا). 

(8) في ج: (بواحد). 

(9) بعده في ج: (ولا تقبل شهادتهم). أي إذ كانوا قعودا بالمسجد وهو موضع الإدلاء بالشهادة وخرجوا 
والمسجد كله مجلس واحدء فجاء واحد منهم ودخل المسجد وشهدء ثم جاء الثاني والثالث والرابع 
يضربون الحد. بدائع الصنائع للكاساني(7/ 48). 

(10) ني أ: (تقبل). 

(1) ني الأصل : (تقريظا) في ج: (تفويضا)والمثبت منأءب. 

(12) في أءب: (فيها): 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو كان المشهودٌ عليه في موضع ليس فيه الحاكة''' فخمل إلى بلدٍ الحاكم ؛)جازت 

ولو شهدوا ا" ادم فقل حكى الحسن”" أنهم يُضربون الحو , 

فالا اي و©“الشظّاهئ أنه لايجِبٌ”” عليهم. 

3 ا 4 08١‏ سؤال القاضي 
ويسأَلُ القاضي الشهود عن الزنا؛ ما هو؟ [233/ ج]آوكيف زئّى؟ (ومتى زتّى؟) الشهود عن 
8 5 7 5 َ الزنا 

ونقؤدة ؟ لإوكالف الشيرة زنّى بامرأة لا تَعْرِفها؛ ١‏ لر#الشياديم 

ولو ''' أقر أنه زئى بامرأة لا يعغرفها”' ؛أقيم عليه ل 

والشهادة عل الإخضنان كالشسهادة عل الأموال تت" بشهادة رجلين؛ 
وا“لكرتييا 01 0 وامرأتين» وبالشهادة على الشهادة. 

وقال زفر: امه يثيْت الإحصان بشهادة النساء. 


ولواتعن عمد الشهوة لظ إلى الزاني حتى ثينوا*" الإيلاج 7 على الصفة التي ذكرنا؛ 
جاز. 


(1) في أ: (حاكم). 
(2) في الأصل : (بالزنا) والمثبت من أء ب» ج. وهو الأنسب لأن الصفة (متقادم) ليست معرفة. 
(3) في ب: (أبو الحسن).إنظر بدائع الصنائع للكاساني(7/ 48). 
(4) بعده في ج: (و). 
(5) بعده في ج: (و).شرح مختصر الكرخي للقدوري(ص/ 173). 
(6) سقط من:أ. 
(7) بعده في أ: (الحد). 
(8) سقط من: ج. 
(10) في أءج : (تجر). 
(11) في أ(فلو). 
(12) في الأصل» ب: (نعرفها)والمثبت منأء ج. 
(13) في أءب: (ثبت). 
(14)ن أ: (أو). 
(15) سقط من: أءج. 
كايا م 

لد 1 3401) ميج انه النعياه 9 0 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : «رجوع الشهود وما في معناه”"' 

إ3اارجم ولحدامن ا" الشهزد قل لفكي © بخدرا (غيما: 

وقال وق “نهذ الراجة وحلله. 

ولو رجع واحدٌ منهم بعد الحكم قبل الاستيفاءِ؛ قال)”” أبو حنيفة وأبو يوسف: 
قدو 

وقالعية عد الراحة وعك © 

ولو رجع أحدّهب7 بعد استيفاء الجلد ؛فعليه الحدٌ خاصّة0©. 

قال أبو حنيفة: لا ضمانَ على الرّاجع من أرش السّياط» وكذا إذا' مات من الجلد”". 

ؤقال أو يوسش وعنمد: برقيمة: 

ولو كان الحد” 2 رجمًا فرات المرجومٌ ثم رجع أحدٌ الشهود؛ فعلى الدّاجع الحل”». 


2 
وقال زفر: له ف الحل0 1 


(1) في أ: (الرجوع عن الشهادة وما في معناه). 
(2) في أ: (منهم)وبعده في أ : (عن). 

(3) في أ ب» ج: (به). 

(4) المبسوط للسرخسي ( 9/ 46). 


(5) ني ج: (في قول). 
(6) في أ ب: (واحده). 
(3)7: (واحد منهم). 
(8) بعده في أء ب» ج: (و). 
(9) في أ ب: (إن). 
(10)المبسوط للسرخسي ( 9/ 48). 
(10) ف أ: (الجلد). 
(2 )ني ج: (ربع الدية). 
(13) سقط من: أ ب» ج. 
005 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإن كان الشهودٌ خمسة ثم رجع واحدّ ؛أمْصَى الإماة”" الحدّ على المشهود عليه بشهادة 
من بقيء فإن أمضى ”* ثم رجع اثنان””' بعد الإمضاء”' ضمن الراجعان ربع الدية. 
5 2 5 ؤكراة ان احد مه ك4 
ولوشهد” أربعة” فسَاقٍ على رجل بالزنا” ؛ على واحد منهم ". 
(9) هم 3 0 ٠‏ 3 21021 5 500 00 2 3 1 
ولو شهد ثلاثة بالزنا وشهد رابع على شهادة غيره؛ حد الثلاثة» ولم يحدالذي 
شهد على شهادة غيره. 
ولو كان د الشهود الأربعة عبدًا أو مكاتيً أو أعمى أو”''"محدودًا””' في قذفٍ؛ حَدوا 
- 4 ا 7 
عنتادو إن علو ذلك وهد أن اقيم الرهة فل شين ف عل 1 رو لون الدرة اف ست 
بعاء و تلك فيم الرجم .عليه 1 كدو © والديه قن 


المال. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في ج: (مضى). 

(3) في أء ب: (الاثنان). 

(4) بعده في ب: (ما بقي ثلثه)» وبعده في ج: (وبقي ثلاثة). 
(5) بعده في ج: (بالزنا». 


(6) في ج: (أربع). 

(7) سقط من: ج. 

(8) سقط من: ب» ج. 

(9) في أ: (إن). 

(10) في أ: (الرابع)» وسقط من: ج. 
(1)فيأءبءج: (و). 

(12) في أءج: (محدود). 

(13) في أء ب: (يجدوا). وفي ج: (يحد). 
(40)ن ج: (ثلث). 
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شهادة غير العدول 
في الزنى 


أحد الشهود 
في الزنى 
عبدا أوأعمى 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو شهد الزوج وثلاثة نفر فلم يزك”" واحدٌ منهم حُدَ”* الثلاثة ولاعَنَ الزَّوحُ امرأتّه. 
ولوكعد انيع بالزنا بامرأق» فشهد”" اثنان أنها طاوعته. وشهد””* اثنان”” أنه اختلافشهادة 
الشهود 
استكرهها؛ فلا حدٌ على واحد منهما في قول أبي حنيفة وزفر”©. 
وقال أبو يوسف ومحمد: يحد الرجل وحدّه؛ ولا حدّ على الشهود في قوهم. 
ولو شهد ثلاثةٌ أنه زنا بها مطاوعةٌ» وشهد واحدٌّ أنه استكرهها؛ م يد واحدٌ من 
الشهود في قول أبي حنيفة وزفر. 
وقاك أنو يوسن روعي تعر" العلانة ولابدة عل المديوو فلي 
وإذا استكرهت المرأة على الزنا ؛سقّط الحد عن قاذفها. 
وغن أن بوسفت؟ أنه لا وسنقط. 
ولو”*'شهد اثنان أنه زنى بها في مكان كذاء وشهد آخران في مكانٍ آخر””*'» والمكانان 
متباينان لا يجوز أن يقع فيهما فعلُ واحدٌ؛ فلا حدّ على المشهود عليه ولا على الشهود. 
وكذا”'' الاختلاف في الأوقات. 
1ق ليرلا 
(2) في ج: (حدوا). 
(3) في ج: (فشهدا). 
(4) في أ: (أشهد). 
(6) انظر المسألة بدائع الصنائع للكاساني ( 6/ 289). 


(2) في أ: (تحد). 
(8) سقط من: أ. 
(9) في أ: (كذى). 
2100 في أء بياج: (كذلك). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو اختلفوا في بيت واحد؛ فقال اثنان: في هذه الزاوية”'''» وقال اثنان: في هذه 
التزوية2 الأعى 3 وإقشعة الشسهرة غلية إذا (كان سقارب]) "وهنا انسهيان: 
والالقياة إن لاعت امن وهر قرول رده 

وإذا زُكيَ الشهودٌ؛ فزعم ال دوق أمهم أحرارٌ» فرّجم”“(المشهود عليه)”” بشهادتهم, ثم 
وجد بعض الشهود عبِيدًا”*: فلا شي على المزكّين إذا ثبتوا على التزكية» فإن ربع المزكّي 
عن ذلك ؛ضمن في قول أبي حنيفة. 

وكال أو ادوسف وعية: لأهيان عليه 

وإن”" قال الر دوق هم عدولٌ ثم وجدوا عبيدًاء فلا ضهان عليهم. 


ولو ادَّعى المشهودٌ عليه أنّ أحد الشهود عبدٌ؛ فالقول قوله حتى يقيمٌ البيئة أنه حر والله 


(1) في ج: (الرواية). 

(2) في ج: (الرواية). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في أ: (كانا متقاربين). 

(5) بعده في ج: (قال). 

(6) في أ: (ورجم). 

(7) سقط من: ب» ج. 

(8) في أء ب: (عبيد)» وفي ج: (عبدا). 
(9) في أ: (فإن). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : الحد تدخله الشبهة بعد وجويه 


'"إذا زئّى بامرأة ثم تزوّجهاء أو بجارية© ثم اشتراها فعن أبي حنيفة ثلاث روايات: 
تزوئ © عر عنه (أن عليه" انك ويلك كلودو اقول حمد. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه لا حدَّ عليه إذا تزوجها بعد الزنا وقال أبو 
بوساكة يقاء عليه لزت . 

23 داآوروى الحسن”“عن [196/ أ]أبي حنيفة: أنه يجب الحدٌ في النكاح» ولأاحث 
في الشراء. 

ولو غصّب أمَةٌ فزئّى بها فهاتت» أو كانت© حرَّة ؛فعليه الحدّ والديةٌ وقيمةٌ الأمةء روى 


(10)فيأ: (و). 

(2) في أ: (بأمة). 

(3) في أء ب: (روي)» وبعده في ج: (عنه). 
(4) سقط من: أ. 

(5) سقط من: ب» ج. 


() المبسوط للسرخسي (9/ 132). 
(7) سقط من: أ. 


(8) في أ: (واحد منهم).بدائع الصنائع للكاساني(7 / 62) . 
(9) بعده في أ: (عليه).انظر: المصدر السابق. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: حد القذف 
فل" اللقسانقة ظوالدية أكون اتات َم كيَْنُوا بأَوْبَعَةٍ شُهَدَاء. .ل الآية20, 
والمرادُ بالرمي: الر مي" بالزّنا دون الرمي' “ بغيره من سائر المعاصي» والمحصنةٌ”©: هي الحرَّة 
المسلمة العفيفة البالغة العافلة7'. 


كر القذفٍ بنفي نسب الإنسان”” من أبيه وهو قاذف لأمّهء فإن كانت 


3 ب ]الام عد اوبحت عل القاكق 0 رذ بطر نلك 301 
و(إذا كان)”7" المقذوفٌ بالزنا حيًا ؛فلا خصومة لأحد سواه" حاضرًا كان أو غائباء 
[234/ ج]ولو*'' مات المقذوف قبل أن يطالبه أو بعدَ ما طالب”*'' وأقيم عليه بعض الحد 


وق دورط ماوق سه رض كان عوط واسدةا: 

و اال اس 1 الم وب 2 الوكالة ذم 
ولا تجوز الوكالة في حدٌ القذف استيفاءً. م 
وقال الشافعىٌ 2 00 

(1) في أ: (قدر). 

(2) سورة النورء آية: 4 

(3) سقط من: أ ج. 

(4) في أ: «الري). 

(5) الإحصان: هو المنع والمحصن هو ال حر المكلف المسلم وطيء بنكاح صحيحء وقد أحصنت إذا 
عفت» وأحصنها زوجها أعفها فهي محصنة بالفتح» وأحصنت فرجها فهي محصنة بالكسف 
والمحصنات ذوات الأزواج. لسان العرب (3/ 120)أنيس الفقهاء (1/ 63). 

(6) سقط من: أ. 

(8) في أ: (الحد على القاذف). 

(9) في أ: (طلبته). 

(10) ني ب ج: (به). 

(1)في:: (إن)» وفي ج: (كان). 

(12) بعده في أ: (سواء كان). 

(30)ني ج: (إن). 

(14) في]: (طوالب)»ني بء ج: (طلب). 

(15) انظر الأم (23763) 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وأما" التوكيل (في الإثباتٍ)” بالبينة؛(فجائرٌ)”” في قول أبي حنيفةً ومحمد. 

وكال أدو يرسق لاخو 

وإذا ثبّت الحدٌ ؛لم يج الإسقاط ولا العفُوٌ وكذلك”" إذا عفا قبل المرافعة”” أو أبرأ أو 
صالح على مال؛ فذلك باطلٌ» و" يرد مال الصلحء وله أن يطالبّه بالحدٌ بعدَ ذلك. 


وقال الشافعيئٌ”: يصحٌّ العفو. 
وهو إحدى””' الروايتين عن أبي يوسف. 
ولو ادَّعى على إنسان قذقًا فأقرّ القاذفٌ أو قامت عليه بينةٌ بالققذفء يقال له: أق. 


البينة على”'"قذفِك؛و إلا أقيه”” الي إن 


(1) في بء ج: (فأما). 

(2) سقط من: ج. 

(3) في أ: (يجوز). 

(4) في أ: (كذى)» وسقط من: ج. 
(5) في أ: (مرافعة). 

(6) في أ: (أو). 

(7) انظر الأم : (6 6162 

(8) في الأصل:(أحد)والمثبت من أ ب» ج. 
(9) في ج: (قم). 

(10) بعده في أ. ب» ج: (صحة). 
(11) في أ: (أقم). 

(12) في أ: (عليك). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وإذا ضُرب بعص الحدٌ ثم أقام”2 القاذفٌ البينةَ على صدقه ؛قبلت* بيشّه” وسقط 
باقي الحلدات”» ولا تبطّلٌ شهادتُه ولا تلرّمُه © سمةٌ© الفسقء وإذا 0 أتكّر المدَّعَى عليه 
القذف ولا”* بينةَ على ذلك ل يحلّف المدّعي عليه. 


وقال الشافية: تُحلف. 


6 


ولوك القذوف المطالبة ذلك 30 بر 777 01 م من الحاكم إذا رفعه إليه 
ولو صدّق المقذوفٌ القاذفٌ في قذفه أو شهدت عليه الشهود بذلك ؛جازت الشهادة» 


ولا حدّ على القاذف. 


(1) في ج: (أقر). 

(2) في ج: (فثبت). 

(فايعيدق الم 

(4) في ج: (الحد)» وفي أء ب: (الحدات). 
(5) في أ: (تلزم). 

(6) في أء ب: (تسمية)» وفي ج: (بينة). 
(7) في ج: (فإذا). 

(8) في أ: (ولم يكن له). 

(9) انظر : الأم (101/7)» مختصر المزني للجويني(8/ 369). 
(10) في أ: (فذاك). 

)في أ: (كذلك). 
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استحباب ترك 
المطالبة من 
المقذوف 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولا تجورٌ الشهادةٌ على القذف إلا شهادة”'2 رجلين» ولا تقبلٌ فيه شهادةٌ (النساء مع 
الرجال)2'و" الشهادة على الشهادةٍ و كتابٌ القاضي إلى القاضي. 

ونراة» اذعى الاقف إن | لقلاى كك وز دونه سدع نات هادا ماقمو انه 
والشهادةٌ على الشهادةٍ» وكتابٌ القاضي (إلى القاضي)!*. 


ولو ادّعى المقذوفُ أنَّ له بينةَ حاضرةً في المصر على قذَفِه فإنَّ أبا(© حنيفةٌ قال: أحبسٌ 
لمدّعَى عليه إلى قيام الحاكم من مجلسه. يريدٌ به الملازمةء ولا يأخذ منه كفيلًا بنفسه. 

وقال أبو يوسف: يؤخذ الكفيل. 

فإن”” أقام المدّعي شاهدًا واحدًا” عدلاء (فإن أبا)””'"حنيفة قال”7": يحبسّهء وكذا*") 
إذا أقام شاهدين لا يعرفهم| القاضي. 


وقال أبو يوسف: لا يحبسه”*'' بقولٍ الواحدٍ العدلٍ. 


(1) في أ: (بشهادة). 

(2) في أ : (الرجال مع النساء) 

(3) بعده في أً: (لا). 

49) يفدة نكر 

(8)بعددق انل 

(6) البحر الرائق لإبن نجيم (5/ 32). 
(2) في ج: (أبي). 

(8) في أ: (وإن). 

(9) سقط من: أ. 

(10)ف أ: (فإن أبو»» وفي ج: (فأبي). 
(11) سقط من: أ. 

(12) في أ: (كذلك). 

)ين أ: (يحبس)» وفي ج: (يحبسه). المصدر السابق. 
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شرط الشهود في 
القذف 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولا كفالة في حدٌ ول قصاص. 

وقال فين : يكفل ثلاث أيام. 

قال أبو بكر الرازي”": بأن القاضى لا يبتدأ بطلب الكفالة» و لكن لو بدّل”* من 

ولو أقام بينةَ واحدةً وادَّعى أنْ له بينةَ أخرى خارج المصر؛ لم يحبسء وكذا”” إذا ادّعى 
أنّ شهوةه (عْيِّبٌء وطلّب)”” التأجيل من القاضي؛ ل يؤجُلُهء ولكن إِنِ ادّعى أن شهوده 
حضورٌ في المصر يؤْجُله ما بينه وبين قيام القاضي فيلزمه. ويقول: ابعث إلى شهودك 

وا#اقال امو موعت وعم اروس ”7 بوية ا /قلون ووز كيم الكنيا.: 

ورُوي عن محمد :أنه إذا ادَّعى أن له بينةَ حاضرةً ول دان اع يعي إن 
الشهودء فإنَّ القاضي يبعثٌ معه من الشَّرَطِ”" من يحفظونه””"» ولا يُّترك حتى يَفِرٌّء فإِن لم 


يجد ؛ضُرب الحدّ فإن أقام بعد ذلك بينةَ على ما قال أَطَْلَقَتُ شهادته وأجَرْعها. 


(0المبسوط للسرخسي (9/ 107). 
(2) سقط من: أب 

(3 )ني أء بء ج: (بدل). 

(4) في أ» ب. ج: (كذلك). 

(5) في أ: (غيبا فطلب). 

(6) سقط من أ 

(7) في أ : (يؤجله)»وسقط من: ج. 
(8) في أ: (يحد). 

(9) في أ: (يبعثه). 

(10) في أءج: (الشرطة). 

(11) في أ: (يحفظه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قدّف رجلا فقال: يا ابن الزانية» ثم ادَّعى القاذفٌ أنَّ أمَّ المقذوفٍ أمةٌ أو نصرانيدٌ 
والمقذوفٌ يقول: هي حرَّةٌ مسلمة» فالقول قولُ القاذفٍ, وعلى المقذوف البينةٌ. 

وكذلك لو قدّفه في نفسه. ثم ادَّعى القاذفٌ أنَ”" المقذوف عبد فالقول قول القاذف. 
وكذلك لو قال القاذفٌ: أنا عبدٌ وعلنَ حدّ العبيدء وقال المقذوفٌ: أنت حرٌ؛ فالقول قول 
القاذف. 

وعن أبي يوسفف فيمن”* قدَّف أمَّ رجل فإِن كان القاضي يعرف أمّه أماحرة مسلمة 
؛+جلّد القاذفء وإن لم يعلّمْ حبّسه في السّحِنٍ حتى يأقّ بالبينق» فإن 4 يُقِمْ بينة ؛أحَذ منه 
كفلا وأخرجه ولا" يعرّره. 


ولا يكونٌ القذفٌ بالوطء في غير الفرج موجبًا للحدّ ولكن ؛يوجبُ التعزيرٌ في قول 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يجِبٌ الحل”” بالقذفي باللواطة.والله أعلم. 


(1)فيأ: (وعل). 

(2) في أ: (فمن) المبسوط للسرخسي(20/ 105). 
(3) سقط من أ. 

(4) في أ: (فلا). 

(5) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: من له المطالبة بالحد 

حدٌ القذفٍ لا يُورّتُ» ويبطّل بموث المقذوفٍ. 

ولو قدّفه بعدَ الموتِ فلولده أن يأخدّهبالحدٌ ولابنٍ الابن وبنتٍ الابن» ولا يأخدٌ بالحدٌ 
للميت إلا والدّ أو ولدّء ولا يأخذٌ بذلك أحْ ولاعمٌ ولا مولل. 

وقال (أنو عفيفة و)"أبو فوسدك 3 : يستوي [197/ ]في ذلك ولد الابن وولد 
البنت. 

وقال محمدٌ: أذ بالحدٌ من يرث ويُورث؛ يريد به ولدَ الابن. 

ويجورٌ للأبعدٍ من الولدٍ أن يطالبَ مع بقاء الأقرب, فيكون لابن الابنٍ أن يطالبَ 
[202/ د]وإن كان الابنٌُ حيًا. 

وقال زفر: ليس للأبعد حقٌّ مع وجود الأقرب. 

قال أو #احريقة: لالد" والولك أن يطالت باطد- وإن كان غيذًا أو ذميا إذا كان 
المقدوف را سل . 

وكذلك لو كان المطالبٌ بالحدٌ قاتلا للميتٍ ممّن تُحرمٌ الميراتٌ بقتله. 

وليس للولدٍ أن يطالب أباه أو جدَّه وإن علا بحدّ القذف. ولا أمّه ولا جدّته. 

ولو قذف جماعةً من الناس (في كلمة)”” واحدةٍ أو بكلام على حدةٍ ؛فعليه حدٌ واحلٌ حكمقذف جماعة 


من الناس 


ع عبن م 
سواء حضروا او حضر واحد. 


(1) سقط من: ج. تحفة الفقهاء(3/ 146). 
(2) بعده في ج: (ومحمد). 
(3) في ج: (أبو يوسف لكن أبي). 
(4) في أءب: (للولد). 
(5) في أ: (بكلمة). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


2 


وقال الشافعيٌ”': إذا قدّف كل واحد [198/ بآمنهم على حدة فعليه لكل واحدٍ 
© لم00 و قرّف إنسائًا” بعد 1 / ا كر لاقاء )6 

منهم » فلو ” قذف !| بعد 2351/ ج]ماحد؛حد للثاني ". 
ولو صْرِبٍ القاذفٌ تسعةً وسبعين سوطاء ثم قدّف آخرّ ضُرب السوط الأخير 


فقط.والله أعلم. 


(1) انظر :الأم(27/ 162) 
(2) سقط من: أ ب ج. 
(3) سقط من: ب. 
(4) في أ» بء ج: (ولو). 
(5) في أ: (إنسان): 
(6) في أ ب (بالثاني). 
اك 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : ما يكون الوطء شبهة في إسقاط الحدَ عن القاذف 


[ذا/"" وطيع المقذوف وكا تحرام قيذاغل ضرية: 

فإن كان وطنًا في الملك والحرمة عارضةٌ””؛م يوجب سقوط الإحصانٍ كوطءٍ الحائنضء 
والنفساءء والأمةٍ المزوّجةء والحرّة التي ظاهر منهاء أو وجبّت عليها عدَّةٌ أو كانت صائمة. 

و وطءٌ المكاتبة لايوجبٌ سقوط الإحصان في قول أبي حنيفة ومحمد 
(وهوإحدى)”* الروايتين عن أبي يوسف. 

وقال زفرٌ: يُسقط إحصائه. وهو رواية عن أبي يوسف. 

وإذا كان التحرية”” ني الملك مؤبدًا كوطءٍ ذواتٍ المحارم فقد ذكر في الأصل" أنه 
فم الاحصان. 


باع أن ل 601 
وذكر أبو الحسن © :أنه لا يبطل ". 


(1) في أ: («وإذا). 
(3) في أءج: (أو). 
(4)في : (أحدى)نفي ج: (وهو أحد). 
(5) في أ: (تحريا). 
(6) الأصل (7/ 202). 
(7) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(ص/ 233). 
(8) بعده في : (إحصانه). 
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الوطى في الملك 
والحرمة عارضة 


الوطى في الملك 
والحرمة مؤبدة 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


عل( (1)) 56 اه س(1)2 .6غ : عر علقار ع اس © (4) زو 0 9 

ولو قبل''' امرأة لشهوة”' أو نظر إلى فرجها لشهوة””. ثم تزوج””' بابنتها فوطئها؛قال 
أ حنيفة: لاييطل إحصانه0. 

5 ع 5 و و 

قال أبو يوسف ومحمد: يبطل. 

وأمّا الوطٌ في غير الملكِ فإنه يوجبٌ سقوط الإحصانٍ نحو أن يتزوَّجَ امرأةً نكاحا ١‏ البوطوض غير 

4 57 ع ع 08 7 تع 7 الملك 
فاسذا مجمعًا على فساده وهو يعلم أو لا يعلم أو يطأ جارية مشتركة؛ أو يشتريّ جارية 


3 
4 4. 


فيطأها ثم يُستحقٌ”'» أو يطأها بنكاح ثم تيين”7 أنها لا تحل له؛ فلا”*© حدَّ على قاذفه. 
و" سواء في ذلك علِم به أو لم يعلّمْ في قول أبي حنيفة". 
وقال أبو يوسف (ومحمدٌ)”": إذا ل يعلّمُ به لم يسقَط الإحصان. 
21011 عو ع 5 ع ع و 7 
00 ع 78 +2) 
وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط إحصانه 5 


26 دراه 013 5 
ولو تزوجها بغير شهودٍ ووطئها ؟“سقط”*'' إحصانه. 


(1) ني أ: (قيل). 

(2) في أ ج: (بشهوة). 
(3) في ج: (شهوة). 

(4) في ج: (تزوجها). 

(5) بعده في أء ب» ج: (و). 


(6)أي استحقها رجل قضى له القاضى بها وبمهرها على الواطئ لأن الحد قد سقط عنه بشبهة فلزمه 
المهر. المبمسوط للسرخسي(30/ 130). 

(7) في أ: (بتيين). 

(8) في ب: (ولا). 


(9) سقط من: أ. 
(10) بعده في ب: (محمد). 
)1 1) سقط من: ب. 


(12) سقط من: ب» ج. 
(13) في أءب: (يسقط). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


2 ؟ «(1)  )2(‏ .سه ره (3) .(4) ؟ د د ته -5) ..(6) 5 
ولو تزوج بامة” و حرة في عقدة” واحدة » أو تزوج الآمة” على الحرة” ووطتها 


فى 
؟حل قاذفه. 


ولو وطئ جارية ابه فأحبَلّها (أو لم يحبلّها)”7؛ فلا حدّ على قاذفه .والله أعلم. 


(1) في أ ب» ج: (أمة)» وبعده في ج: (في عدتها). 
(2) سقط من: أ ب ج. 
(3) في ج: (عقد). 
(4) في ج: (واحد). 
(5) في أ: (أمة). 
(6) في أ: (حرة). 
(7) سقط من: ب. 
000 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: نفي الرجل عن ابيه 
غن أ يوسق فبمن قال لغيره فق رضا أورغضب: (لبيف لأيق)27: هذا قذفه 


ولو”' قال: ليس هذا أبوك» فإن (قال له)”” في رضا أو على وجه الاستفهام؟ فليس ١ايوجب‏ القذف من 
* َ الألفاظ وما لا 


ماه جبه 
بقاذف. يوج 


ولو قال في غضب أو على وجه التعيير؛ فهو قذف. 

ولو قال: لست لأبويك؛ فليس بقذف. 

ولو قال: يا ابن الزانينين2» وأمّه” التي ولدته مسلمةٌ؛ فعليه الحذ”©» وإن كانت كافرةٌ 
؛فلا حدّ عليه» ولا يبالق”” بحالة الجدّة. 

وكذلك”" لو قال: يا ابنَّ (مائة زانية”؟ فإنه يعتيرُ حال الأه2. 

ولو قال: أنت ابنُ فلان» لرجل أجنبيَّ في حالة الغضب؛ فهو قاذفٌ للأجنبيّ ولأمٌ 


ذلك الرجل الذي خاطبه. 


(1) في أ: (لأبيك): وفي ح: (لست ابنك). 
(2)سقط من: أ. 

(3) في أ: (قالها)» وفي باج : (قاله). 

(4) في أعج: «الزانيين). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أء ب: (حد القذف)» وسقط من: ج. 
)227 في أ ج: (يبالو).وبعده في أ:(يتأذى) 
(8) سقط من: ج. 

(9) في ج: (نصرانية). 

(10) في أ: (الأمر). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


يقن أ بيوسفة ذا قال: لبق لآبيك""" ولبوت لأداف "قاذ سد عليه 

ولو قال: أنت” ابن فلانٍ» لعمّّه أو لخاله أو لزوج أَمّه؛ فلا حدَّ عليه. 

ولو قال: لست”" بابن" فلانء لجدّه؛ لم يكن عليه حدٌ. 

ولو قال لعربيّ”©: يا نبطييٌ» أو قال: يا ابنَ الأقطع”* والأعور؛ فلا حدّ عليه. 


ولوقال: لست لآدم* أو الإنسانء أو(لست لرجل)”"4 يكن قذقا2".والله 


(1) ني ج: (لابنك).المبسوط للسرخسبي (10/ 188)» بدائع الصنائع للكاساني(7/ 44). 

(5)ق اتذلف): 

(ق)قف: (الست): 

(4) في ج: (ليست). 

(5) في أء ب: (ابن). 

(6) في أ: (لعلوي). 

(7) النبطي: جيل من الناس ينزلون السواد و جمعهم أنباط وهم ليسوا من العرب.المغرب في ترتيب 
المعرب(1/ 453) لسان العرب (4117/7). 

(8)الاقطع: مقطوع اليدوالجمع قَطعان. معجم الصحاح للجوهري(ص/ 870). 

(9) في أ: (لأدمي). 

(10) ني أءب: (و). 

0)ي أءب: (للرجل)»؛ وني ج: (لرجل). 

(12) سقط من: أءج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : مشابهة”" القذف 


إذا قال لرجل: يا زانية؛ فلا حدّ عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف استحسائً©. 

العية اعب”. 

ولو قال لامرأة”*: يا زاني »وجب لد 

ولو قال: يا ابنَ الزاني والزانية» فقد قذف أباه وأمه. 

ولو قال: يا ابرنَ الزئا؛ فهو قاذف. 

ولو قال لرجل: يا معفوجُ””؛ فإنه يُعزّنُ ولايجبُ الحدٌ على قول أبي يوسف ومحملٍ 
(حتى يضيف الفعلّ إلى السبيل)”*". 


وعلى قول أبي حنيفة لا يكونٌ قذقًا(' بحالٍ؛ وعليه التعزيرٌ. 


)ني أعبءج: (متشابه). 

(2) بعده في أء بوج: (رو). 

(3) في أ: (حد). 

(5) عَفَجّ جاريته : جامّعهاء والعَمْج : أن يفعل الرجل بالغلام فعل قوم لوط عليه السلام. انظر: تاج 
العروس مادة (ع ف ج).الصحاح للجوهري (1/ 329)» لسان العرب (2/ 325)) المعجم الوسيط 
(610/2). مادة (ع ف ج). 

(7) في أء ب: (قاذفا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال يا ابنَ قحْبة'"؛ يعزَّرُ ولو قال: يا خليلةَ فلانٍ؛(فلا حدٌ). 

ولو قال: ((جدّكُ وق )7 قلس غاية: 

ولو قال: يا ابنَ ألف زانية؛يحدٌ. 

وعن محمد (أنّه)7: إذا قال لقوم: ليس فيكو" زان إلا واحدّء أو قال: كلكم زان 
إلا واحدّاء أو قال لرجلين: أحدكما زان”*» فقيل له: هذا”*'؟ لأحدهماء فقال: لاء قال©: لا 
عاد 


ولو قال الآنة: أخو لد وان 17 ققال الكغة: لأيل أبفه فال تمد القاذق التيية كان 


حضر أخوه وليس للمنسوب2" أ (إلا هو)”'' كان له المطالبةٌ بالحد. 


(1) في أ ج: (القحبة)» والقَحْبٌ : قيل للبغي قحبة؛ لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها وهو 
سعاطها . وعن ابن سيده: القحبة: الفاجرة. وأصلها من السعال سميت لأنها تسعل أو تنحنح؛ أي 
ترمز به. انظر: تاج العروس (3/ 518)» مادة (قى ح ب). 

(2) في أ: (فإنه لا يجب الحد), وفي بء ج: (فلا حد عليه). 

(3) في أ: (حيلت يا زاني). 

(4) سقط من: أ ج. 

(5) في أ ب: (منكم). 

(6) في أء بء ج: (زاني). 

(7) في أ بء ج: (زاني). 

(8) في أء ج: (زاني). 

(9) ني أ ب: (أهذا). 

(10) سقط من: ج. 

(11) في أءبءج: (زاني). 

(1) ق ااي (لليسيوب). 

(13) في ج: (سواه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولوقال: يا زانٍ”"©: فقال له آة©: صدقت؛ حُمَدّ القاذفٌء ولاحدّ على الذي 


)3( » 


صدق 
ولو قال: صدقتٌ هو كا قلَْتَّ؛فهو قاذف. 
ولو شهد رجلان على رجل بالقذفيء واختلفا”“ في المكانٍ الذي[198/ أ] قذف”) 
فيد أو ف الوقت الذى قذّف فيه وجب اد عند أبى شريو . 
وقال أبن يوسف وغيد: لاح 
ولو شهد أحدّهما أنَّه قلّفه يومَ الخميسء وشهد الآخرٌ” أنه 
الجُمّعة”*؛فلا حدَّ عليه في قوهم. 
وفن مل ]ذا لأنهن الخهرة وقالو 19 رايناديوق قي دون القرسقال: لآ د ولاعدوة. 
ولو قالوا: رأيناه يزني ثم قالوا بعدَ قطع الكلام: زئى فيما دونَ الفرج؛ ضُربوا الحد. 


ولو قال" لامرأةٍ: يا زانية» [203/ د] فقالت: زنيت بك؛ حُدَّت المرأةٌ ول يحدّ 


الرجل. 


)ني أء بء ج: (زاني). 

020 في أج: (الآخر). 

(3) في ج: (قال صدقت). 

(4) في ج: (اختلف). 

(5)في أ: (قذفه). 

(6) المبسوط للس رخسي (28/ 2). 
() في ج: (آخر). 

(8) في بء ج: (الخميس). 

(9) في بء ج: (فقالوا). 

(10) في ب:(قالوا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال: يا زانية» فقالت”©: لا بل أنت الزاني؛ بدا جميعًا. 
ولو لاقال بانزاقة فقالاك 3 ومع واف تاواعة عل ألمر بسي 
ولو قال: [199/ بآأنت زانيةٌ فقالت: أنت أزنى (مني؛ حُنَ)” الرجلٌ وحده. 
ولواقال: أنت أزتى الناسن» أو أرق من قلان؛ قلذ حد عليه. 
وغو أن يوك !؟ إذااقال: از القابى» ا أرق لزنف فيه لد 
ولو قال: أزنى مني, أو من فلانِ؛ فلا حدَّ عليه. 
ولو (أن رجلين استبًا)”” فقال أحدّهما: ما أنا بزانٍ ولا أمّي بزانية”*؛ فلا حدَّ في هذا ". 
ولو الم قال كذ وذ امكيواة الرائة تشال وى 207ب ]01 للنية شلاسة 


[63/ جاعلى الدع م 


(1) سقط من: أ. 

(2) ني ج: (حد). 

(3) في أء بء ج:(قالت). 

(4) في أ» ب ج: (واحد). 
(5)فيأ: (ضرب). 

(6) الممسوط للسر خسبي(9/ 9). 
(7) في أ» ج: (قال لرجلين أشتبا). 
(8) بعده في ب: (قال). 
(9)فيب:(ل). 

(10) سقط من: ج 

(10) فأ (لرجل). 

(12) بعده في أ: (قد). 

(13) بعده في أ: (ولا عليه حد). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال لرجل: يا لوطيٌ؛ فلا حدّ عليه ولو أفصمٌ بهم يجب الحدٌ عند أبي حنيفة. 
وعندهما 1 

ولو قال: يا أحّ الزانية» أويا عم الزانية؛ فليس للمخاطّب”” أن يطالت”. 

ولو قال لغيره: أنت تزني؛ فلا حدٌ عليه. 

ولو قالةالإأنك قزق واعيرى) "1 اناةفلاسة عله 
ولو قال انوا نالفي لا وي 

والواقال ريا نزانن وقالة غنيك لفدوة عل انقب "لوقه اه ري 
0 


(1) سقط من: ب» ج. 

(2) في أ: (للخاطب). 

(3) بعده في أ: (بالحد). 

(4) في أ: (تزني أنت أخبرت). لأن مثل هذا الكلام في عرف الناس لا يدل على قصد القذفء وإنما يدل 
على طريق ضرب امثل على الاستعجاب أن كيف تكون العقوبة على إنسان والجناية من غيره . بدائع 
الصنائع للكاساني(7/ 43). 

(5) في أ: (للآخر»» وني ج: (آخر). 

(6) الدعية : هي المرأة المنسوبة إلى قبيلة لا نسب لما منهم» وهذا لا يدل على كونها زانية؛ لجواز ثبوت 
نسبها من غيرهم. بدائع الصنائع للكاساني(7/ 43). 

(7) بعده في أ: (عليه). 

(8) بعده في أ: (لم يقبل وعليه الحد ولو قال يازاني وقال عنيت الصعود على الجبل ). 

(9) في ج: (وبينة). 

(10) سقط من: أ. 


137 


لي 


1 
حشفه 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال: زنيتَ”' في الجبل» وقال: عنيت الصعود (ني الجبل)””» فعليه الحدّفي قولٍ 


-ه 
4 


1 وأبي يوسفت. 
وقال عي : لاجد ضلية. 

ولوقال لذمراة1ها رارك واي" ع امدق» قلا حد عليه 
ولو قال لامرأة: زئّى بك زوججَكِ قبل أن يتزوّجَك؛ فهو قاذف. 
ولو الوقن كز كل لمأن ردكا قايس علي سد 
ولواقانة ريام تيت لم يكن عليه حد. 


1 دن 517 5 8# ع 3 ع ع 5 0 011 
ولو قال لامرأة'”': زنيتِ وأنت مستكرهة”* أو معتوهة”” أو مجنونة أو نائمة؛ فلا حد 


(وكلالك لو قال« وفك قلان وكا ساكاء ار سفانعاك مهراقاء ار تقر يله أوقال 


ذلك لرجل؛ فلا حدّ عليه "2. 


(2) سقط من: ا بواج. 


(3) بعده في أ: (تزني). 


(4) سقط من: 0 


(5) في أ: (بدنك). 


(6) في ج: (أصبعه). 


222 في أء ت: (لامرأته). 
(8) في ج: (مستكره). 


(9) في ج: (معتوه) المعتوهة:عته يعته عتا »وعتاها بالفتح نقص في العقل أو دهش من غير مس جنون 


»مختار الصحاح(1/ 200) اللسان العرب(512/13) مصباح المنير(2/ 392). 


(10) سقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال لاد افتت و وتوارائت امن أوالكاترة ادلبمية وتيف وان كاك قاب 
انفد 

ولو قذاف إنسانا يفن ليان العربية فهو قاذف. 

ولو قال: يا آكلّ الرباء أويا”"' شارب الخمر؛ فعليه التعزيرٌ. 

ولو قال: يا حمارء أو يا ثور أو يا خنزيرٌ؛ لم يعزّر. 

ولو قال لغيره: اذهبْ فقل لفلان: يا زاني؛فلا حدّ على المرسل» فأما الرسولٌ© فإن0© 
أطلْقه"َخُدَه وإن ذكرغل سبيل الرشالة؛فل حر . 

ولو قال: أخبرتُ أنّك زانٍء أو أشهدت على ذلك؛ فلا حدّ عليه. 

ولو قالة رق قرخ فقوو قاذف: 


ولو قال: زنيتَ وفلانٌ معك؛ فهو قاذفٌ لهماولو قال: عنِيْتُ” وفلان معك شاهدٌ؛ 1 


ولو قال لامرأة: زنيتٍ ببعير أو حمار أو ثور؛(فلا حدّ عليه)””. 


.4 55 مه 9 5 0007 50 5 .| ٠‏ 2 
ولو قال: زنيتٍ بناقةٍ أو بقرة أو بدنانير؛ فهو قاذف لها'”. 


(1) سقط من: أ. 

(2) في أ: «فالرسول). 

(3) في أ: (إن). 

(4) في أ: (أطلق). 

(5) بعده في أ: (عليه). 

(6) بعده في أ: (به). 

وال عع (قلبين علي حل 
(8) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو قال ذلك لرجل ؛فلا حدّ عليه0©. 
ولو قال لرجل: يا يهوديٌ» أويا ابن اليهود©» أو قال: يا فاسقٌء أوياابنَ 


الفاسق؛فعليه التعزير. 


1ق أنه (علبهب): 
(2) في أء بء ج: (اليهودي). 
(3) سقط من: أ. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
فصل”) 


در 2" وقراء 7 02 30 200 ود مقدار التعزير 
قد ذكرنا مقدارَ ما يبلغ من التعزير" ولا ينقص عن ثلاث جَلداتٍ» ويكفل في ومايتنتة 


التعزيرء (ولا يحبسٌ له حتى يسألٌ) عن الشهوده وتصِحٌ فيه الشهادةٌ على الشهادق 
وشهادةٌ (النساء مع الرجال)*» ويصِحٌ العفو عنه. 

وعن أبي حنيفة فيمن قال لغيره: يا فاسقٌ (يا لصّ) © (فإن كان)” من أهلٍ الصلاح 
ولا يُعرَفٌ بذلك؛ فعلى القاذفٍ التعزيرٌء وإن كان يُعَرَفٌ به ؛ لم يكن على القائل شيء. 


وروّى الحسنٌ”* عن أبي حنيفة”" في التعزير:(لا ند شهادة النساء. والله أعلم. 


(1) سقط من: ب. 

(2)التعزير لغة:هو الردع واللوم.وشرعا:هو تأديب دون الحد.الصحاح للجوهري (2/ 744) لسان 
العرب (5617/4) البحر الرائق (5/ 44) 

(3) في أ»: (ومجبس حتى يسأل)ءف ج: (ولا يس حتى يسأل ): 

(4) في أ: (البالغ الرجل مع النساء). 

(5) سقط من: ج. 

(6) سقط من: ب» ج. 

(7) في ج: (وهو). 

(8)بدائع الصنائع للكاساني (7 / 65) . 

(9)في أء ب» ج: (أنه لايقبل). 

(10) سقط من: أءب» ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب : الحدود إذا اجتمعت ما يقام منها وما يبطل 


ع2 ا عد شود ل د 5 و د هذ 1س 1 7 1 
ولو أن رجلا قذف قومًا بالزنا (وسَّرّق وشرب الخمرً)"'' وزنّى وهو غيّر محصّن, ثم 

ع ف 3 5 0 
أتي به إلى الإمام””؛ يبدا فيضربه”” حدٌ القذفٍ وححبِسٌ حتى يبرأء ثم”* الإمامٌ مير بِينَ 
البداية”© بحدّ السرقة أو حدٌّ الزّناه ويُؤخرحدٌ الشرب عنهماء وإن كان مع ذلك 


0 500 0 00 3 2 5 
قتل؛ضرب للقذفٍ””وضمُّن السرقة ثم قتِل”*» ويّدرَاً عنه ما سوّى ذلك. 


(1) ني أءبءج: (وشرب الخمر وسرق). 
(2) بعده في أ بء ج: (قال). 

(3) في أ: (فيضرب). 

(4) بعده في ج: (إن). 

(5) في أ: (البرءة). 

(6) في أء ب ج: (و). 

(7) في ج: (القذف). 

(8) في أء ب. ج: (يقتل). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل 
قال أبو حنيفة فيمّن عَلِم شينًا ثم استقضي ؛ل يِحَكُمْ بذلك العلم إنما هو شاهدٌ. القاضي بعلمه 
وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يحكمٌ بعليه إلا في الحدود. 
ولو علم بذلك ني حالٍ القضاءٍ ؛فإنه يحكمٌ به إلا في الحدود, و''' هذا هو المشهورٌ من 
59 
وعن محمدٍ أنه رججّع عن هذا وقال: لا يقضي بعلمه. 
ماعل القافنى ف غير الفمن القن وليءا# الا فاك يوق فول ال صرفةة وعمير 35 
ع 
وقال أبو يوسف: يحكمُ به 


قال أبو حنيفة: ما أقرّ به من زنا أو سرقةٍ أو شرب حمر في غير مجلس قضائه الذي 


)5( + 


يجلس فيه يقضي للناس بينهم [199/ أآثم يرجعْ عنه لم يأخز©» بشىء '”»ومالا بيصِحَ 


الرجوعٌ عنه بعد الإقرار”” نحو القذفٍ والقصاصي ؛أخذ به””" .والله أعلم. 


(1) سقط من: أ بءج. 

(2) أي المصر الذي يكون تحت ولايته. 
(3) المحيط البرهاني(8/ 51). 

(4) سقط من: أء ب. 

(5)بعده في أب: (ل). 

(6) في بء ج: (يأخذه). 

(7) في أ: (شيء من ذلك). 

(8)في أ: (تصح). 

(9) في أ: (الأمرارابعة). 

(10) في ج: (منه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


كتاب السرقة [وقطع الطريق]”" 

الواندك ببالسرق وله لوعن متفل إلا" نوانيا "ليمي" "العريط © ألا اعون ...ينا يدخ 
اليسرى صحيحةً والرجلٌ اليمنى صحيحةٌ فإن' كانت" اليسرى مَقطُوعة أو شلّاء** أو ١‏ 
مَقطُوعَة الإبهام» أو ثلانّة أصابع سوى الإبهام؛ لم تقطع اليمنى. 

ولا قطمّ في اليد اليسرى على”© حاليه ولا في** الرجل اليمنى» وإن””'"تقطع اليد 
البيشن نذا ثم الربجل السترى» فيد بعل ذلك وفيس 

وقال الشافعيٌ”"©: تقطع يده اليسرى في الكرة*" الثالثق» ورجله اليمنى في المرة(2") 
الراسة: 

ولو سرق ويمناه" شلاءٌ أو مقطوعة الأصابع ؛فإنها تقطم. 


(1) سقط من: ج. 

(2) الزند: بفتح أوله وسكون ثانيه؛ جمعها زنود» مكان اتصال الذراع بالكف. الصحاح تاج 
اللغة(1/2 48). 

(3) أي اليد التي يبدأ بقطعها. 

(4) في أ: (اليمين). 

(5) في أ: (بشريطة). 

(6) في أ: (وإن). 

(7) في أءج :«(اليد). 

(8) في أ: (شك). في ج: (شل). 

(9) بعده في أ: (كل). 

(10) سقط من: ج. 

0 )ني ج: (لكن). 

(12) سقط من :ج 

(13) انظر الأم :(26 142) 

(14) في أعبءج :«المرة) 

(50 )ني ب:(المراه) 

(16) في أء بء ج: (يمينه). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


فصل'" 
2 ع6 0 ف 5 _- 8 .. ٠.‏ 
لا خلافت" أن النصاتت” في باب السّرقةٍ شرط [2001/ ب]وجوب"' القطع» وهو مقدار نصاب 
مقدّرٌ بعشرة دراهم. للقطع 
فال52) الشاذ 2) وو دينا 
و لعي بربع ديار. 
00 01 أضي 2 و 
وذكّر أبو الحسن”” :أنه كان”* يعتببرٌ عشرةً دراهمَ مضروبة حتى لو كانت تبرًا لا تبلغ 
قيمتها [204/ د]عشرةً دراهم”” مضروبة ؛لم يقطع. 
راع م 
وهو رواية عن أبي يوسهف ومحمدٍ. 
ّ لثمم ا ع ك2 300 1 7 م 
وروي عن أبي حنيفة:2371/ ج] إذا سرّق عشرة دراهمَ مضروبةفيما بِينَ الناسٍ؛ قطع. 
2 
وهذا يذل على أنَ غير المضروب” إذا جاز”'" بينَ النامس ؛يقطع. 
00 . 07 1 9 5 
وإذا كانت قيمة المسروقٍ كاملة وقت السرقة ثم انتقصت. فإن كان النقصان في عينها ؛م 
يسقط القطع» وإن كان (من طريقٍ)””*'' السعر؛ سقط”". 


اوعدن كران 

(2) بعده في أ: (في). 

(3) النصاب لغة: المقدار وجمعها أنصبة واصطلاحاً: هو المقدار الذي يجب معه الحد. الصحاح تاج اللغة 
(1/ 220) معجم لغة الفقهاء(1/ 480). 

(4) في أء بء ج: (لوجوب). 

(5)في أعبءج: (قدر). 

(6) انظر الأم: (6/ 2)00). 

(7) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(ص/ 269). 

(8) سقط من: أ بءج. 

(9) سقط من: أ. 

(10) في ج: (المضروبة). 

(13)ق1:(جاريا): 

(12) ف أ: (بطريق). 

(13) في أ: (يسقط) 


00 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


بع خوق :أنه للا سقط روفو قرل لاف 1 


507 1 يز بوه ب اير ا مي 700 و "2 
ولو سرّق في بلدٍ ووجد في بلدٍ آخر”* والقيمة فيه أنقص ؛لم يطغ حتى تكون القيمة في 


البلدين””' عشرةً دراهمَ .والله أعلم. 


10) انظر: الحاوي(13/ 301-300). 
(2) في أءج: (أخرى). 
(3) في أ: «البلدتين). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: الحرز”” والاخذ منه 


03 


لا خلذت أن الخ ”بعد "ذلك باخن أمرية 4 إناى 1" لي" اهراز كالدور 


والدذكان”” وما أشبّه ذلك» وإما أن يصير محررًا بالحافظ”. 

فإِن مَن جلّس في الطريق أو في المسجدٍ وعنده متاعٌ”*» فهو محرزٌ”» وما كان حررًا 
5 : * لساء الآشيا «(10) ىن 7 55 111 ريوال 5 
لنوع فهو حرز لسائر الاشياء ' حتى قيل: شريجة البَقال حرز للجوهر. 


وسواء سرّق من ذلك وهو مفتوحٌ الباب أو لا باب له إذا حجر بالبناء. 


(1)الإحرازلغة: الموضع الحصين يقال:هذا حرز حريز.اصطلاحاً: جعل الشيء في الحرز وهو الموضع 
الحصين. الصحاح تاج اللغة (3/ 873)طلبة الطلبة(1/ 77). 

(2) في أ ج: (يعتبر). 

(3) سقط من: أ. 

(4) في ج: (نقده). 

(5) في أ با ج: (الدكاكين).الدكان: الحانوتالدال والكاف والنون أصيل يدل على تنضيد شىء إلى 
شيء. يقال دكنت المتاع» إذا نضدت بعضه فوق بعض. ومنه اشتقاق الدكان .مقاييس اللغة 
(291/2). 

(6) في ج: (بالحائط). 

(2)ق3 أي: (و), 

(8) في أء بء ج: (متاعه). 

(9) بعده في أ» ب ج: (به). 

(10) في آ: (الأنواع). 

(11) في أ: (شريحه)» والشَّرِيةٌ : وعاءٌ يُنسج من سعَف النخل » يحمل فيه البطيخ وما أشبهه. انظر: 
المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص 2247)»: الصحاح للجوهري (1/ 324)» لسان العرب 
لابن منظور (2/ 307)» مادة (ش رج) . 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


والمكان الذي لم يوضَعْ للحرز يعتبرٌ فيه الحافظً» وسواء كان الحافظً ناا في ذلك المكان 
أو مستيقظًا. 

و(نا كاف سر 913 بالآبقة وآأذن الها معوله» لنوق ذا لاقو نوف التعول 1 
يقطّعْ» وم يكن حررًا في حقّه وإن كان ثم حافظٌ” أو كان صاحبٌ المنزلٍ نائّا عليه. 

وكذا'” إذا سرّق في بعضٍ بو جلك الداره (وهو مغفل. أو من صندوق في 
لقا 

وما كان من هذه الأبنية يُدحَلٌ فيه (بلا إذنِ)” متى شاءً ولا يمنعٌ منه” فهذا والفيافي 
والصحراءٍ والبريّة واحدٌء وإنما يصيرٌ محررًا”” بحافظ. 

وعن أبي يوسف في رجل كان في حمام أو”'' خان'"" وثيائة نحت راسنة» فتيقها 
سارقٌ؛ أنه لا قطعَ عليه» سواء كان نائًا أو يقظانًا. 


5 ا 5 5 لاد 01 7 7 
وإن كان في صحراءَ وثوبه تحت رأسه ؛قطع» وكذا روي عن محمدٍ. 


(1) في أ: (أو). 

(2) في أءج: (محرزا). 
(3) في أ ج: (حافظا). 
(4) في ج: (كذلك). 
(5) في أ: (من) 

(6) سقط من: ج. 
(2) قي أ: «بالإذن): 
(8) سقط من: أ ج. 
(9) في أ: «محرز). 
(10) بعده في أ: (في). 
0 الخان :الفندق والحانوت والمتجر. المعجم الوسيط (1/ 263). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال في السارق من المسجدٍ: إذا كان ث7" حافظ ؛يقطّعٌ» وإن لم يخرج من المسجد. 
وعن محمدٍ فيمّن سرّق من حانوتٍ”"' في السوقٍ وربٌ الحانوتٍ”' قد قعّد للبيعء 
فأؤن”/ للناس في دخوله ؛ل يقطع. 
١‏ 0 ناه فاده50) إل 60 5 2 . >7 (26 
وعن أبي يوسف ني رجل بارض فلاة ” ومعه جوالق ' وضعه” ونام عنده 
0 (9) وا يله 7 0). يج * 5 2 
يحفظه . فسرّق رجل شيئاء أو سرق الجوالق؛ قطع. 
وكذا إذا مرّق فسطاطاملفوفًا وضع عندّه ونامّ» وإن كان الفسطاطٌ مضروبًا فأحذه 1 
ع 5 2 .لي ع 9 
ولو أخذ السارق في الحرز (قبل أن يخرجّه)'' ''» وقد حمله أو لم يحيله؛ فلا قطع عليه. 


(ولو رمى به خارج الحرز ثم ظهّر عليه قبل أن يخرج ؛فلا قطمّ عليه)'”". 
3 0 3 


(1)في ابو ح:(له): 

(2) في ج: (دكان). 

() في ج: (الدكان). 

(4) في أ: (وأذن). 

(5) ني ج: (فلات). 

(6) الجوالق :بضم الجيم أو كسرهاء هو وعاءٌ من صوف أو شعر أو غيرهما. والجمعجُواليق» (معرّب). 
انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1454). تاج العروس للزبيدي (25/ 129)» مادة (ج ل ق). 

(7) في بء ج: (وضعها). 

(8) في أ: (عليه)» وفي ب» ج: (عندها). 

(9) في ب: (يحفظها). وفي ج: (ليحفظها). 

(10) بعده في أء ج: (منه). 

(10) في ج: (شيئا وأخرجه من الحرز أو رماه من خارج). 

(12) سقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو خرّج وأحَذ ما كان رمّى به خارج الحرز؛ قطع. 

نازول 

ولو رمّى به إلى صاحب له خارجَ الحرزء فأحَذه المرمخٌ 0 إليه؛ فلا قطع على واحدٍ 
منهم|. 

ولو ناوّلصاحبّه” من وراءٍ الجدار ولم يرّجهو به. قال أبو حنيفة: لا قطعَ على واحدٍ 
منهم|. 

وقال أبو يوسف ومحملٌ””: يقطعٌ الداخلٌ© ولا يقطعٌ الخارجٌ إذا كان الخارجٌ لم 
يُدَخل يدّه في الحرز. 

ولو كان الخارجٌ أدحل يده في الحرز فأخدّها”* من الداخل؛ فلا قطعّ على واحدٍ منهما 


في قولٍ أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف: أقطعهما. 


(ولو أن لضا نقَّبِ منزلًا وأدحل”” يدّه فيه وأخرّج”"" المتاعَ ؛فلا قطمَّ عليه. 


(1) بعده في ب: (عليه). 

(2) في ج: (قطع). 

(3) بعده في ج: (عليه). 

(4) في الأصل :(أصحابه)» والمثبت من أءعبءج. 
(5) المبسوط للسر خسبي(9/ 07). 

(6) بعده في أ: (فيه). 

(7) في أءج: (إلى). 

(8) في أ: (فأخذه). 

(9) في أء ب: (فأدخل). 

(10) في أ ب: (فأخرج). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال)"' أبو'”“'يوسف في الإملاء'”': يقطع» دخل”” أم لا. 

ولو أن لصوصًا دخلوا منزلا وحملوا المتاعَ على ظهر رجلٍ وأخرجوا من المنزلٍ فاتهم؛ 
يقطعون استحسانًا. 

والقياسُ؛أنْ لا يجب القطمٌ إلا على الحامل 2 وخ وهو 11 

ولو نقّب رجلان ثم دحل أحذّهما واستخرّج المتاعٌَ» فلم| خرّج به إلى السكّةٍ حملاه 
جميعًاء فإن عُرف الداخل بعينِه ؛قطعء وإن ل يُعرَفْ ؛ل يُقَطَعْ واحدٌّ منهماء ويعزّران. 

ولو نقّب بينَا ودحل عليه مكابرة”© ليلا حتى سرّق منه فإنّه؛ يُقطع. 

ولو سرّق ثمرًا"”' في نخل؛ فلا قطع'*' فيه. 

ولو أذ من النخل» وجعل في الجرين”؛قطِع. وكذلك الحنطة إذا كانت في سنيُلها 


وكذلك لو كان عليه حافظ قد استوثقوا منه.[200/ أ]وأحرزوه؛ فلا قطع فيه. 


(1) سقط من: ج. 

(2) في ج: (وروي أيضا عن أبي). 

()بدائع الصنائع للكاساني (7 / 66). 

(4) بعده في ج: (يده). 

(5)في أ: (الحمال). 

(6) في ج: (فكابر)» المكابره:كابره على حقه أي جاحده وغالبه عليه. انظر: تاج العروس للزبيدي 
(14/ 5) مادة (ك ب ر). 

(2) فيأ: دمرا). 

(8) في أ: (يقطع). 

(9) بعده في أ: (ثم سرق»» والجرين :هو الموضع الذي يلقى فيه الرطب ليجف,. وجمعه ججرّن وأجران. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 263).» المغرب في ترتيب المعرب (ص/ 0 8). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو سرّق شاةً أو بقرةً أو بعيرًا في'" المرعى ؛لم يُقَطَعْء فإذا أواه العطن أو المراح 
؟قطع. 
ولو سرّق النخلة بأصلها ؛فلا قطع فيه وإذا ُصدت الحنطة وجُجَذَ”* العمد: فإن 
كان محررً!”' ومحفوظا”” في الصحراء بحافظ؛ ففيه القطع وإلا فلا. 
[23/ ج]وإذا كان" الجوالقٌ على ظهر ا الجوالقَ وأخرج”* المتاع ؛وججب 
القطعٌ» وإِنْ أحََذ الجوالقٌ نفسّه”*' أو سرّق الحملٌ”" مع الجوالقٌ ؛فلا قطمَ عليه 22. 
ولا قطعٌ على النبّاش””*'' في قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ. حالات لا يقطع فيها 
: السارق 
وقال أبو يوسف والشافعيٌ”*'': يقطع. 


ولو سرّق من ذي رحم حرم ؛لم يقطع. 


(1)فق أ:(من). 

(2)العطن: هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب » فإذا استوفت ردت إلى المراعي. الصحاح تاج اللغة(6/ 
4 2)). 

(3)في أ: (جر). 

(4) في أن : (العمن): 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أ: (محوظا). 

(7) في ج: (كانت). 

(8) في أء ب: (الدابة). 

(9) في أعبءج: (أخذ). 

(10) في أ ج: (بنفسه). 

(11) في أءج: (الجمل). 

(12) سقط من: أء ب» ج. 

(13) النباش:استخراج الشيء المدفون واصطلاحاً:هو الذي ينبش القبور ويأخذ كفن الميت. العناية 
للعيني (7/ 27) المغرب في ترتيب المعرب (1/ 453). 

(14) انظر الأم : (161/6). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وقال الشافعتٌ”"©: إذا لم يكن بينه وبين السارقٍ ولادٌ #قطع . 

ولا قط على””* أحدٍ الرّوجِين إذا سرّق من مال الآخرٍ. 

وقال الشافعيٌ”: إذا سرق من بيتٍ سوى البيتٍ الذي هما فيه يبُ القطع. 
وتقذلك© لوكانت د بثلاث تطليقات. (أو دا 1 20/ ب آذلك من 


الفرّقٍ7؛ لم يجب القطغ. 
ولا قطعَ على خادم القوم إذا سرّق من جماعتهم ولا على ضيفي سرّق باء "أن :2 أضافه. 
9 ل كن 0 من موضع مأذون2) له 0 الدخول*', ين الماع 


المأذونٌ له في الأخحن". 


ولو سرقٌ المؤاجرٌ من البيتٍ الذي أجَّر ؛فعليه القطعٌ في قولٍ أبي حنيفة””". 


(1) إنظر الأم : (26 163). 


(2) في ب: (يقطع). 

(3) سقط من: أ ب. 
(4)انظر: الأم (6/ 163). 
(6) سقط من: ج. 

(7) في أ: (الفرقة). 

(8) في أ: (متاعا). 

(5)ق 1 (عن): 

(10) سقط من: أ. 

(10) في أ: (أجنبي). 

(12) قي 1: تإذن). 

() في ج: (فيه). 

(14) في ج: (بالدخول). 
(0) ج: (و). 

2160 في أء بواج: (أخذه). 
( المبسوط للسرخمبي(9/ 180). بدائع الصنائع للكاساني(27/ 75). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


(وقال أبو يوسف ومحمد)""': لا يقطع. 

ولو سرّق المستأجرٌ من المؤاجر””؛ فعليه القطع [205/ د]إذا كان في بِيتِ منفرد. 

ولو أخرّج السارق المناعَ من بعضي [بيوتٍ الدَّار إلى الدار]” “فلا قطمّ فيه حتى 
يخرججها”' إلى خارجها. 

ولو كانت”' في الدار حجر ومَقاصير”»(فسرق من مقصورة)””'» وخرج به إلى صحن 


الدار؛قطع.والله أعلم. 


(1) في ج: (وقالا). 

(2) في أء ب: (المؤجر). 

(3) في الأصل طمس في هذا الموضع والمثبت من أء ب» ج. 

(4) في أ: «يخرجه). 

(5) ني ج: (كان). 

(6) المقصورة: الدار الواسعة المحصنة» وقيل: هى أصغر من الدار» ومقصورة الدار: الحجرة منها. انظر: 
لسان العرب (5/ 100) »2 المصباح المنير للفيومي (2/ 505): المعجم الوسيط (2/ 739) مادة (ق 
عن 

(7) سقط من: ج. 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب: ما يكون ني حكم سرقة أو سرقات 

وإذا أخرج درهمًا من البيت إلى صحن الدار (ثم عاد)”"'؛ فخرج”* ثانيا وثالنًا حتّى 
أخذ عشرة””» ثم أخرج العشرة من الدار ؛قطع» ولو خرج في كل مرة من الدار» ثم عاد 
حتى فعل ذلك عشر مرات؛ لم يقطع. 

وكذلك جماعة دخلوا دارّاء وأخرجوا إلى صحن الدار» ثم أخرجوا من صحن الدار 
دفعة واحدة؛ فإن'” كان يحصٌ””“كل واحد عشرة دراهم؛ فعليهم القطع» وإن تفرق 
الإخراج؛ فكل”*' واحد معتبر'”' في نفسه. 

وما أوجب القطع؛ فإن السارق لا يضمن إذا قطعء ولا يجتمع القطع والضمان. 

وقال الشافعي: يقطع'*'ويضمن ها استيلكةة. 

ولو كانت العين قائمة ردت إلى المالك» ولو سقط القطع بشبهة معترضة نحو أن ملك 
بعض المسروق؛ ضمن. 


ولو سرق من رجل عشرة دراهم من منزلين مختلفين؛ لم يقطع. ولو سرق عشرة دراهم 


1) سقط من: ج. 

(2) في أ» بء ج: (فأخرج). 

(3) في أ: (العشرة). 

(4) ني أ ب: (وإن). 

(5)الخصة: النصيب والتقاسمء والجمع الخصص. وتحاص القوم تحاصا: اقتسموا حصصهم. وحاصه 
محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد منههما حصته. لسان العرب (7/ 13) 

(6) في أ: (فكان). 

(7) سقط من: ب. 

(8) انظر: الأم (6/ 164) ' 

(9) في أ ب: (استهلك). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ل ا « 5 3 و ايف > 1 
لعشرة أنفس في موضع واحد؛ قطع. وإن تفرقت ملاكها . 
ولو كانت عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة؛ فسرق"' من كل واحد 
ولو كانت لكل واحد حجرة كبيرة؛ فسرق من كل حجرة أقل من عشرة دراهم؛ لم 
ولو سرق ثوبًا قيمته أقل من عشرة؛ فوضعه على باب البيت»ء ثم دخلء وأخذ ثوبًا 


آخر وأخرجه2؛ ١‏ يقطع . والله أعلم. 


(1) ف :(فرق). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


باب السارق يحدث في السرقة قبل 'إخراجها ما يوجب الضمان 


إذا دخل”” الدارء وأخذ”” الثوب”*؛ فشقه بنصفين””» ثم أخرجه. وهو يساوي عشرة 
دراهم مشقوقًا؛ قطع في الروايات المشهورة عن أبي حنيفة» ومحمدء وضمن ما انتقص”) 
بالشق '7. 

وروى أبو يوسف عن أب حنيفة :أنه لا يقطع» وهو قول أبي يوسف. 

ولو اختار المالك تضمين السّارق» وتسليم الثوب إليه؛ لم يقطع. 

ولو خرق الثوب تخريقًا يصير به مستهلكًا؛ فأخرجه؛ وقيمته عشرة؛ فلا قطع عليه في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال أبويوسف: يقطع. 

ولو دخل الحرزء فذبح الشاة» ثم أخرجها؛ فلا قطع عليه في قوهه”*. 


(1) في أ: (قيل). 

(ق) يوق انلق 

(3) في أ: (فأخذ). 

(4) في ]: (الشرب). 

(5)ني أ: («نصفين)» وسقط من :ج. 

(6) هنا قيد بقيدين: أن يكون الشق في الدار» وأن يساوي عشر.ة دراهم بعد الشق في الدار لأنه إذا 
أخرجه غير مشقوق وهو يساوي عشرة دراهم ثم شقه ونقصت قيمته بالشق من العشرة فإنه يقطع 
قولا واحدا؛ ولأنه إذا شق في الدار ونقصت قيمته عن العشرة ثم أخرجه لم يقطع لأن السرقة قد تمت 
على النصاب الكامل في الأول دون الثاني.العناية شرح الحداية (5/ 417). 

(7) هنا وضع الناسخ خرجه وكتب في ال هامش كلمة (بالشقوق) يشير بأن هذا اللفظ سقط ومكانه بعد 
لفظ (بالشق) ولأن الشق: واحد الشقوق وهوفي الأصل مصدر.(لسان العرب 7/10 181) وب أن 
سياق الكلام السابق يتكلم عن شيئ مفرد فإني لم أثبته بالمتن لأنتفاء المعنى ولأن النسخ الأخرى لم 
تثبته . 

(8) بعده في أ: (وروى عن أبو يوسف أنه يقطع) 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 
فصل 
١ 000 00‏ 5 وجوب رد العين 
قد ذكرنا أن العين إذا كانت قائمة وجب الرد على المالك» وكذلك لو كان السارق باع المسروقة إلى المالك 
من غيره» أو وهب؟ ردت على صاحبهاء والتمليك”"' باطل» فإن هملكت فلي المشتري» 
وقد كان البيع قبل القطع؛ أو بعده؛ فلا ضمان على السارق» ولا على القابض؛ هكذا روي 
ولو غصب إنسان من السارق؛ فهلك” في يدي”" الغاصب©؛ فلا ضمان 
على (الغاصب في المشهور من الروايات)”. 
01 اد وق انوي ع م ا لل 00 ضمان العين 
قال القدوري : والآولى أن يقال بأن الغاصب يضمن. المسروقة 
ولو استهلك السارق المتاع بعد القطع؛ لم يكن عليه ضمان في المشهور من الرواية. 
وروى الحسن””'' عن أبي حنيفة: أنه يضمن إذا استهلك؛ فإن'''' هلكء أو شرق لم 
(1) في أ: (فالتمليك). 
(2) فيج: (يد). 
(3) في أ: (إن). 
(4) بعده في أ: (بعد القطع). 
(5) في أ» بء ج: (يد). 
(6) بعده في ب» ج: (بعد القطع). 
(7) سقط من: ب. 
(8)ني أ: (السارق ولا على الغاصب). وني بء ج: (للسارق). 
(9) التجريد للقدوري(11/ 6056). 
(0) تبيين الحقائق للزيلعي (231/3). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ولو وجد المالك في يدي المشتري من السارق”' كان له أن يأخذه. ويرجع المأخوذ منه 
على السارق بالثمن”" الذي دفعه”” إليه. 

وكذلك لوكان المشترق أو المرعوت له اسعتيلك :كان تلاك أن يفسمهه القييبة 
ويرجع المشتري على السارق بالثمن دون القيمة. 

ولو سرق ثوبّاء ثم أحدث فيه السارق حدثًاء فإن كان ذلك يوجب نقصًا ؛قطع. ولا 000 
شوق عا دونو ة اليد اللبوالو الحو ها بسي ونان 6 نال كانه ابرط صق اناك ضيه المسروقة 
العين» ولا ضمان. 

وإن كانت زيادة لا توجب انقطاع حق المالك عن العين في باب الغصب؛ كالصبغ» 
وما أشبه ذلك؛ قال أبو حنيفة: يقطع السارقء ولا سبيل للمالك على العين المسروقة””. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يأخذ المسروق”© منه ”7 الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه. 

وقال أبو حنيفة: [201/ أ] لا يحل للسارق أن ينتفع به بوجه من الوجوه. وكذلك لو 


اله يما 


0 أي أن المالك تأكد له أن ما في يد المشتري قد أشتراه من السارق. 

(2) في ج: (الثمن). 

(3) في أ: (دفع). 

(4) بعده في أ: (ويضمن قيمة نقصانه). 

)25 في ج: (المسروق». المبسوط للس رخسي (9/ 2 ») المداية للمرغيناني(2/ 374). 
)6( يج (العين المسروقة). 

(7) بعده في ج: (أي). 
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0000 000 0 1 أخذ المسلم المال 
وعلى وهذا ؛ المسلم إذا دخ ل دار الحرب بأمانء وأخذ شيئا من أموالهم؛لم ل 
١ ّ 2 1 ١ 3 3‏ 

تحكم[239/ ج] عليه بالردٌّ» ويلزمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى» (وكذا© الحربيّ إذا أذ الجن 
شيئًا من مالنا'» ثم أسلم ؛ل يحكم عليه بالرد ويُفتى بالردٌ فيه| بينه وبين الله تعالى)”*. 

وكذا السارق' إذا اسدهلك العين"" المسرروق'" يفن يأداء الفناة قوا بش ةويين الله 
مال 

وكذا قاطع الطريق إذا قتل إنسانًا[2 20/ ب] بِعَصًا؛ فإنه يفتى بأداء الدية إلى وليّه. 


ولو قتل حريّ مسلا بعصاً ثم أسلم؛ فأنه لا يفتى بدفع الدية إلى الولي”7.والله أعلم. 


(1) سقط من: أ. 

(2)في أءب: (كذلك): 

(3) في أ: (أموالنا). 

(4) سقط من: ج. 

(5) في أ: (عن). 

(6) في ب: (المسروقة). 

(7)بدائع الصنائع للكاساني (7 / 90). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


إذا سرق سارق”” ما يتسارع إليه الفساد؛ مثل الطعام الرطبٌء والفاكهة الرطبة» 
والبقول؛ فلا قطع فيه في قول أبي حنيفة» ومحمد””". 
وقال أبويوسف و: يقطع””. 


و7 قال أبوحنيفة ومحمد: كلم| يؤخذ”* جنسه مباحا تافهاني دار الإسلام؛ فلا قطع 


0م 9 0 .ا سم ةم (9) 
وقال أبويوسف: يقطع : 


ولا يقطع في طير ولا في صيد وحشيًا”””'كان أو غيره ولا”' ''قطع في السمك تملحًا'*") 


(1) في ج: (يوجب). 
(2) في أء»ب ءج: (سرقته) 

(3) في ج: (يوجب). 

(4) سقط من أءب »ج 

(5) الممسوط للسرخسي (9/ 3) بدائع الصنائع للكاساني(27/ 69). 
(6) انظر: الأم (6/ 4 . 

(7) سقط من: أ. 

(8)ق أ (وجد): 

(9) في ج: (قطع). 

(10) في أ: (وحشا). 

(11) سقط من: أ. 

(12) في أ: (مالحا). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


كان أو طريًا”". 

وأمّا الفاكهة اليابسة التي تبقى في أيدي الناس؛ فالصحيح من الرواية عن أبي حنيفة 
؟وجوب القطع. 

ولا يقطع في شيء من الخطب”*) والخشب؛ ما خلا الساج””» والقناء'”» والآبنوس””, 
والعددل 15 

[206/ د]وإذا صنع الخشب أو الحطب بابًا أو إناء؛ قطع فيه. 

ولاقطع في اللحم. ولاني التراب. والطينء والجصٌ”7. والنورة””» واللّبن» 


والآجرٌ””'» والزجاج. 


(1)لا قطع في السمك طريا كان أو مالحا؛ لآن الناس لا يعدونه مالا لتفاهته» ولتسارع الفساد إلى الطري 
منه» ولما أنه يوجد جنسه مباحا في دار الإسلام .بدائع الصنائع للكاساني(7/ 69). 

(2)يعندق أ (والطشيش), 

(3) الساج: شجر ينبت في الهند ذا حجم كبير يذهب طولا وعرضا وله ورق كبير ورائحة طيبة جمعه 
:سيجان. المعجم الوسيط(1»: 460) » لسان العرب(2» 302) 

(4)القناء: العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.المعجم الوسيط . (2/ 764). 

(5)الآبنوس :شجر ينبت في الحبشة والهند خشبه أسود صلب ويصنع منه بعض الأدوات والأوانٍ 
والأثاث. المعجم الوسيط .(1/ 1) 

(6)الصندل :شجر خشبه طيب الرائحة يظهر طيبها بالدلك وبالإحراق ولخشبه ألوان مختلفة أحمر 
وأبيض وأصفر. المعجم الوسيط »(1/ 525) 

(7) الجص : يستخرج من حجر الخشرم وهي حجاره رخوه. وتستخدم في البناء وطلاء الحائط. لسان 
العرب (12/ 180). المعجم الوسيط (21 124). 

(8) النوّرة : هو الطين الأحمر يستخدم لطلاء المنازل والبناء. لسان العرب (2/ 310). 

(9)الآجر:الطين المطبوخ وهو معرب. المغرب في ترتيب المعرب (21/1). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


ومن أصحابنا من يحمل على الزجاج المكد” 00 
ويقطع في الجواهر واللؤلؤ. 
ولو سرق صليب ذهب أو فضة. أو صنً)؛ فلا قطع عليه» وإن كان محررًا. 


وعن أبي يوسف”" إذا كان في مصلاه؛ فلا قطع عليه وإن كان محرزا في بيت آخر؛ 


ولو سرق الدراهم التي عليها التماثيل؛ قطع. 

ولو سرق ذمي”" خمرًا؛ لم يقطع. 

ولو سرق شطرنج”*' ذهب إفلا قطع فيه. 

ولو سرق مصحماء أو صحيفة فيها شعرء أو عربيّة» أو حديث؛ فلا قطع فيه. 


وقال أبويوسف: يقطع. 


(1) في ج: (المكسور). 

(2) الهداية للمرغيناني(2/ 364). 

(3) بعده في أء ب» ج: (من ذمي). 

(4) الشطرنج: لعبة شهيرة يلعبها اثنان عادة»مشتقة من الشطارة أو المشاطرة. معجم 
الفقهاء(1/ 9 1)»تاج العروس(6/ 63). 
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كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


وأما دفاتر”2 الحساب (ودفاتر)20) البياض؛ يقطع فيها. 
وكان أبوحنيفة يقطع 5 الحجبوب كلهاء وفي الأدهان.» والطيبء». والخل”, 
والكتان'”'» والصوف. وجميع الأواني”” من الصفر والحديد. 


وكذللك لوسرق التحامن تقهيهه أو لخديل ننسة. 


ولا قطع في البوادي””) » وعن أي حنيفة أنه لا قطع في عفص وولوم] هليج ولا 


أشنان 19 ولا فحم. 
وعن أبي يوسف :أنه يقطع في العفص والأهليلج, والأدوية اليابسة''". 


() الدَكَاتِرٌ: جمع دفتر وهي الكراريسء ولا قطع فيها كلها سواء كانت للتفسير أو للحديث أو للفقه لأن 
المقصود منها ما فيها وذلك ليس بال إلا في دفاتر الحمساب؛ لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان 
المقصود هو الأوراق وهو مال متقوم, فإذا بلغ قيمته نصابا يقطع. الصحاح تاج اللغة (2 / 659) 
العناية شرح الهداية .(76335). 

(2) في أء ب: (الدفاتر»» وفي ج: (والدفاتر). 

(3) في أ: (فيها). 

(4) في أ: (الحل). 

(5) الكتان: نبات يتخذ من أليافه النسيج . المصباح المنير» (2/ 525). المعجم الوسيط (2/ 776). 

(6) في أ: «الأوان). 

(7) البوادي: جمع بادية »وهم القوم الرحل لايستقر لهم دار فهم يبحثون عن مواطن الغيث.واشتقاقها 
من البّدَوٌّ وهو الظهور والبروز. تاج العروسء:(1/ 50).: لسان العرب.(12/ 57) 

(8) بعده في ج: (في). 

(9) أهليج:هو ثمر شجر في بلاد الهند وهو معرب يستخدم كدواء . تهذيب اللغة (6/ 36). 

(10) أشنان: بضم الهمزة وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الارض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي .وهو معرب. القاموس الفقهي لأبو حبيب (1/ 30). 

الأدوية اليابسة: هي الأعشاب التي تستعمل أدوية وكذلك الثمر والحشائش التي تحتاج فيه إلى 
الدق او السحق.الحاوي في الطب (1 / 226 
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وعن محمد :أنه ل قطع في العاج”/؟ مالم يعمل منه شيء. 
وقيل ف المعمول كذلك» إلا ف العاج الذي هو من عظام الجمال. 
ولا قطع في طعام لا يبقى» ولا في الحم الطريّ »والصّفيف©. 


وعن محمد في جلود السّبَاع و1 انه لا قطع فيها؛ 55-5 سكا 


ولا قطع في قصب النشاب”*؛ فإن اتخذ نشايًا ؛)قطع. 
ولا قطع في نبيذ التمر'*» أو عسلء أو زبيب. 
ولا قطع في اللبن» ولا في القرون معمولة كانت أو غير معمولة؛ إذا كانت قرون ميّتة. 


وإن كانت مذكاة وهي معمولة؛ قطع. 


(1) العاج: هوعظم الفيل و أنيابه» الواحدة عاجة». ويقال لصاحب العاج: عواج» وقيل انها ظهر 
السلحفاة البحرية.لسان العرب (2/ 334).مختار الصحاح (1/ 20). 

(2) الصفيف : هو اللحم إذا صَففَ في الشمس ليجف. تاج العروس (24/ 27). 

(3) في أ: (المذبوغة). 

(4) بعده في أ: (ولا ضمان). 

(5) قصب النشاب: شجرة رخوّةٍ يأخذ منها النبل » ويقال تراموا بالنشاشيب. »المعجم الوسيط (2/ 
1). 

(6) في ج: (ثمر). 
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باب: م'“لا يقطح السارق بالسرقة منه 


ليجب القطع على الخادم إذا سرق تمن يخدمه. 

ولا على خادم المنكوحة إذا سرق من الزوج» ولا على من سرق من بيت المال. 

ولو سرق من ترم منه من الرضاع؛ قطع في قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال أبو يوسف©: إذا سرق من”' أمه من الرضاع؛ لم يقطع. ويقطع في الأخت. 

ولا قطع على من سرق من الحربيّ المستأمن؟؛ استحسانًا. 

وله على من سرق من عبذه”" المذيون” » أو مكاتبه؛ ولاغل العبد» واللكاتب» 
واللدير اتاساق "عن المول: 

ولو سرق من امرأة أبيه» أو زوج أمهء أو ابن امرأته» أو أمها؛ فلا قطع عليه في قول أبي 


3-3 


(1) ني أء بء ج: (من). 

(2) المبسوط للسر خسبي(9/ 0 بدائع الصنائع للكاساني(27/ 75). 
(3) في أ: (منه). 

(4) سقط من: ب» ج. 

(5) في ج: (عنده). 

(6) في أ: («المأذون). 

(7) ني أءب: (سرقوا). 
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وقال أبو يوسف: يقطع إذا سرق من غير منزل السارق أو من''' منزل أبيه» أو ابنه. 

ولو”' سرق من منزل من يضاف (السارق إليه)””'؛ يعني أبوي”'السارق» أو يضاف 
إلى السارقء يعني أولاده؛ لم يقطع. 

ولا قطع على من سرق من مطلقته في العدة أو المطلقة تسرق ممن طلقها ثلانًا في العدة. 

ولو سرق الراهن الرهن””' من بيت المرتمن؛ لم يقطع. 

ولو كان الرهن في يدي”'' عدل؛ فسرقه الراهنء أو المرتين؛ فلا قطع على واحد منهما. 

ولو سرق من منزل غريم له دراهم قدر حقه, أو أكثر» أو أجود, أو أردى؛ لم يقطع. 

وكز"" إذا كان دنه يوخا اسمحيانا: 

ولو سرق دنانير» ودينه دراهم» أو سرق متاعًا؛ قطع. 

ولو سرق ربّ الدين حليًا من فضة» وعليه دراهم ؛يقطع. 

ولو سرق المكاتبء أو العبد من غريم المولى؛ قطع. إلا أن يكون المولى وكّلهُا 
بالقبض. 


ولو سرق من غريم أبيه أو ولده الكبين أومكاتيه"" أو عيدة الماذوث أو "المديون 


(0) سقط من :أ ب 
نيزن 

(3) في ج: (إليه السارق). 
(4) في أ: (أبو). 

(5) سقط من: ج. 

(6) في أءج: (يد). 

(8) في أ: (مكاتبا). 

(9) سقط من: أ بواج. 
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يقطع"". 
ولو سرق من امرأة» ثم تزوجها قبل أن يقضى بالقطع.ء أو بعده؛ لم يقطع في قول أبي 
© 
وقال أبو يوسف: يقطع إذا كان بعد القضاء. 


إن عع 7 1 .- 5 5 8 3 
ولو سرقت امرأة من زوجهاء أو سرق هو منهاء ثم بانت؛ لم يقطع واحد منههما. 


010 في أء ب ج: (قطع). 
(2) المبسوط للسر خسبي(9/ 0 بدائع الصنائع للكاساني(7/ 76). 
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باب: السارق يسرق”" مالا من2021/|] غير مالكه 


إذا سرق من المودعء أو المستعير» و© المضاربء والمبضِع”؛ قطع بخصومة هؤلاء. 

3 ج]وقال زفر والشافعي: لا يقطع”*. 

ولو حضر المالك؛ وغاب الّوْمَنْ؛ فله أن يخاصمء ويقطعء هكذا ذكر في الجامع 
الصغير””. 

ذكر ابن سماعة”” عن محمد: أنّه ليس لربٌ المال أن يقطع السارق. 

ولو سرق من [203/ ب]الغاصب أو القابض على وجه السّوم» أو من المرتهن؛ قطع 

وليس للراهن أن يقطع السارق» ولو سرق من السارق؛ فلا قطع فيه. 

وفي شوك حق الظاليةايرة" العيق للشازق"؟ روايعان» :والأول أن ولمت لوق 


المطالية: 


ولو سرق الرهن» وهلك في يده ؛كان للمرتبن أن يقطعه””' وليس للراهن.والله أعلم. 


(1)يأ: (سرق). 

(2) في أءج: (أو). 

()المبضع: هو الذي يجلب البضائع إلى الحيّ. معجم مقاييس اللغة»(1/ 14) مادة بضع. 
(4) انظر : الأم (2/ 159). 

(5) انظر : الجامع الصغير (1/ 298). 

(6) شرح فتح القدير للسيواسي. (5/ 404). 

(7) فيح (يره): 

(8) في أ: (السارق). 

(9) في أ: (يقطع). 
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باب : السارق يرد السرقة قبل القطح أو يملك”" قبل القطج 


إذا رد العين المسروق”' قبل المرافعة؛ سقط القطع””' في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وروي عن أبي يوسف”: أنّه لا يسقط””* في قوهم. 

ولو ملك السارق العين المسر_وق قبل القضاء أو بعده؛ لم يقطع في قول أبي حنيفة 
ومحمد. 

وقال أبو يوسف والشافعي: إذا كان بعد الترافع؛ قطع””. 

ولو أمر الإمام بالقطع فَعَمَا المسروق منه ؛كان عفوه باطلاً. 


ولو قال المسروق منه: شّهد شهودي بزورء أو قال: لم يسرق مني شيء ,لم يقطع. 


لكل ايكيا 

(2) في ج: (المسروقة). 

(3) في أ»بء ج: (الحد). 

04 بدائع الصنائع للكاساني(7/ 8 8). 

(5) بعده في أ ب» ج: (ولو رد بعد الترافع لم يسقط). 
(6) انظر : الأم (6/ 11). 
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فصل 
٠ 5 5 4. ٠‏ ا 4 0 م © لواء.ة2 د .4 ََ 2 || 
إذا سرق عيئا فقطع فيه» ورد إلى المالك» ثم عاد؛ فسرق ثانيا؛ لم يقطع؛ استحسانًا. الف نه لله 
2 ا 0 010( القطع ورد 


ولو سرق غزلاً؛ فقطع فيه ورد على المالك؛» فنسجه ثوبًاء ثم سرقه” السارق 
ثاني!”؛قطع'ثل وكذلك 5 اك عين ردت على ”7 المالك» فأحدث فيه شيئاء أو أحدثه 
الغاصب؟؛ انقطع حى المالك» فإن السارق ؛يقطع. 


ولو قطع” على" بقرة؛ فردت[207/ د] على المالك» وولدت" فسرق الولد 


؛قطع'*2. 


(1) انظر : الأم (6/ 43). 


(2)فيأ: (سرق). 

(3) سقط من: ج. 

(4) في ج: (فقطع). 
(5) في ج: (كذا). 

(6) سقط من: أ. 

(7) ني ب: (إلى). 

(8) في بءج: (لو). 
(9) في ج: (قطعت). 
(10)فيأءبءج: (في). 
(0 )© أ: (فولدت). 


20 1) ني ج: (فقطع). 
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ولو قطع في ثوب الل نولم لفق 7 فسرق”' بعد النقضص” ؛ لم يقطع. 

ولو غزله غزلا”” قطع. 

ولو سرق سرقات؛ فدفع” في بعضهاء وقطع؛ فالقطع لجميع السرقات» وسقط 
الضمان في جميع ذلك خاصمواء (أو لم يخاصموا)””* “في قول أبي حنيفة. 


وقال أبو يوسف ومحمد: يسقط الضمان في'*' حق السرقة””"' التي خوصم فيها. 


(1) خز: هو كساء يُنسَج من صوف وإِبْريسَم جمعه حزورٌ. الصحاح تاج اللغة (3/ 877) تاج العروس 
(15/ 137) 1 

(2) في أءج: (فرده). 

(3) في أ» ب: (نقضه)» وفي ج: (بعضه). 

(4) في أ: (فرق). 

(5)في ج: (البعض). 

(6) في أ: (عزلا). 

(7) في أء ب» ج: (فرفع). 

(8) سقط من: أ. 

(9) بعده في أ: (جميع). 

(10) في أ: (سرقة). 
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فصل 


1) مل : ه يوس إ)» (2) 00 ع اميا (4) ل * | 5 حكم لوكان في 
فإذا'' كان في جماعة السّراق صبي أو مجنون (درئ القطع عنهم في قول أبي جناعة لسرا 
00 صبي أو مجنون 
حنيفقة وركر 5 


وقال أبويوسف: إن كان الصبي والمجنون)”" وَلِيَا إخراج””) المتاع؟ 00-0 عنهم» وإن 
كان الذي ولي سواهما؛ قطعواء إلا (الصبي والمجنون)””. 

وعن أب حنيفة في رجلين أقرَّا بسرقة ثوب يساوي مائة» ثم قال أحدهما: الشوب ثوبنا 
رفي" ذُرئ (القطع عد 

(ولو قال أحدهما: سرقنا هذا الثوب من فلانء وكذّبه الآخر؛ قطع)*" المقر وحده*) 


في قول أب حنيفة. 


3 


(1) ني أ بء ج: (وإذا). 

(2) سقط من: ج. 

(3) بعده في ج: (وله). 

(4) في أء ج: (الحد). 

() تبيين الحقائق للزيلعي(3/ 214). 
(6) سقط من: ج. 

(7) في ج: (أخرج). 

(8) بعده في أ: (الحد). 

(9) في أ: (لصبي ولا مجنون). 
(10) في أء بء ج: (نسرقه). 
(11) في أءج: (عنهما القطع). 
(12) سقط من: ج. 

(13) سقط من: أج. 
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ولو شارك السارق”'صبيًا» أوذا”“رحم محرم من المسروق منه؛ أو كان شريكًا 
للمسروق منه في المتاع؛ فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة”". 

ل 
شريكًا للمسروق منه. 

وعلى هذا الاختلاف إذا كان في قطاع الطريق صبيء أو مجنون, أو أخرس. 

ولوضزق إنافمق ففة أوك هي فيه" لبي “17و تنب قا 'يقطع”""' في قول أبي 


وقال أبو يوسف: يقطع. 


وكذلك إذا سرق كلبًاا' ''» أو ما أشبهه من السباعء وفي عنقه طوق*"؛ ل [يجب 
7 2130 
القطع] ". 


(1) سقط من:ج . 

(2) سقط من أ. 

(3) في أءبءج: (ذو). 

(4) تبيين الحقائق للزيلعي(3/ 220-215). 
(5) في أ: «وفلا). 

(6) بعده في ج: (ماء أو). 

(7) بعده في أ» ب: (أو ما). 

(8) الثريد: ثرد الخبز ثردا فته ثم بله. المعجم الوسيط(1/ 95). 
(9) بعده في ب, ج: (يجب). 

(10)في ج: (القطع). 

(11) ني أءج: (كلها). 

(12) بعده في أء ج: (ذهب). 

(13) في أ: (يقطع). 
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و(كذلك إذا)”'' سرق مص حفًا مفضّضا”*» أو مرضّعا”؛ لم يقطع؛ خلافا 
لأبي”*'يوسف. 

ولوسيق انين عسل» وقيمتها”' يبلغ عع وما قطع. 

وكذلك لوسرق حمارّاء أو”* إكافا”". 

قال محمد:ولوشرب""'"الماء الذي في الإناء في الدار قبل الإخراج ثم أخرج الإناء 
فارغا؛ قطع. 

ولو سرق صبيًّا حرا لم يقطع. 

وكذلك"'" إذا كان عليه حلي؛ لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحمد؛ خلافا لبي يوسف. 

وإن كان الصبي يمشي ويتكلم وعليه حلي؛ فلا قطع فيه في قوهم. 

ولو سرق عبدًا صغيرًا لا يتكلم ولا يعقل؛ قطع في قول أب حنيفة. 

وقال أبو يوسف: لا قطع فيه. 


(1) ني ج: (كذا لو). 

(2) مفضض: أي مموه بفضة .المحكم والمحيط الأعظم (8 / 161). 

(3) مرصعا: عقد شيئ بشئ لتزيين له بالجواهر والحلي. الصحاح تاج اللغهء مادة رصع (3 / 
9 )مقاييس اللغه. مادة رصع (2 / 8). 

(4) في أ: (أبي). 

(5)بعده في ج: (و).كوزا : من الأواني يجمع فيه الشراب وجمعه أكوزه. لسان العرب ( 5 402) 

(6) في أ ج: (وقيمته). 

(7) بعده في ج: (دراهم). 

(8) ني ب: (و). 

(9) إكافا: الإكاف والأكاف من المراكب توضع فوق الدابة والجمع آكفة وأكف. لسان العرب (9/ 8). 

(10) في أ: (أراق). 

0 ج: (كذا). 
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5 


ولو سرق خرقة صر" '' فيها دراهم؛ فعليه القطع. ولو كانت الدراهم مصرورة في 


طرف ثوب أو في شيء لا يكون وعاء له'”“في العادة؛ فإن أبا حنيفة قال: لا قطع فيه؛ (إلا 
أن)”” يكون قيمة ذلك الشىء عشرة دراهم. 

وروى عنه رواية أخرى: أنّها*) إن علم بذلك؛ فعليه القطع. فإن”” لم يعلم؛ فلا قطع 
عليه وهو رواية عن أبي يوسف. 

ودع عو ا يدت المرقطم علو ارال يعالم: 

ولو أقر بالسرقة مرة واحدة؛ يقطع عند أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: لا يقطع؛ حتى يقر مرتين. 

ولو أقر أنّه سرق'' من '”'فلان الغائب؛ لم يقطع حتى يحضر المسروق منهء ويطالب””* 
بها في قول أبي حنيفة ومحمد.وقال أبو يوسف يقطعء. ولو شهدت الشهود [241/ ج]إِنّه 
سرق من”” فلان الغائب؛ لم تقبل الشهادة حتى يحضر المسروق منه؛ ويحبس المشهود عليه. 


وعن محمد: لو قال سرقت هذه الدراهم ولا أعرف صاحبها؛ لم يقطع. 


(1) سقط من: ب. 

داق أمينع :1ل 

(3) في أ: (الابن). 

(4) بعده في أ: (قال). 

(5) في أء بء ج: (وإن). 

(6) بعده في ب». ج: (من). 

(7)في أ: (مال). 

138 تطلت). 

(9) بعده في أء ج: (مال)» وبعده في ب: (ماله). 
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ولو ادّعى على إنسان سرقة؛ فأنكر» يستحلف؛ فإن نكل''' قضي عليه بالمال» ولم يقطع. 

ولو أقرٌء ثم رجع؛ ضمن المال» ولم يقطع. 

ولو شهدت الشهود على سرقة بعد”» حين ضمن المال» ولم يقطع. 

وذكر في الجامع الصغير”'عن أبي حنيفة في عبد محجور عليه »في يده دراهم؛ فيقول: 
سرقتها من هذا الرجلء وقال المولى: الدراهم لي؛ قال يقطع العبد ويدفع الألف إلى المقر 
له. 

وقال أبو يوسف[204/ ب] يقطع؛ والألف للمولى””. 

وقال محمد: لا يقطع» [203/ أ]ويدفع (الذال إل" المولى 2 

ولو كان العبد مأذونًا له'*' دفع المال إلى”” المقر لهء وقطع. 


(1) نكل: أي رجع وجبن ونكص شرعاً:النكول في الأستحلاف وهو الإمتناع عن اليمين. المعجم 
الوسيط(3/ 953) طلبة الطلبة(1/ 43). 

(قكق :بعد 

(3) انظر : الجامع الصغير (1/ 294). 

(4) سقط من: أ. 

(5) في أ: (للمقر). 

(6) في ج: (الألف). 

(7) في ج: (للمولى). 

(8) بعده في ب: (في التجارة). 

(9) سقط من: أ. 
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ولو قامت البينة”' على عبد أنه سرقء والمولى غائب؛ أنه”" لم يقطع حتّى يحضر_و”" في 
قول أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. 

وروى”' عنه أنه يقطع. 

وذكر في (الجامع العف ف الطرار© إذا 0 الصرّة ؛ وهي اا ل يقطع. 
وإن أدخل يده في الكم فطرّها؛ قطع. 

قال أبو يوسف: يقطع في الفصلين جميعا”"”. 

ولو حل”"' الرباط» ولم يقطع فإن كانت الدراهم بعد حل”'' الرباط يكون*' على 
ظاهر الكم؛ لم يقطع وإن*'' كانت إذا حلّت*" وقعت في داخل الكم؛ قطع.والله أعلم. 


(1) في ج: (بينة). 

(2) سقط من: أء ب» ج. 

(3) في أ: (يحظر)ء وفي ج: (يحضر). 

(4) في أ: (رمى). 

(5) انظر : الجامع الصغير(1/ 297). 

(6) في ج: (الصر). الطرار: مشتقه من طر أي الشق والقطع وهو النشال الذي يشق الجيوب ويسرق ما 
فيها. الصحاح تاج اللغة(2/ 725) معجم لغة الفقهاء(1/ 289). 

(7) في ب: (طر)» وفي ج: (صر). 

(8) في أ: (خاجه). 

(9) سقط من: ب» ج. 

(10) في أ: (خل). 

(11)فيأ: (حلي). 

(12) ف أ: (تكون). 

(13)فيأ:«ولو) 

(14) ني أ: (خلت). 
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باب: قطاع الطريق 
ْ 0 قطع الطريق 
قال الله تعالى: إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله؟ [المائدة 3 3 الآية» واما ليك ل 
والقتل والصلب 


في قطاع الطريق. 

وقال أصحابنا: الأحكام المذكورة في الآية على الترتيب؛ فمن أخاف الطريق”"", ولم 
يقتل» ولم بايذ مالاً؛ ُفي. 

وعد العره ل تفرد المج وله بسر 

ومن قتل ول يأخذ مالاً؛ (قتل. 

ومن)”قتل وأخذ المال؛ فالإمام فيه مخجّر؛ فإن شاء قطع يده. ورجله. وصّلَبّه.وإن 
شاء قتله» ولم يقطع. 

وروى عن أبي يوسف: أنه قال :لا (أعتّقه)'من الصلب. 

وقال محمد: يقتل””» ولا يقطع©. 


6 5 0000 8(.6) كه كر وي سمه (9) . 8 


(1) في أ» بء ج: (السبيل). 

(2) في أ: (قتلوه و)؛ وسقط من: ج. 

(3) في بءج: (لا أعفيه من). 

(4) في أ: (عن). 

(5) في أ: (يقتلا). 

(6) في أ: (ينقطع). 

(7) شرح مختصر الكرخي للقدوري رسالة علمية(ص/ 425). 

(8) في أ» ب ج: (يوسف). 

(9)يبعج:بعج البطن بعجا شقه فبرزت أحشاؤه. المعجم الوسيط(1/ 63) لسان العرب (2/ 214). 
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وذكر الطحاويٌ"'' أنه يصلب بعد القتل. 

ويصلبه”" الإمام ثلاثة أيام» ثم يحل بينه وبين أهله. 

فأما””' النفي المذكور في الآية'*؟ (فهو أن)””' يؤخذ”“؛ويحبس حتى يحدث توبة؛ فإن 
تاب قبل الأخذء وثبوت اليد عليه؛ سقط الحد» وإن تاب بعد ذلك؛ لم يسقط. 


وأما صفة المحارب؛ فهو: الخارج إذا كانت له منعة؛ [208/ د ]فكل من خرج في غير ينا 80 
9 


مصر بسلاحء أو خشب؛ فامتنع» وقدر أن يدفع عن نفسه؛ فقد حارب ومن فعل ذلك في 
المصر؛ فليس بمحاربء ولا يقام عليه الحد في قول أبي حنيفة ومحمد'”. 


0000 6 ا .ى س| (8) 


وسواء منهم من باشر القتل» وأخذ”' المال» ومن لم يباشر. 


ايان 6 لهم؛ فالحكم ا ا وما وجب على قاطع”*) الطريق من قتل 


(1) إنظر: مختصر الطحاوي (ص/ 276). 

(9) ف ]: (يضلة): 

(3) في أ بء ج: (وأما). 

(4) (إنّا جَرَاء الَذِينَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض قَسَادَا أن يُعَتلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطَّمَ يدي 
وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خِلاني َو يَُْوْامنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ كُمْ خَزِْيٌ في الدَْيا وَحَمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِِيمٌ) 
المائدة (33). 

(5) في ج: (فإنه). 

(6) في أ» بء ج: (يؤخذ). 

(7) المبسوط للسرخسبي(201/9). 

دوق عليه كم 

(9) في أء ب: (واحد). 

(10) سقط من: ج. 

(11) في أ: (رداء»).قطاع الطريق تَكَانّة اصناف: احدهم الَّذِين يتولون الْقَدْل والاخر الّذِين ياخذون اكَال 
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أو قطع؛ فذلك إلى" الإمام دون الأولياء» وأرباب الأموالء ولا يصح عفوهم. ولا 
إبرائهم”* ولا الصلحء وإنا يقام الحدٌ عليهم إذا كان ما أخذوه نصيب” كل واحد عشرة 
دراهم. 

وما سقط" الحد في السرقة» فكذا في قطع الطريق. 

وإن كان في المحاربين ذو رحم محرم من واحد من المقطوع عليهم لم يحدٌ واحد منهم”". 

وذكر أبو بكر الرازي”*أن المسألة محمولة على ما إذا كان المال مشتركًا بينهم؛ فأما إذا 


كان لكل واحد منهم مال مفرد أقيم عليهم الحد. 
كانت فيهم امرأة تولت القتال» وأخذ"" المال دون الرجال؛ فقد أجمع أصحابنا أن دراالحدعن 
ولو كانث نيهم امراة ثولت الققان» وإخد ” اال دون الرجال» قد اجمع اضيخاء “07 المحاربين إذا كان 
ففية امرأة أو درا 


لا يقام الحد على المرأة. بال 


فأما الرجال الذين معها؛ قال أبوحنيفة ومحمد :يدرأً (عنهم الحد)''''؛ سواء باشروا 


وَالئَالِثِ الّدِين هم وقُوف ردأ كم خشية أن يأتيهم أحداً. النتف في الفتاوى للسغدي(2/ 656). 
(1) في أعب» ج: (فيهم). 

(2) سقط من: أ. 

(3) في ج: (قطاع). 

(4) في أ: (على). 

(5) في أ: (الابراؤ)» في ب:(الابرا). 
(6)ق أ:(يضيب). 

(7) في أ:(يسقط). 

(8) سقط من: ب. 

(9) المبسوط للسرخسي (9/ 203). 
(10) في أ: (أخذت). 

(11) في أء ب» ج: (الحد عنهم). 
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معها'". أو لم يباشروا. 
وقال أبو يوسف: يصنع بالرجال ما يصنع بالمحاربين؛ سواء'” باشروا معهاء أولم 
0 
وإذا سقط الحد دفع من قتل منهم”” بحديدة'" إلى الأولياء؛ فيقتلون, أو يعفون. 
فإن”7 كان القتل بعصّاء أو حجر؛ فعلى عاقلته الدية. 
وكذلك إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم. 
والحكم'' في القصاص وضان الأموال نحو ما لو وجدوا””' من غير قطع الطريق. ل 
وكذلك إذا أخذوا قبل التوبة» ولم يكونوا أخذوا مالاء ولا قتلواء ولكن أصابوا اف قد 
جراحات؛ وجب عليهم القصاص فيا يستطاع» ويضمنون ما لا يستطاع (ويستودعون)”* 


الحبس حتى يتوبوا. 


اق ا ديد 

(2) بعده في أءج: (إن). 
(3) في ج: (عنهم). 

(4) في أء ب: (تحديده). 
(5) في أء ب» ج: (وإن). 
(6) في أ ج: (فالحكم). 
(7) ني أء ب: (أخذوا). 
(8) ق!الويردعوةق): 
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فصل'" 
لزع © إء ا 00 ف أ ع اه يناع ون 6ق من الذي له 
وليس الذي ” استعمل على رستاق ' على معونة» أو خراج ” استيفاء (الحد. و6 إنما 2 الحقضي إقامة 
الحد 
ذلك (إلى أمراء)©؟ الأمصار والمدن. 


ولو استعمل أمير على الجيش الكثير'”'» فإن كان أمير مصر أو مدينة» فغزا بجنده؛ 
أقام فيهم الحدود» وقضا في معسكره'*' كى| يقضي في مصره. 

وإن كان بعثه”” أمير المصر غازيًا لم يقيم””2421/ ج]الحدود. 

وللإمام العدل أن يقيم الحدود. وينفذ القضاء فيمن كان في معسكره؛ أو من أهل 
ولايته» ويستعمل'' "على القضاءء فإن جاءهرجل من أهل البغي تائبّاء وقد سرق في معسكر 
أهل البغي؛ لم يقطعه. 


(1) سقط من: ب. 

(2) ني أ بء ج: (للذي). 

(3) رستاق:الرستاق فارسي معربء. والصحيح رزداق أو رسداق» والجمع» الرساتيق» وهى البيوت 
المجتمعه في السواد . الصحاح تاج اللغة(4/ 1 148) لسان العرب(10/ 116) . 

(4) في ج: (جراح). 

(5) في أء بء ج: (الحدود). 

(6) في أ: (على امرأة). 

(7) في أ ج: (الكبير). 

(8) في أ: (معسكرة). 

(9) في أ: (بعينه). 

(10) في أ: (يقم). 

10) ب أء بء ج: (تستعمل). 
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وكذلك التاجر في معسكر أهل البغي أو الأسير في أيديهم» إذا سرق في معسكرهم. ثم 
ظهر'''عليهم إمام العدل؛ لم يقطعه. 

و(كذا المسلم)”إذا زنا في دار الحرب, أو شربء ثم ظفر به الإمام؛ لم يقم عليه الحد. 

وكذلك لو””' فعله في معسكر أهل البغي. 

وكذلك الرجل من أهل البغي إذا سرق في!*' معسكر”” أهل العدل» وعاد إلى 
معسكره. ثم أخذ بعد ذلك؛ لم يقطع. 

ولو أن رجلاً من أهل العدل سرق مالا من إنسان» وهو يشهد عليه بالكفر» ويستحل 


ماله ودمه؟ قطع فيه. واللّه أعلم. 


0 13 فر 

(2) في أءج: (كذلك). 
(3) في ب: (إن). 

(4) في أء ب» ج: (من). 
(5) سقط من: أ ج. 


334 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


الخشافات العلمية 


©* كشاف الآيات القرانية . 

© كشاف الأحاديث النبوية . 

. كشاف الأعلام المترجم لهم . 

© كشاف الأماكن والبلدان المعّرف بها . 

© كشاف الغريب من الألفاظ . 

© كثاف المصطلحات. 

©» كشاف الحيوانات والطيور والحشرات المَرف بها . 
كشاف المصادر والمراجع . 


© كثاف الموضوعات. 
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كشاف الآيات القرآنية 
الآربلبلة الصفحة 
أحلت لكم بهيمة الأنعام 64[الأنعام:1] 239 
لأوالذين يرموة الملخصتات ثم ل يأتو باريعة شينداء4[التور: 4] 469 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 [المائدة: 33] 527 
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كشاف الأحاديث النبوية 


الحديث 
حرم الرسول صل الله عليه وسلم كل ناب من السباع وكل ذي مخلب 
من الطير 
نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن الخطفة 
نمى الرسول صل الله عليه وسلم عن النهبة 
مى عن أكل الجلاكة وشرب لبنها 
اي تقول نافيل اننا عليه وجا تالاكوو لاتق الف 


والغدد والمرارة والمثانة والدم 
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كشاف الأعلام المترجم لهم 


لمعم 
إبن المبارك 
أبو جعفر محمد البلخي 
أبي الحسين القدوري أحمد بن محمد بن أحمد 
الجصاص أحمد بن علي الرازي 
الحاكم الشهين مد برخ عمد بن أحد المرزوقي 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
المخصاف أحمد بن عمرو 
زفر بن هذيل 
الطحاوي أحمد أبو جعفر 
عبيدالله بن محمد بن أردبشي را هشامي 
اتات > 
القاضي محمد بن الحسين الارسانيدي 
الكرخي أبو الحسن عبيد الله بن الحسن 
محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن أميرويه بن محمد الكرماني 
محمد بن سماعة 
محمد بن مقاتل 


يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف 
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الصفحة 
436 


2156 


82 
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كشاف الأماكن والبلدان المعرّف بها 


الملكاة» واليلك العفع! 























كيهان 30 
الكوفة 0 
نيسابور 29 
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كشاف الغريب من الألفاظ 


الغريب 
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الغريب 
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الصفحة 
402 
109 
412 
4017 
408 
48 
219 
405 
48 
201 
151 
2067 
2038 
53 
08 
06 
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كشاف المصطلحات 


المصطلح 


الووا ا لي 
الزيادات 


ظاهر الرواية 


212 








59 


54 
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كشاف الحيوانات والطيور والحشرات المعرف بها 

الحيوان أو الطير أو الحشرة الصفحة 
ايك غرامن 210 
الأوزاخ 241 
البط الكسكري 239 
البغاث 241 
جدي 214 
الحدأة 210 
الحمر الأهلية - الوحثى 239 
الدلق 212 
الو 241 
الزاغ 241 
زنبور 241 
سام أبرص 241 
امون 212 
البكوق 210 
العقعق 212 
الغداف 2141 
الفنك 212 
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اليربوع 


الحيوان أو الطير أو الحشرة 
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كشاف المصادر والمراجع 
أولًا: المخخطوطات والرسائل العلمية التي لم تُنشر: 


الإيضاح» للإمام عبدالرحمن بن محمد لأبي الفضل الكرمانيت(543ه) مركزجمعة 
الماجد دبي -الإمارات رقم: 5072. 

تحفيق شرح مختصر الكرخيء لأبي الحسين القدوري(1)» من أول كتاب الإجارات إلى 
آخر كتاب الرهن: تحقيق: عبد المحسن بن عبد الله الراشد» رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1429ه. 

تحفيق شرح مختصر الكرخيء لأبي الحسين القدوري(2). من أول كتاب الحدود إلى 
نماية كتاب الحوالة: تحقيق: عادل بن عبد الله بن عبد القادر» جامعة الإمام محمد بن 
سعودء رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه» 1430ه. 

تحفيق شرح مختصر الكرخيء لأبي الحسين القدوري(3)» من أول كتاب الصلح حتى 
آخر الكتاب: تحقيق: عبد الله بن عبد العزيز القملاس» رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراه» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 26 14ه. 

الحيل في الفقه» للإمام أحمد بن عمرو بن مهير أبو بكر الخصاف. ت(261ه)مركز جمعة 


الماجد دبي -الإمارات رقم:678889. 
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قانيا: المطبوعات: 

- آثار البلاد وأخبار العباد» لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت2 68ه). ط: دار 
صادرء بيروت [بدون تاريخ الطبع]. 

- أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم الجوزية ت (2751ه) 
رمادي للنشر الدمام الطبعة الأولى 1418 1997 م تحقيق يوسف البكري شاكر 
توفيق العارودي. 

- أخبار القضاة» أبو بكر محمد بن خلف البغدادي الملقب بوكيع ت (306ه) المكتبة 
التجارية الكبرى مصر الطبعة الأولى 1366ه 1947م تحقيق عبدالعزيز مصطفى 
المراغي 

- الاختيار لتعليل المختار» للإمام عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ت(683) 
مطبعة الحلبي - القاهرة 1356 ه 1937م. 

- الإرشاد في معرفة علاء الحديث, أبو يعلى الخليل» خليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم بن الخليل القزويني ت(446ه). تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس» مكتبة 
الرشد - الرياضء الطبعة: الأولى» 1409 

- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا بن محمد زين الدين السنيكي» ت (926 
ه) دار الكتاب الإسلامي- القاهرة (بدون تاريخ الطبع). 

- الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي الدمشقي ت1396ه دار العلم 
الطبعة الخامسة عشر 2002م 

- -المصنف. لأبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني 
ت(211ه). تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب الإسلامي - بيروت الطبعة: 
الثانية» 1403. 
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الأم» للإمام محمد إدريس الشافعي ت 204 ه در المعرفة - بيروت 
0ه/1990م. 

الأمالي» محمد بن الحسن الشيباني . ت(187ه) طبعة دائرة المعارف العثمانية -حيدر 
آباد 0 136ه. 

الإنباء في تاريخ الخلفاءء محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني (المتوفى: 
0ه). تحقيق: قاسم السامرائي, دار الآفاق العربية» القاهرة» الطبعة: الأولىء 
1ت 2001م 

الآأنساب » أبو سعد عبد الكريم السمعاني (562ه»» تقديم وتعليق/ عبد الله عمر 
البارودي» ط : دار الكتب العلمية» بيروت. ط1/ 1408ه. 

أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم بن عبدالله بن أمير 
القزويني الرومي ت 78 9ه دار الكتب العلمية 4ه 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
المصري ت( 970 ه) دار الكتاب الإسلامي- القاهرة الطبعة الثانية. 

البداية والنهاية» لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
ت(774ه». تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 1408» ه 
-1988م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي ت 587» دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الثانية 6ه/ 1986م. 

بغية المريد في أحكام التجويدهلمهدي محمد الحرازي .راجعه وقدم له الشيخ 
/ عبدالباسط هاشم دار البشائر بيروت- لبنان الطبعة الأولى 2 142ه. 
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بلدان الخلافة الشرقية » كي لسترنج.» ترجمة : بشير فرنسيسء» وكوركيس عواد.» ط : 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الثانية» 1405ه. 

البناية شرح الهداية» أبو محمد محمود بن أحمد بدر الدين العيني (855 ه) دار الكتب 
العلميه بيروت لبنان الطبعة الأولى 1420 ه 2000 م. 

تابع التراجم في طبقات الحنفية» زين الدين قاسم بن قطوبغاالسودوني الجالي الحنفي 
ت (379ه )دار القلم - دمشق الطبعة الأولى 1413ه - 1992م تحقيق/ محمد 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد بن محمد الحسيني الزبيدي ت( 1205ه) 
دار الحداية مجموعة من المحققين. 

التاج والإكليل لمختصر خليلء لأبي عبدالله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق 
دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الآولى 1416ه/ 1994م. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد 
الذهبي ت (748ه) للمحقق عمر عبد السلام التدمري دار الكتاب العربي بيروت 
الطبعة الثانية 1413ه - 1993م 

تاريخ السالاجقة ف خرسان وايران والعراق» محمد سهيل طقوش». دار النفائس 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1431 ه 2010 م. 

تاريخ دمشق 0 القلانبي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد أبو يعلى التميمي» 
المعروف بابن القلانسي (المتوفى : 55 5ه) تحقيق : د سهيل زكار » دار حسان للطباعة 
والنشر » لصاحبها عبد الهادي حرصوني - دمشقالطبعة : الأولى 1403 ه - 1983 
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للعلامة فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت( 
3هالمطبعة الكبرى الأميرية - بولاق القاهرة الطبعة الآولى 1313ه. 

التجريد. للإمام أبي الحسين محمد بن جعفر البغدادي القدوريت(428ه)دار السلام 
القاهرة -مصر الطبعة الأولى 1424 ه-2004م تحقيق د. محمد سراج ود.علي جمعة. 
تحرير ألفاظ التنبيه» أبو زكريا محبى الدين يحبى بن شرف النووي ت576ه دار القلم 
دمشق الطبعة الأولى» 1408ه تحقيق عبدالغني الدقر 

تحفة الفقهاءء للإمام محمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبي بكر علاء الدين السمرقندي 
ت(540ه) دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان الطبعة: الثانية» 14 14ه- 1994م. 
التعريفات علي بن محمد بن علي الجرجاني ت(816هادار الكتاب العربي الطبعة 
الآولى 1405ه-1985م تحقيق ابراهيم الأبياري. 

التلقين في الفقه المالكيء أبو محمد عبدالوهاب بن علي الثعلبي البغدادي المالكي 
ت(442ه) دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1425ه -2004م 
تحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني. 

تهذيب الأساء واللغات . للإمام محيي الدين بن شرف النووي (ت676ه) ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

بذيب التهذيبء أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ت (852 ه) مطبعة 
دائرة المعارف النظاميه الهند الطبعة الأولى 11326ه. 

التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني أبو سعيد البراذعي 
المالكي ت(372ه) دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي الطبعة 


الآولى 1423ه - 2002م. 


219 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


الجامع الصغير للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن ت (189ه) مع شرحه النافع 
الكبير للعلامة أبي الحسنات عبدالحي اللنكوي ت( 1304ه )دار عالم الكتب بيروت 
الطبعة الأولى» 1406ه. 

الجامع الكبير» للإمام أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني ت (189ه). دار الكتب 
العلمية- بيروت لبنان تحقيق الدكتور محمد محمد تامر الطبعة الأولى 1421ه - 
0مم. 

جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل» للشيخ صالح عبد السميع الأبي 
الأزهري» (ت1335ه»). ط: دار الكتب العلمية-بيروت. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبدالقادر محمد القرشي الحنفي ت (775ه) دار 
ميرخانه- كراتشي.وطبعة أخرى دار هجر مصرء تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد 
الحلوء الطبعة الثانية 13 114ه- 3مم. 

الجوهرة النيرة على مختصرالقدوريء أبو بكر بن علي بن محمد الزبيدي الحدادي ت 
(800ه) المطبعة الخيرية الطبعة الأولى (1322ه). 

الحاوي الكبير. علي بن محمد البغدادي الماوردي ت (450 ه) دارالكتبالعلميه 
بيروت - لبنان الطبعة الأولى 2419 ه- 1999م تحقيق الشيخ محمد على عوض - 
الشيخ عادل أحمد عبدالموجود. 

الحاوي في الطبء أبو بكرء محمد بن زكريا الرازي ت(313ه) تحقيق :هيثم خليفة 
طعيمي دار احياء التراث العربي - لبنان/ بيروت الطبعة: الأولى» 1422ه 2002م. 
حياة الحيوان الكبرى» محمد بن موسى الدميريء دار المعرفة - بيروتء الطبعة الثانية 


1ه-2010م. 
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الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ت (182ه) المكتبة الأزهرية 
للتراث- القاهرة» تحقيق طه عبدالرؤف سعد وسعد حسن محمد. 

خراسان : محمود شاكر طبعة: المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 1406ه. 
خراسان في العهد الغزنوي» د. محمد حسن عبد الكريم العمادي» تقديم: د. نان 
جبران» مؤسسة حمادة للخدمات» 1997م. 

دائرة المعارف الإسلامية» تأليف: عدد من المستشرقين» ترجمها إلى اللغة العربية: أحمد 
الشنتاوي وآخرونء ط: وزارة المعارف المصرية [بدون تاريخ]. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ محمد بن فرامرزبن على الشهير بملا ت (885 ه ) 
دار إحياء الكتب العربية. 

دولة السلاجقة» على محمد الصلابي المكتبة العصرية صيدا بيروت الطبعة الأولى 
38 ه2007 م. 

رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي ت (1252ه) دار الفكر بيروت الطبعة الثانية 
2ه-1992م. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي ات 
(676ه) المكتب الإسلامي بيروت - دمشق - عان الطبعة الثالثة 
2ه/1991م. 

زيادات الزيادات» محمد بن الحسن الشيباني . ت(187ه) تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» 
طبعة دائرة المعارف النعمانية لاهور- بكستان1 140ه-1 198م. 

-سئن ابن ماجه ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت(273ه) تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 
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ستن أي ذاو أب :داود سلبان بن الأشعث بن إسحاق بن بشين بخ شداد بن عمرو 
الأزدي السَّحِسْتانِ ت( 275ه) تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد المكتبة 
العصرية» صبدا بيروت». 

سنن الترمذيء محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذيء أبو عيسى 
ت(279ه). تحقيق :أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية» 1395 ه - 1975 م. 
سئن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
ت(303ه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 
الطبعة: الثانية» 1406 --1986. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ت( 748ه )دار الحديث 
القاهرة طبعة 1427ه - 2006م . ودار موؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 
5ه/ 1985 لمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لأبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» (ت1089ه). تحقيق: الشيخ محمود الأرناؤوط» خرج أحاديئه: 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» ط: دار ابن كثير» دمشق - بيروتء الطبعة الأولى» 
6 ه- 1986م. 

شرح حدود ابن عرفة» محمد بن قاسم المرصاع ت (894ه) المكتبة العلمية الطبعة 
الأولى 1350ه. 

شرح مختصر خليلء محمد بن عبدالله الخرشي المالكي ت 1101ه دار الفكر بيروت 
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الصحاح تاج اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ت 393ه دار العلم 
- بيروت الطبعة الرابعة 11407ه/ 1987 تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. 

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصر دار طوق النجاة الطبغة الآولى 1422ه. 

صحيح مسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ت(1 26ه) تحقيق: 
محمد فؤّاد عبد الباقي دار الحديث - القاهرة الطبعة الأولى 1412ه. 

طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت771) تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلوى ود. محمود محمد الطناحي. ط : هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 1431ه. 

طلبة الطلبة» عمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسفي ت37 5ه المطبعة العامرة 
بغداد 1311ه 

العدة في شرح العمدة» عبدال رحمن بن ابراهيم بهاء الدين المقدس ت (624ه) دار 
الحديث القاهرة 1424 ه 2003م. 

العناية شرح الحداية» محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرقي ت (7289 ه) دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الآولى 1428ه -2007م تحيقيق عمرو بن 
عروان: 

فتح العزيز بشرح الوجيزء عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني ت (623 ه) دار 
الفكر. 

فتح الوهاب بشرح مناهج الطلاب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري السنيكي 


ت(926 ه )دار الفكر 1414ه/ 1994م 
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فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل» سليهان بن 
عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجمل ت(1204ه). دار الفكرء بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

الفتوى الندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكر الطبعة الثانية 
0ه. 

الفروق» أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري ت ( 70 5ه )طبعة: وزارة 
الأوقاف الكويتية الطبعة الآولى 1402ه 1992م المحقق د. محمد طموم. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبدالحي اللكنوي ت1304ه دار الأرقم بن 
أبي الأرقم بيروت الطبعة الأولى1418ه-1998م. 

القاموس المحيطء. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ت(817ه) 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان الطبعة الثامنة 26 14ه/ 2005م مكتبة تحقيق التراث. 
الكامل في التاريخ» لأبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير ت(630ه)تحقيق: عمر عبد 
السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت لبنانءالطبعة: الأولى» 1417ه / 
7مم. 

كتاب صورة الأرض. لأبي القاسم ابن حوقل النصيبي (ت بعد 80 5ه).؛ ط: مطبعة 
بريل» مدينة ليدن» هولنداء 1938م. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدويء عبدالعزيز بن أحمد علاء الدين البخاري ت 
(0 ه)دار الكتاب الإسلامي (بدون تاريخ الطبع). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله المشهور بإسم حاجي 
خليفة ت1607ه مكتبة المثنى بغداد 1 194م. 
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الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) » أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت 1094ه». قابله على النسخة الخطية : د. عدنان درويش ومحمد 
الحصري» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1413ه. 

اللباب في شرح الكتاب. عبدالغني بن طالب الدمشقي الميدانن ت ( 1298ه )دار 
المعرفة بيروت الطبعة الأولى 1418ه/ 1998م. 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري ت711ه دار صادر بيروت 
الطبعة الثالثة - 1414ه. 

المبسوط» محمد بن أحمد شمس الآئمة السرخسبي ت (483ه )دار المعرفة - بيروت 
الطبعة الثانية 14114 ه/ 1993م. 

محلة الأحكام العدلية: تأليف: لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثانية» 
تحقيق: نجيب هواويني» ط: نور محمد» كارخانه تجارتٍ كتبء آرام باغ» كراتثي» 
باكستان. 

مجمع الأنبر في شرح ملتقى الأبحرء عبدالرحمن بن محمد المدعو شيخي زاده ت 
(1078ه) دار إحياء التراث العربي [بدون تاريخ الطبع]. 

مجمع الضمانات» أبو محمد غانم بن محمد البغدادي ت (1030ه) دار السلام الطبعة 
الآولى 1420ه-1999م. 

الملجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 
6ه) [مع تكملة السبكي والمطيعي]» ط: دار الفكر [بدون تاريخ ]. 

مجموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين أفندي الشهير بابن عابدين.دار إحياء التراث 


العربي- بيروت الطبعة الأولى5 198م. 
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المحكم والمحيط الأعظم.ء أبو الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي ت (458ه) 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 1421ه-2000م, تحقيق: عبدالحميد 
هنداوي. 

المحيط البرهاني في الفقه النعاني» أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة 
البخاري الحنفي ت (616 ه )دار الكتب العملية بيروت- لبنان الطبعة الأولى 
4ه/ 2004م. 

مختار الصحاحء زين الدين محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي ت 66 6ه المكتبة العصرية 
-الدار النموذجية - بيروت صيدا الطبعة الخامسة 1420ه. 

مختصر اختلاف العلاء» أبي بكر أحمد بن على الجصاص الرازي 
ت(370ه)وهوتصنيف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
ت(321ه)تحقيق د.عبدالله نذير أحمد دار البشائر الاسلامية بيروت -لبنان الطبعة 
الأولى 1416ه-1995م. 

مختصر القدوري في الفقه الحنفيء أحمد بن محمد بن أحمد القدوري البغداديت 
(428ه) دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الثانية2006م-1427ه تحقيق 
الشيخ كامل محمد عويضة. 

ختصرالطحاويء للإمام الفقيه أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي ت(21 3ها)عنيت 
بنشره أحياء المعارف النعمانية حيدر آباد- الحند تحقيق وتعليق:أبي الوفاء الأفغاني. 
المراسيل؛ أبو داود سلييان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجشتاني ت (2275ه) تحقيق: شعيب الآرناؤوط مؤسسة الرضالة - بيروتك 


الطبعة: الأولى» 1408 
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مسند الدارمي .أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن برام بن عبد الصمد 
الدارميء التميمي السمرقندي (255ه)تحقيق: حسين سليم أسد الدارانيدار المغني 
للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1412 ه - 2000 م. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي الحموي ت(770ه) 
المكتبة العلمية - بيروت. 

المطلع على ألفاظ المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي شمس الدين ت 709ه مكتبة 
السوادي الطبعة الأولى 1423ه - 2003م تحقيق محمود الأرناؤوط وياسين 
الخطوع 

معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي (ت26 6ه»). تحقيق: فريد 
عبد العزيز الجندي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 1410ه. 
معجم البلدان» شهاب الدين أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي ت 
(626ه) دار صادر بيروت الطبعة الثانية 5 199م. 

معجم الشيوخء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
ت(571ه). تحقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين» دار البشائر - دمشقء الطبعة: الأولى 
1 ه-2000م 

معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مصطفى عبد الكريم الخطيب» مؤسسة 
الرسالة» بيروت حلبنان الطبعة الأولى» 1416ه. 

معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد كحالة الدمشقي ت( 1408ه) مكتبة المثنى - 
بيروت. 

المعجم الوسيطء لمجموعة من المؤلفين إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد 
عبدالقادر/ محمد النجارالمكتبة الأسلامية اسطنبول- تركيا 


3537 


كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 


معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي دار النفائس الطبعة 
الثانية 1408ه - 1988م 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد 
البكري الأندلسي ت(487ه». دار عالم الكتبء بيروت الطبعة الثالثة» 1403 ه. 
معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس القزويني الرازي ت( 395ه )دار الفكر - 
بيروت1979م» الطبعة الآولى» للمحقق: عبدالسلام محمد هارون. 

المغرب في ترتيب المعربء ناصر بن عبد السيد الخوارزمي المطرزي ن 610ه دار 
الكتاب العربي -بيروت 

المغني» أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت(20 6 ه) مكتبة 
القاهرة1388ه 1968 م .وطبعة أخرى: دار عالم الكتب الطبعةالثالثة 1417ه 
7م 

المتتظم في تاريخ الأمراء والملوك» لال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الحوزي ت (597هالمحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادردار الكتب 
العلمية» بيروتالطبعة الأولى» 1412 ه 1992. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ت (476ه) 
دار الكتب العلمية. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت1427 ه 
الطبعة الثانية» دار السلاسل - الكويت. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» تأليف عدد من المختصين 
بإشراف الدكتور:مانع الجهنينشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيعالرياض 
الطبعة الثالثة 1418ه. 
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التتف في الفتاوى, أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السَّعْديء حنفي ت(461ه) 
تحقيق:المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
بيروت- لبنان» الطبعة: الثانية» 1404 -1984. 

النهاية ق غريب: الحديك والآثرء. د الديق: ابو السعادات المبازك ابن الآثيز 
ت(606هالمكتبة العلمية بيروت 1399ه 1979م تحقيق طاهر أحمد الزاوي- 
محمود محمد الطناحي. 

الحداية في شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر عبدالجليل الفرغاني المرغيناني ت(593 
ه )دار السلام مصر الطبعة الثانية 1427ه -2006م المحقق محمد محمد تامر 
وححافظ عاشور. 

وسطية أهل السنة بين الفرق د: محمد باكريم محمد با عبدالله دار الراية للنشر والتوزيع 
الرياض الطبعة الأولى 1415ه-1994م. 

وفبات الأعيان وأنباء أبتاء الزفان: أبو العباس شهسن الدين أدبن محمد إبن لكان 


البرمكي الأربلي ت 681هدار صادر بيروت الطبعة الأولى 1 197م. 
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الْقَسْمُ الأول : الدراسة 1 
المبحث الأول :نبذة مختّصرة عن المؤلف. 0 


وا ا لح حل ا 0 


الَْرْعٌُ التَّنِي: الحالة العلمية ا :0001010121 00 
الْقَرْعٌُ الذَالثُ: الحالة الإجتماعية 0000 


الْمُطَّلِب الرّابع :شيُوخه وتلاميذه ي يةزةزةزةزة ز ة ةز ز ز ز ز ز د 00000005252 ا ا 
الْمُطّلِب الْخَامِس :آثاره العلميّة 00000000000 [ز[ [ز[|[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[ز [ ذ ذ ذ ذاو ينا 10 
الْمُطَّلِب المسّادس :حَيَّاتِه الْعلْمِيّة مي يي ير 1 ذ1ذ1[1ذ1[ [ [ [ 0000011 
الْمُطَلِبِ السابع ِمَكَاتَته الْعلْميّة وَتَنَاء الْعُلَمَاء عَلَيْه ا ش#”غك:10 
الْمُطَلِب الثَّامِن : وَفَاثُه از[ [ز[ز[ز[ 00007071 
الْمَيْحَتْ النَّانِي : نُبْدَهِ مُحْتَصَرَة عَن الْكِتّاب 1[ 01000011 
الْمُطّلِب الأوّل: دِرَاسّة عِنْوَانَ الْكتّاب يي 107700-0-001 ص 
الْمُطَلِب الثّاني: نِسْبّة الكتاب إِلَى مُوَلَفُه 0 
الْمُطَلِب الثَالِث : مَنْهَجِ الْمُوَأَف في الكتاب [ذ[ذ1ذ[ذ1ذ1 1 ذ1 1 1 1 5007*711 
الْمُطّلِب الرّابع : أَهَميَّة الكتاب بَيْن كَنْبِ الْفِقْهِ الْحنَفِيَ 0 
الْمُطَلِب الْخَامِس : مَوَارِد الكتاب وَأَهَمَ مصطلحاته 0 0 5-000 
المبحث السادس: تقييمٌ الكتاب 08 اا 
الْمُطَّلِب الْأَوّل : مُمَيّرَات الْكتّاب 000000 
لْمُطّلِب النَّانِي : المَآخذ عَلَى الْكتّاب ل 000 
الْقسْم الذَّانِي: التحقيق ا ا ا ا ا ا ا 1[ 1 1[ 00011 
الْمَيْحَت الْأَوّل : وَصَف الْمَخْطُوط وَنَسْحْه 0 


باب الحوالة والكفالة والرهن في الصرف 0 
باب: خيار الرؤية والرد بالعيب والاستحقاق في الصرف لظ 
باب: التصرف في ثمن الصرف قبل القبض 5 
باب الصرف مجازفة 8200 
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باب: بيع الإناءوالسيوف المحلاة [ذ[1[1[ز[ 1[ 1[ ا 001 
باب المرابحة في الصرف والزيادة في ثمنه 10 
باب: بيع الموزون بجنسه أو بخلاف جنسه 100 
باب الرَّدٌ بالعيب 104 
باب بيع الفلوس بب-1312121 000-0001 
باب:الاستقراضما يجوز منه وما لا يجوز ل ف 109 
باب:استقراض الفلوس إذا كسدت 111 
باب: الصرف في دار الحرب 11 
كتاب الرهن 11 
باب: جعل الرهن على يدي عدل 11 
باب: ما يجوز الارتهان به وارتهانه 100 
باب: ما يجب على المرتهن من الحق في الرهن 01001 
باب: ضمان الرهن 1 
باب: نفقة الرّهن 1 
فصل 1 
باب: الرهن يكون فيه النماء 8 100 
باب:تسليم الرهن عند قبض المال 10 
باب:جناية الرهن 1 
باب: جناية الرهنٍ بعضه على بعض ا م 1 
قصال ل 0ص لذ[ 1[ 0001711 
باب:الرهن يُقتل عمدًا ة0ة0ة0ة0ة 0 12# 
باب:الرهن يُجْنَى عليه وهو رهن 11151111 14141 1[1[1[1[1[ذ1[ذ[|[ز[1ز[ [ [ [ [ 100ص 
باب:الرهن يهلك في يد المرتهن بغير ضمان المرتهن انون ل للملا عون الو 11 اللا 4 الل اه 6ه اط اك :1307 
باب:الزيادة في الرّهن 100 
باب:رهن الفضة بالفضة 165 
باب:الرجل يستعير الرهن 1 
باب:اختلاف الراهن والمرتهن 1100 
باب:الرّ هن يجعل مكانه رهناً آخر آا0ة9969969690690909060909606060 1*3 
باب:الرّفن يُعتقه الراهن 1 
باب:الرّهن يتصرّف المرتهنبإذن الرّاهن أو بغير إذنه 1 
كتاب الشفعة م يي 
باب:ما تستحق به الشفعة 1 
باب:طلب الشفعة 1500 
باب:آين يطلب الشفعة 1 
باب: ما يحدثه الشفيع مما يبطل به الشفعة 10 
باب: الشفيع يخبر بعقد البيع على خلاف ما وقع ويسلم 1 
باب: الحكم بالشفعة 200 
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باب: الشفيع يطلب الشفعة في البعض 170111117 


باب:انهدام البناء 


باب: اختلاف الد لشفيع والمشتر ي في الثمن 


باب: الرجل يشتري الأرض والتّخل وفيها ثمر يُثمر 0011 





باب: الشفعة للصغير ا ااا ااا ا 


باب: الوكيل يشتري الدارفيطالب بالشفعة 


باب: الشفعة يزاد فيها شفعة 


باب: المشتري يبني في الدار 0000 


كتاب الصيد لدبب 110101101010101 1 ااا 
باب: ما يَعترض على الإرسال فيفسده 250 


كتاب الأضحية 20 
باب: ما يجوزفي الأضحية 2 


باب: ما يلحق العبد الغصب فيجب على الغاصب ضمانه 
باب: الرجل يغصب فيتغيّروصفه لا عينه 


كنا 
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باب: الرجل يغصب الشيعفي بلد فيطالبه في غيره 01111011111000 
باب: ما يكون قبضًا للغصب ا ااا 210101111000000 
باب: غصب الصبي والمدبّروالمكاتب وأم الولد 32200 


كتاب الديات 


باب: معرفة مقادير الديات والأرش ا 120000 
باب الأعضاء التي يجب 00 0 ذز|ز|[ز[ [ [ |[ |[ |[ | |[ |[ |[ ز[ز[ز[ [ 223*000 
بكل عضو منها دية 30 
باب المعانيتوجب الدية مما ليس بعضو 1[ 1[ 101 
باب: ما يجب فيه الديةعلى قدر مافي البدن 0 
باب: الشجاج 0 
باب: مايجب فيه الحكومة اس اا طق ةن زالطو انوع انط انوا 5414 
بابُ: ما يدخلمن جناية الشجاج بعضهفي بعض العو ا م او اام 1 


بُ: الجنين اا ا اذأ ا 000 


ب أروش الجنايات على الرقيق 001010000101011 5ط«( 
بُ: القصاص 


بُ: في الجوارح الناقصة ك_لب7777---دببببب0/0/0770ر 7 شإ 
بُ: جناية الرجل على الرجل فيما دون النّفسِ 1000010101 1 117 
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باب: جناية العبد 1010101 000 
باب: العبد يجني فيحدث المولى فيه ما يكون اختيارًا 001001 00000 
باب: جناية المدبّر ا ااا 1 1ذ[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1ز[1[ذ1[1[1[ز[1ز 1[ [ 1 00 
باب: جنايات المكاتب ا اي ا ا ا لي 00000011 
باب: جناية المدبر والمكاتب وأم الولدعلى المولى وجناية المولى عليهم 200 
باب: ضمان الراكب يا ايا 1414145141[ 00 
باب: ما يحدثهالرجل في الطريق ا ا :00112121 0 000 
باب : الناخس 00000 
باب: جناية القطار اي ااا ذ 1 11112121 1 01 
باب :الرجل يُجني عليهجنايات بعضها مضمون وبعضها لا -1110101 1 0000000011 
باب: الرجل يأمر غيره بالجناية عليه - 00000000 1[ [ز1ؤز#[#[#[1[1[1[#1#ز1#ز131131#1#131أ1000111 
باب:الجناية بحفر البئر اي اذ 000000 


باب: الحائط يميل على الطريق ارون ا مود ماك ع ول ل ا ل ل ل ل 14:20 
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فصل ش5ظ 
باب : الحدود إذا اجتمعّت ما يقامُ منها وما يبطْلُ 111111111 
فصلٌ 0101011 315100 
كتابٌ السرقة وقطع الطريق 1[ [ [ 1[ذ1[1 1[ [ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 011 
فصل 1ط 


باب: الحرزوالأخذ منه 


بابما يجب الحد في السرقهوما لا يجب 


9 حب الح ل ا ا 00 


باب: مالا يقطع السارق بالسرقة منه ا اا 00 


باب: السارق يسرقمالاً من غير مالكه 


ال ل ل ا 00 


باب: ما يكونُ في حُكُم سرقة أو سرقات 8 0000000 
باب السارق يحدث في السرقة قبل إخراجها ما يوجب الضمان 


باب : السارق يرد السرقة قبل القطع أو يملكقبل القطع 0000 
فصل ا ا 00 





كتاب التجريد تأليف الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني 





كشاف الأعلام المترجم لهم 0000101011111 0 
كشاف الأماكن والبلدان المعرّف بها 2 
كشاف الغريب من الألفاظ 210 
كشاف المصطلحات 5 
كشاف الحيوانات والطيور والحشرات المعرّف بها اذ[ ذزذ[ز[ز[زذز ز ز [زذزذزذزذزذ ذو 20 
كشاف المصادر والمراجع 504 


205 


